« 


0-7 لت 


إمها اول ذراسة حادة من توعبا تنشر فى مصر تناس سباسة الافتاح ظ 
الاقتصادى من موقف نقدى مين المخاطر الى يؤّدى ها التطبيق الخارى ليذه السياسة 
وكتتيم قآمضة الانفتاح الاقتصادى 3 مرداة التدضير والإعداد الى فكيك لا 
المؤلفآنا ترجم إل مامد هرفة 537]اءرغم أنالتفيذ الفل فا 0 كل اف 
١17+‏ والدراسة تكشف فوضوعية أن التطبيق الحالى لياة الانفتاح الاقتضادى 
2 فى نان الذي حك امسطة راس اثال الحل والأسل عل الاوراء 
القوى + ويتعارض معالمصاح الفعلة للغبرخة العريضة من المواطنين » وهى لا مخدم 
سوى الرأسمالية الطفيلية غير المنتجة ٠‏ الأمر الذى تكشقفه دراشة القوانين الصادرة 
فعلا ما يضر ممصا الوطن الاقتصادية والسياسية ويؤدى إلى كاد التتمية . 


وفى هذا الكتات دفاع عامى عن القعلاع العام ضد اضحمة اعبذة الى عهدف 
2 صفحة وتف ريم جو أه 3 
ومؤاف الكتاب الدكدور قؤاد فرسى أستاذ الاقتصاد بجامعة الاسكندرية 
ووزر العوين السابق عل من اعلام الدارسين 00 انه معروفا نالو ضوعدة 
والاخلاس لهذا الوطن 3 
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حهدا 


الدنفتاح الا قتصادى 


' الشكتوررقواد مرسى 


الطبعة الأول 
مارس ال حل 


أخيراً » وفي التعقيب على مناقشة مجلس الشعب لبيان الحكومة » 
فوجىء ااصريون برئيس الوزراء يفصح عن أنه ه لا يمكن أن نصل 
للاقتصاد الحر إلا بعد فترة زمنية ينصلح فيها مسارنا الاقتصادى » 
وهكذا تمحددت لآاول مرة وبصفة رسمة طبيعة الاقتصاد الذى محرى 
حاليا عملية بنائه باسم الانفتاح الاقتصادى . 


وهذا الكتاب بروى قصة هذا الانفتاح الاقتصادى من خلال 
خننا لهمدد كان فى التحضير أملا الرأسماليين عدو مستحيالا َقَ 
أصببح سماسة عامة للدولة 58 ولشىء عن التدقيق ستوحد أنمرحلة التدضير 
قد امتدت زمن طويل . فلقد بدأتهمساً بد حرب بونيو لاكة١ؤ‏ ) 
أفكارا غامضة ودعوات غير محددة . وللسكنها كانت تلتقى عندئذ حول 
أمرين أساسيين هما التشكيك فى كفاءة القطاع العام وأهمية الاستمانة 
برأس :امال الخاص الأجنى ثم الحلى. ولقدظلت سنوات نخثى من الإعلان 
عن نفسها <تى تبيأت الظروف أخيراً فى إبريل «”نوو؟ فارتفعت الدعوة 


للانفتاح الاقتصادى إلا أنه 7 يتح مدا الانفتاح الاقتصادى - مرة 
أخرى - أن يوضع فى التطبيق إلا أخيرا جداً » وبءد <رب أ كتوبر 
لاياة ؟ . وعددثل أتييح له أن كو ن سماسة عامة ترسى قواعد الاقتصاد 
الحر الجديد . وأتيخ له بالتالى أن يعطى نتا نجه الاولية النى لم :-كتمل. 
بعد والتى - مع ذلك - تكشف منذالآن عن انجاهة المقيقى لإعادة 
سيطرة رأس امال » الأجنى والحلى , على اقتصادنا القوى . 


وحاولة متابعة عملية الاتفتاح الاقتصادى كانت يحرى من جانينا 
تباءا وفى حيها . وعلى مدىسنوات تصدينا لانجاه كنا نعرف منذ البداية 
غابته ومنتهاه . فالتجربة الى أقامتها الدولة باسم التتحول الاجماعى كانت 
في النهابة ‏ نحربة علوية تفتقد الحذور العمرقة والمنظمة بينالجاهير 
لتى كانت - مع ذلك عنحها التأيد الغامر تسخاء تطوعا من 
جانبها وحدنا عايها بأمل أن :نمو وتستقم فما بعد . 


وكان القطاع العام عندئف مخط الآمل المفقود على التجربة كلها ء 
وبالثلكان هو هدف كل الخلات الشادة . ولذلك , فمندما عجزت. 
اللغولة عن متابعةأساوب التئسة النخططة » و نخات بعداكاز الخحظة السية 
الأولى عن البدء فى الخطة الخخسية الثانية » تمياً امنا لتوجيه السهام 
المسمومة إلى القطاع القام . فنا حلت هزعة بدو ؛ نجددت الات بلهجة 
أشد وأعنف على القطاع العام بل وبدأت السهام تنوش التجربة كلها . 
من هنا فما نمتقد ‏ بدأ التتدضير الاقتصاد الهر وبدا لذإك 
التحضير لساضة الائفتاح الاقتصادى . وبدلاهن الأنخذ بأساؤ ب اقتصاد 


همع 


الحرب لمواجهة الأعباء التزايدة تطلعت الرأسمالية النامية لا ينزاز الدولة 
فى محتها » وطالرتها بالتنازلات هنالك تقدمنا بدراسة هامة 
بعنوان ( التمبثة الاقتصادية ) صدرت فى سبتمبر 194 وطرحت 
الدراسة معام الحلاف فى الرأى بين الرأسماليين والاشترا كين قالت 
الدراسة تحاورهم فى أدب جم «فثمة فريق برد مصاعرنا الاقتصادية 
إلوطرق التحولالاشترا كى الذى اخترناه. وهم يقولون فى مجالسهم ان 
الرأسمالية والصلحة الفردية والرية الاقتصادية كانت كفيلة بتجنيب 
البلادكل هذه المشكلات التى تشهدها كا أن السياسة الاجتماعية التى 
تستهدف زبادة كيرة وسمربعة فى الدخل القومى وتوسها فى الحدمات 
وعدالة فى التوزييع هى سياسة طموح طموحا غير واقمى كان لابد أن 
تفضى إلىما نحن فيه من صماب . ومن م فاألى عندهم يكن فىاستهداف 
معدلات تو « معقوأة » تتناسب مع إمكانياتنا وفى تصفية زء كبير من 
القطاع العام والاقلاع عن التخطيط ‏ و كلهم ترحمون هذ |السكلام 
حين يكتبون بلنة حتاف قليلا فترى حديثهم « يركز » <ول تشجيع 
القطاع الخاص وأهمية: الاسكمار ات الأجنبية وافتراح الول العملية التى 
تتناقض جذريا مع. التخايط الركزى وتحن رى ‏ مع كل 
الاشترا كيين ومع جاهيرشهبنا العردضة ‏ أزطريق لقحو الاشترا كى 
هو طريقنا الوجيد , وأننا خققتا فيه منجزات كير » وأن ما ثار من 
صعاب مرده قصور فىااتطبيق أو قيود فرضت على ااتحول الاشترًا كى - 
كا رى. أن.وضم الدو لة الاقتسادى فى اطار التحول الاشترا كى.هو خير 
ركيزة عكن. الاعثاه عليها فى مواجهة اقتصاد المرب » . والدراسة 


)و 


لس تأهل الرجوع إلها بالكامل لكنا نورد منها جزءها الثاى 
بعئوان ( القطاع العام : ضمان للاستقلال » وأساس للتنمية » وقاعدة 
التحول إلى الاشترا كية ) وفيه رد مباشر على اللة التى استهدفت 
القطاع المام »و دعوة اتطور جدرى للقطاع العام من خلال تطوبر علاقات 
الانتاج بداخله وقد حملناه الفصل اللاول من االمكتاب وعنوانه 
اأذا القطاع العام ؟ 


وحمدت التلةٍ على القطاع العام بعضٍ الثىء وانخذت بعد ذلك 
صورة دعوة ( لإتاحة الفرصة ) أمام رءوس الأموال الأجنبية ٠‏ وأخيرا 
اجتمع محاس إدارة امحاد الدناعات فى ينابر من عام ١997٠‏ وناقش خطة 
جديدة لتشجيع القطاع الخاص فى الدئاعة وكانت الخطه ترتكز 
على تعديل قانون تنظم الصناعة الصادر فى عام ١هوا‏ (عا يتم الفرصة 
أمام رءوس الأموال اللاجنئبية للاستمار فى الشروعات الصناعية السمورح 
باستغار رأس الال الوطنى فيها » وإعطاء رءوس الأموال من احدى 
دول الجامعة العربية أو المنتربين الءرب الاولوية ) وثنى ( الاهرام 
الاقتصادى ) على الدعوة فكتب فى نفس الوقت يقول « إن مجالات 
العمل الصناعى فىمصر ليست لها حدود ٠.‏ وان فىإمكاننا أن نضع الحدود 
التي فى ظلالها يسمح لرأس امال الاجنى بالعمل فى بلادنا» كا هو حادث 
بالفعل بالنسبة لقطاع البترول » ٠‏ ولنتوقف هنا أظة . ثن أجل الدفاع 
عن رأس امال الاجنى عندئذ » كانت الحجة - وهى -قيقة ‏ أن 


مجالات العمل الدناعى فىمصر ليست لها حدود . وأقد قابت هذه الحجة 


. 


رأساعلى عتب ء فى أيامنا هذه » فأصبح الائفتاح الاقتصادى مطاوبا 
للختلاص با سعى بالانئلاق » وبالدات من انغلاق- مجالات العمل 
المناعى ٠‏ ومع ذلك فام تلق الدعوة لرأس المال الاجنى صدى بذ كر 
عندئذ » ذنقدكان ملحوظا فيها أنها رد أرضية لفتح الجال أمام رأس 
الال الحل ٠‏ وكان ممر وفا مقدما أنهفى ظروف الرأسمالية المالمية اليو م2 
لا مكن أن ,أنى رأس المال الأجنى إلافى ( حمى1) رأس امال الى 
وبالمشاركة معة ومن لم فأى دعوة لاسماح لرأس ملأل الاجنى 
محردة الاستمار فىمصرإعاهى فى الواقع دعوة طهربة رأس الال 
الحلى نفسه 


لكن فى سبتمير الاو صدر قرار رئيس الختهورية بقانون رقم ه> 
فى شأن استمار المال العربى والمناطق الحرة » ليتييح الفرصة أمام رأس 
المال العرفى بالذات » إذ يعترف له بغعانات ضد الحراسة والتأمم وعزايا 
أخرى من التسهيلات والإعفاءات الغمريبية » ولعنح نفس الزايا للمال 
الأجنى لكن بشرط موافقة مجاس الوزراء واءمّاد رئدس الخهورية 
ولقد تم فى الوقت نفسه تأسيس البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية 
والتنمية » محجة محاولة اجتذاب المال العرلى فلقد كان األغرض ,اللاساسى 
منه.هو أن مجتمع لدىه التروات العر دية أمتولى بدوره توظيفهأ فى خدمة 
الاقتصاد المصرى كذلك انضمت مضر إلى اتفاقيات ضمان الاستمار 
الاجنى » سواء كانت على المستوى الدولى فى نطاق انك الدولى أو على 
امستوى العرى ٠‏ وبالفمل وضمت اتفاقية المؤسسسة المربية لغمان الاستمار . 


6. 


01 ما هنالك أن المسال العربى ' تدب إلى مر » وعلى السكس م 
اجتذاب اليتك المضرى الدذولى ‏ عاله المصرى ‏ إلى المال العربى ©» 
سوم دم علدهة نوك عر سة وأوروسة ف إنشاء المنك العرنى الاورف 4 
وم حويله هو نفسه إلى معر ف عرف دولى غير خاضع لسيادة مصر 


حى ذلك الحين لم تسكن كامة ( الانفتاحم الاقتصادى ) قاد سكت 
بعد . وفى بان ال1_كومة الجديدة أمام مجاس الشعب بتارييخ 7١‏ من 
إبديل **و١‏ أعلن لول مرة فى الواقم عن هدف ( الانفتاح 
الاقتصادى لتطوير اقتصادنا القرى » ولدفم حركة البناء با حقق مصالح 
البلاد ) ٠‏ وشرخ البيان هذا الهدف بأن ( سياسة الحسكومة تقوم على 
ضرورة الاتفتاح على العالم الخارجى » فلا تقم أية حدود أمام حركتنا 
الاقتصادءة الوطنءة للسمربالتنمية د 3 معدل كن ( حكن الحكومة 
طر جتعندئذ إمكانية إستتخدامر أس المال|امر بى والاجنى فى ميدان الإسكان. 
فقط » إذ أعانت عزمها على أن ( تشجع رأس المال الهربى والأجنى 
للمساهمة فى مشروعات الاسكان الفاخر وفوق اللتوسط واستيراد مواد 
البناء والمهمات اللازمة لهذا الاسكان ( 7 

ومع ذلك » فلقد استطاع بجاس الشعب فى زده على بيان الحستكومة: 
أن ستشف الدلاله الحقيةية الإنمتاح الاقتصادى المأنشود , فقأل : « سدو 
أن الا.فتاح الاقتصادى بتناول ناحيتين أساسيتين هما التجارة. الخارجية. 
والا-تمارات الأجضية » . 


سكن » لمغض شهور قليلة حتى كانت انجدة مشتركة منبثئقة من محاس. 


١ 


الشءب قد اجتمعت برئاسة محمود أبو وافةومصطنى كاملمراد » ووضءت 
و ناآ اقتصاديآ كاملا » دعت فيه للاتفتاح الاقتصادى تحتعنوان [ تغيير 
المقومات الأساسية للاقتصاد المصرى ) . وفتحت |اناقشة بعد ذللك بقايل 
فما سمى عندئد بالمتغيرات الدوللة . فى ذلك الوقت » كانت طزنة الخطة 
واللو ازئة عجاس الشهب برئاسة الد 27 رأحمد أبو اسماعرل قد بدأت 
عملية استقصاء واسعة عن شير كات القطاع العام الى حققت <سائر من 
وافع الموازنة التقديرية لستى 7و١‏ ء اماع17 ء كا شكات طجنة 
لاستظهار الحقائق في موذوع ارتفاع أسعار الخديد ونحارة الخردة 
وبدت العملية عندئذ على حقيقتها يوصفها عملة التفاف أخرى -ول القطاع 
العام لإثبات فشله مالا ؛ ومن م سول الإجهاز عايه من أضعف حلقاته . 
هنالك فى أغسطس سباوةو وضعت دراسة مقابلة ركزت فا 
على المعوقات الى تقف فى طريق تقدم القطاع العام وتطوره واننهت 
الدراسة عقال عنوانة ( القطاع المام إلى أين ؟ ) كان ليلا لاسباب 
الخحسارة المالية فى القطاع العام ويث_كل هذا المقال الفصل الثانى ٠ئ‏ 
االكتاب الحالى 

مكانت حرب اكتوبر وتجددت الخاولة بعدها مباشرة بصورة أ كثر 
صراحة . ففى تقربر لجنة الخطة والموازنة رداً على مششروع الموازنة العامة 
للممنة المأأمة 4/او١‏ » طرحت اللجنة موضوع الانفتاح الاقتصادى فىيصورة 
تساؤل عام « لاذا لانفتح. الأبواب أمام. الاستمار العربى فى الإنتاج 
المصرى ,الم امهمة فى شركات القطاع.المائم ؟ » كان المطلب إذن هو المشار 2 
من جانب. رأس المال العرب فى شمركات القطاع العام . م خطا التقرير خطوة 


١ 


أخرى : «من الممكن فح باب الاسثمار الخاص المر لى والمصرى فى 4" 
من أسهم هذه الشركات . إن هذا يفتح الباب أمام رؤوس الأموال المربية 
والخاصة للاستهار فى كافة أنواع النشاط فى جمهورءة مصر العربية » ٠إذن‏ 
فهى الدعوة ابيع القطاع المام إلى رأس المال الخاص » العربى والحلى. وفى 
النهاية أطلقت الاجنة دعوتما ( لوضع خطة لتشجييع القطاع الخاص ,ااسماح 
له بانشاء شركات مساهمة فى الحالات الاستهارية ذات العائد المردع مثل 
عمناءة ١‏ .لابس.أو الأحذية » ويستوجب الأمر كذلك ضر ورةا! ماح لهذا 
القطاع بتملك نسية معينة فى شركات القطاع العام حيث يؤدى ذلك إلى 
إمحاد رقابة فمالة على <سئ سير الإنتاج عن طردق اعسات العحومية هذه 
الشركات »مي هكذا طرح الامر بصراحة كاملة : حرءة الاستثار ارأس 
المال الى فى كلمن القطاع العام والقطاع الخاص . هنالك فى فبراير ١9/4‏ 
كت مقالا عنوانه ( القطاع العام والاستمار الخاص ) أجهز بالحجة على 
فكرة بع القطاع العام » وتصدى الامحاد العام للعمال بدوره للفكرة ©» 
فاختفت إلى حين . وقد أوردت المقال هنا فى الفصل الثالث ٠‏ 
'وفما بسد صادرت ورقة أ ع 7 تدشيناً أمصر الانفتاح الاقتصادى ٠.‏ 
وبذلك تهيأت الظروف لوضع قانون الاستثمارات الأجنية الذى أصدره 
مجلس الشعب بالفعل فى يونيو 5 وهو ير حق قانون الانفتاح 
الاقتصادى ولتلكه #للت مناقشة مشمروع القازون لحظات <اطفة ١اأغة‏ 
الدلالةإد كثفت وحدهاموات ف كاملة ٠‏ ففى وجهمعارذةمنتظمة من جانب عندد 
لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من النواب مثل الد كتور .ود القاذى- 
بوعدعبد السلام الزيات. وأحهد طه وأبوسيف يومف » كنا أسمعنائياً.قول 


١7 


مثلا ان « المشروع غير محقق للانفتاح الاتصادى المنشو د ) واسمع نائيا 
لخر يدفمه الخجاس فيصر اخ « إذا كان امشسر دوع متءارصًا مع اأمثاق 
أو الدستور فلتغيرما » . حدق ورقة أ كتوبر عدت متخلفة عن الطلوب. 
فالورقه تقول مثلا « الانفتاح الاقتصادى يزيد من أهمية التخطيط لأن 
خخر وسيلة لاجتداب اللمستثمر هى أن نءرض عليه مشروعات مدروسة 
مر تبطة بعضها ببعض» . لكنالنواب لم يكونوا يريدون تقييدالاستمار الاجنى 
بالخطة . وعندما كشف أحد النواب بيساطة عن قلقه اقيق من أن 
د فى هذا الشروع احاها إلى تعديل شكل الاقتصاد لأصرى من اقتصاد 
موجه إلى اقتصاد غير موجه 6 ١‏ كتفى النواب باسكاته بيها أعلن الدكتور 
عبد العز بز حجازى ركنن الوزارة عندثد عن فكرته الحديدة قائلا : 
«اقتصادنا اقتصاد مختاط » . بل واستبسنلتارة فى الدفاع عن مشر وع القانون 
قائلا « لا أعتير هذا القانون وحده كافيا لتحقيق مر<له الانطلاق 
إلا إذا آزره تعديل قوانين أخرى » ودو ما حدث بعد ذلك وتارة 
أخرى قاثلا « إننا تريد أن ._كون لل رأسمالة الوطنية نفس الحقوق الى. 
تتمتع مها الرأ“مالية المربية أو الاجنبيه » وهو ما م أيضاً . وتارة أخرى 
سقول ‏ ولا ندرى كيف « ان هذا القانون هو رد فعلى ويهلى 
على أننا لم تخرج إطلاقا عن خطنا السياسى والاقتصادى الذى رسته 
موائيقنا الثورية ه ولذلك ك5تينا عندئذ مقالين أحدما نحت عنوان 
( الاوضاع الجديدة فى سوق امال المالمية ) قلنا فيه إن رأس امال الاجنى. 
قد يأنى إلى بلادنا لاسباب سياسية فى اللاساس » وانه فما عدا ذلك » 
فلن يأتينا سوى النذر الهسير من المال العربى أوالمال الاجنى . وفى المقال 


و 


اكإلى بعنوان. ( الاستثارات فهمصر ‏ المشا كل والحاول ( وضمنا محايلا 
لقانون الاستهار الاجنى » طالبنا فىنهايته بتمديل القانون الجديدالذى يشكل 
حخطرا على الاسةتقلال الاقتصادى لايلاد . 

لكن عند هذا لخد :-كون قد انتهت مرجلة التحضير للانفتاح 
الاقتصادى وددأت مرحلة التذفيد ولتد كان صدور قائون الاستمار 
الإجنى بداية للتنفيذ استندت ف الواقع إلى ذئة اجئاعية كان وجودفا 
5 كد دوسأ بعد يوم » وأصرحت مصدراً لسكثير من ااتاءس الاقتصادية 
والاجتاعية في حياتنا ‏ وأعنى بها الرأسمالية الكبيرة الجديدة ولقه 
تعالت الصيحات من كل مكان طالب عواجيتها تارة باسم الرأسمالية 
الطفيلية وتارة ,اسم الدخول الطفياية » وكتب الزئيس السادات رسالة 
بالغة الأهمية فى بداية فبراير من العام الالى يدعو لملاحقتها بالغمرائب » 
غير أننة رأينا أن الغعريبة ان تكنى وطلينا بتصفيتها فهى السند 
الاجماعى لرأس امال الأجنى وكان ذلك على صفحات ( الطليعة ) فى 
عددها السادر فى مارس الماضى » وقد وحجدت مكاما أخير | بين فدول 
هذا الاكتاب 

وفى الشهور الثلاثة الاخيرة عكفت على دراسة تناع وضع سياسة 
الانفتاح الاقتصادى فى التنفيذ ولا أستطيع أن أدعى أن هذه السياسة 
قد أعطت بمد كل نتاحبا » كاله أستطيع أن أزعم أن كل ما توصات 
إليه من تنا يم هى نتاع نهائية » غير أن ما وضمت عليه يدى من معلومات 
وبيانات كان كافيا للتوصل إلى ننا يم بالنة الدلالة بالنسية لمستقيل اابلاد 
على كافة الاستويات الاقتصادية والاجماعية والسياسة . 


١ 


وأقّد توؤصات لصفة خاصة إلى أنه ل على بو م كان نامل دعاة 
الانفتاح الاقتصادى كت كل م فملا إصدار جووعة متكاملة >ن القوانين 
تغسير المقومات الأساسية للاقتصاد القومى » كتذلك تم تغليب المفهوم 
الرأسالى لتزمية القوي المنتجة بداخل الافتصاد المصرى- » وأخيراً فلقد 
تم تأ كرد السرطرة لملاقات الانتاج الرأسالية داخلالاقتصاد والمتمع ومن 
م بقى أن تتأ كد في الدولة 


اننا لاتحادل أيذ] قْ حدققة أن اقتصادنا القومى بوجد ف ماوق 
يصعب الخروج منه ولا عكن أن تحادل أيضاً ففحق بل فىواجب كل 
مسككول فى الرعدث عن حرج نْ هذا الملأزق ولكننا ادل شه فى 
صلاحر.ة سأسة الانفتاح الاقتصادى 3 طر <تها القوانين والقرارات الى 
صدرت منسف منتصف عام وماة ١‏ دى الأن » وترى فيها على العكس 
خطرا يتهدد التذمية الاقتصادءة والءلاقات الطيقية والتدولات الدعةراطية) 
ومن وراء ذلك كله خطرا بتهدد الاستقلال الوطى سياسيا واقتصاديا 


فن حانب » يسل الاقتصاديون فى العالم الثالث مثلا بأنه « كلما أتمج 
اليلد النائى 'قتصاده القومى فى الاقتصاد الر أسعالى الما للى كلما صار ثانما » 
وكاما تمددت القيود الى توضع على حربتة فى محديد أهدافه تحديداً 
قوميا مستقلا » . هكذا تقول مؤسسة داج همرشود فى تقريرها السنوى 
الصادر فى العام الحالى ٠‏ وتنأ كد سلامة هذا اللءهى فى ظروف الأزمة 
المستحكة والمتفاقءة باضطراد فى السنوات الاخيرة لانظام الرأسالى 
ويدرك الجيع أ كثر وأ كير أنتطور الرأسالية فى هذه الظروف لايعنى 
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سوى تفاقم وتعميق التناقضات الداخلية والخارجية الى لا عكن حلها 
داخلحدود الكيان ال رأسمالى ذاته . فال رأسمالية المالمية عاجزة عن تقدم 
الخل لنفسها » وهى أعجز عن:قدعه ليلدان العالم الثاأث . وعندئذ » فإن 
خطر التبعية للرأسالية العسالية يصبيح خطرا بالتبعية لا رأسالية فى حال 
احتضارها .. و يواد هدا الوضضع من تناقضات » سرعان مأ تذمكس على 
اقتصادنا القومى التخلف اضءافا مضاعفة . مثال ذلك التضشم الذى نمانفى 
منه حاليا . فالسوق المصرية مفتوحة الآن على مصسراعيها على السوق 
الرأسمال.ة الماللية الى تنقل إلى الداخل كل ما حرى من تذضخم وأزمة فى 
الخارج . فاماذا نتركها مفتوحة تتاقى صدمات الخارج بلا مقاومة مذ ؟ 
ان استيراد التضخم أيس قدرا محتوما علءنا ٠‏ وباستطاعتنا دانما أن قف 
فى وجهه » سواء بعزل اقتصادنا القومى عن :أثيرات السوق الرأسمالية 
العالمية » أو بالحد 0007 اها السلبية والفارة على اقتصادنا القومى ٠.‏ 
لكن ماذا نفعل وسياسة الانفتاح الاقتصادى هى فى الجوهر سياسة 
الانفتاح على السوق ال رأسمالية العالمية ؟ 


ومن جانب آخر لا ترى الدوائر الرأسمااية المالممة أن كل ما فءاناه 
من أجل الانفتاح عليها كاف لإغر انها باسكمار أموالها فى مصر ٠‏ ففى 
شهر أ كتوبر الماضى مثلا عقدف القاهرة مو تمر رجال الأعمال الأمرك.ين 
والمصر بين الجتمعين بوصفهم الاجذة المشتر ل المصرية الامروكيةلبحث فرص 
أ كير للتءاون فى الال الاقتصادى غير أن الموْ تمر انفض بقرار وحيد 
هو تكوين طنة لل لدراسة قانون الاستمار المصرى على الندو الدى 


١آ‎ 


يضمن جذب عدد أ كير من رءوس الاموال لإقامة المشروعات فىمسر) 
فالمطلوب هو دراءة القانون أى تعديله » فقد اءتبر غير كاف أرجال 
الاءالالامريكيين وتعبيراً عنعدم رضاثم اتفق علىءةد الاجمّاء القادمفى 
واشنطن » لسكن بعد سنة كاملة ؛ فى خريف عام هلاو 1 . غير أن البيان 
الدى صدر عن الو 5 كان طريفا حقا بقول البان « و تطالن اللحنة 
بالإسراع فى استمار رءوس الأاموال المتوفرة فى المنطقة ع وهكذا 
فى اجماع م صرءى أمريى ينهى رحال الأعمال الأمريكان عطالبة رجال 
الأعمال العرب بسرعة استمار أموالهم فى مصر . وهذا هو التوقع الطبيعى 
من جأنب الرأسمالية الأمريكية. م يسةطردالبيان فىو ضع ثمروط الأمريكان 
وكذلك حدد الائئان المثا كل البى تعر ض تطوبر الملاقات الاقتصادءة 
والتى حب ازالتها » وطالب الجانب اللامريكى فى الاجنة بضمرورة ترشيد 
سءاسة التحدؤيل النقدى لتهمثة المناخ للاسةمار ات فى مدر »)ه أى أنه 
بضرورة مخفيض النيه الصرى أولا 

وأطرف من هذا كله تصردح ”وماس ميرفي رئيس جرال مو:ورز 
ورئيس الجانب الأمر,كى عن البيان الشترك لقد سثل عن المقصود 
بالمشا كل النى تعيرض العلاقات الاقتصادية فكانت إجابته « أى مشروع 
استمارى لابد وأن يتوفر له مناخ سياسى مناسب »2 إلى هنا والسكلام 
عادى وله منطقه لكن بقيه اجملة اصرح ممنى « حيث أن اروب 
والشا كل تتعارضمم فكرةزيادةالاستمار »ه إذن فلمطلوب هو انهاء 
الحروب لكى «أفنى رأس المال . وستطرد الرجل فى صراحته التى محسد 
عليها : « وعندما نقرر أن نضع استمارات لنا فيمصر فلابد من التفسكير 
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فى الء. امل الا<ماعرة والاقتصادية وظروف الماطقة الى نستثمر فيها » ٠‏ 
وإذ_ ذالطلوب هو إعادة اانظر فى كل شىء ! وينتهى اارجل من كلامه 
<« ؛لىأى حال فإئنا قدحصانا علىتاً كدات الحسكومة بأنهمسيقومون 
كل الجهد لازالة أى عقيات أمام الاستمارات » 

ولا اعتراص للاحد على أن يطانب المستثمرون الأجانب ماوشاءون 


ضمانا للاموالهم » لسكن اعتراضنا ينصب على أن تحيبهم إلى مايطليونءإذا 
كان دلك يعار كن م مماطنا الوظنية ٠‏ 


مدا أعددت هدا الكتات 6 أمصدر تصيراً عن و<هة نظر معارضة» 


القاهرة 
فى توقمبر ه907١‏ 
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القسم الأوله 


الانفناح الا قتصادىقٍ التحضير 


الفصل الأوت 


ناذا القطاع الحام!؛., 


ذم بعدالمزعة , أحدقتالة الرجعية بالقطاع العام ؛ وراحت تشكك 
فى مشروعءته وتذساءل عن ع وجوده كأعا هو ندت مئ غير ”ربة . 
ولذلك » كان علينا منذ البداية أن نطرح هذا السؤال : 

لأذا القطاع العام ؟ 

والواقع أنه عندها قامت تورهة يوليو ب!موةاكانت مصر محتمعاً شيةه 
إقطاعى شبه مستءعمر وكان معتى ذلك أن مهيمر كانت لا تزال تعالىق من 
سيطرة باقيا الإقطاع والنفوذ الاستعمارى . وإتاكان لذلك معنى آآخر أيضاً 
قد سيطرت على امجتمع 0 

ومنذ يوليو ١469‏ وحتى يوليو ١451‏ كانت الثورة قد أجهزت على 
بقايا الاقطاع والسرطرة والاستءعمارية 4 وأفسحت ا حال تلرأمء_الية 
والرأساليين لكنهم عجحزوا ف الجر بة والواقع عن إجراء التنمية 


"١ 


الاقتصادية الى كانت نوحها الظروف اللحة لاك متخلف . وعندئد كان. 
على الثورة أن تتصدى من خلال تأممات يوليو ١951١‏ وما سدهالهمة 
التدمية كاملة من خلال القطاع العام الأذى كان قد ظهر إلى الوجود فىأعقاب 
عدوان “ه96١‏ )» تعبيراٌ عن بدء مرحلة استقلالنا الاقتصادى وإرساء 
دعام التنمية الاولى ومنذ يوليو ١441١‏ وتلك هى مهمة القطاع العام 
الجوهرية 


ومع ذلك فلا نسمع على لسان أغلب أولثك الذين ينتقدون القطاع 
العام سوى نغمة المقارنة بالمشمروع الرأسمالى » ولا نصادف سوى صور 
الحنين إلى الششروع الحر » إلى التطاع الخاص » إلى الرأسمالية وكأننا 
لم نعرف الرأسمالية أبدا ولم تحريها وكأن الثورة لم تتح لها مالم يتبده لما 
الإقطاعيون . 

الرأسهالية والانمية قبل الثورة ظ 


فقبل الثورةكان الاقتصاد المصرى قد باغحد الركود » أىعدمالفو- . 
وعلى الرغم من العو الصناعي الذى شهدته الللاد فى أعقاب الحرب العالية . 
الثانة » فلقد كان الإنتاج والدخل الهقيقين للفرد فى عام 6ا فى نس ١)‏ 
المستوى القدى كانا عليه فى عام 1518 . 


وعلى الرغم من هذه الحقيقة الاجمّاءية المذهلة » فلقدكانتالرأسهالية. . 
قد ححت فى تحقيق أرباح طائلة لحا » نقيجة الاستثمار سوق الصناءات. ” 
الحفيفة للاستهلاك » ونتيجة البيع يأعلى الاسمار فىالسوق الحلية ٠‏ وكافت. 
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الرأسمالية رحل أر باح استثمار اتما إلى خارج الملاد 6 أو توسع من قدضتبا 
على الصناعات الى بدأتها باللجوء إلى التكامل « والركز م4 لكنها 


ا تتجة أبداً لفتح مرادن جديدة » واتعدت اما عن الصزاعة ااثقلة . 


فى ذلك الوق تكان الاقطاعرون مشذولين يتبديد رواتهم فى الأرض 
ينا كانت ال رأسمالية الزراعية “زحف وراء الإقطاعيين » وكانت الرأسعالية 
التجاربة تابمة للاقتصاد شيه الاستعمارى . 
وإذا حسينا مجموع الاستثمارات الثابتة الاجمااية إلى الدخل القومى 
واستبمدنا منها بصفة خاصة ما خصص ليانى السكنية » لكانت نسبة 
الاستثمار ات قلى الكو ره على النحو الدالى : 
السنة 1954/1551//1955/1958/؟ 5/١90١) 596١/١‏ هوا 
لدي ااي ل لز ال دي يما نمم 
فإذا استعدنا مدن هذه النمسية 0 من الد حل القومى لاستهلاك 


رؤوس الأمسوال اثابتة » للسكانت معدلات الاستثمارات الصافية 


ك5 بلى 
ا نشيية قعةا ل 


ثما يعنى أن العو الصناعى نكاد يكونقد توقف ابتداءمن عام ١6448‏ > 
أو أنه قد استمر دون تقدم يذ كر فى السنوات الأخيرة قبل الثورة 


وطبقاً لءض التقدبرات زادت العلاقة المناعية من عام إلى 


ول 


عام 58 ةابذأسية م ' وباغت فى عام 8 مستوى نزرد #قدار 4 
©هاكانت عليه فما بين عامى .وو » ومو غير أن اازيادة اأمفذت 
بعد دلك إلى 1 فقط فى عام ١965‏ » وإذاكانت قد زحز<ت إلى ه. , 
قّ عام ١96!‏ » فاأقد ت:دهورت إلى 1" ف عام هيو ١‏ 


إن مدة التنمية الصناعية التى قامت بها الرأسماليةالمسرية لم:تجاوز عشرين 
عامآ من ١9.‏ إلى ١96٠‏ وهى تنثمرة إحتمت وراء الرسوم الخركة 1 
لإنتاج سلم استهالاكة مدلية بدل سلع استهلا كية مستوردة لهذا عت فى 
حدود الصناءات الإاستهلااكية الخفيفة المنسوجات » الأغذية » 
حيث رأس امال غير كبير » رحيث المواصلات قر 3 » و<يث التوى 
المحركة فى متناول الرأساليين وكان هناك داعا ومخاصة خلال ارب 
العالمية الثانية وما سدها إنحاه لدى فئات عديدة من الرأسمالة وخاصة 
المتوسطة لاستخدام الآلات المستهلكة لبدء الإنتاج فى مصانع جديدة 
وبصفة عامة فلقد كانت هذه الرأمماأية الصناعية تدفع أخس الأجو ر فى 
العالم من عام ه14١‏ إلى 46٠‏ ؛ » ثما كان يضاعف من وطأة ضيق السوق 
المصرءة وفى هده الظروف كان -والى 7 هن القادرين على العمل فى 
حالة بطدلة دائمة أو موسمية » صريحة أو «قنعة ونيا كان عدد العمالرق 


الصناعة فىعام47و١‏ يبلغ بناج ألفاء إتخفض إلى و7 افا فىعام15017. 


4 و هب ١‏ كان معدل القممة المضافة إلى رأس امال المناعى عالياً 
فى حدود بهمر؟ إلى إر. وكان هذا المعدل أعلى فى المانى وبيها كانت 


فق 


معدلات الإدذار الى لسمح ها الرأسمالة عامة فى حدود تتراوحبين 

م" إلى 001 من الدخل القومى » فإنها لم محاول رفعها وعلى 
المسكس اشتذات إلى جانف الصناءعات بالمطاريات وبششراء الاراضى 
الزراعية وسناء المقارات وباأقتناء الاوراق المالة . ووصل الآمر سمض 
عناصرها مثل « عبود » إلى حد امغاربة على أسهم شيركاته الى يسيظر 
علبها » وكل هذا مما يكشف عن الطابع الطفيلى الذى كان قد بدأ يستشر 
فى هذه الرأسمالية ٠.‏ 


هذه الرأسعالية كانت فى الوقت ذاته تحد من مو الرأعالية الوطنية 
البى تتطلع إلى تصنييع البلاد » والنى كانت بالتالمىتعار ضالسيطرةالاستعمارية 
اتى نمت فى كنفها الرأسمالية الصناعية ٠‏ ولذلك شنت حرباً على بنك مصر 
وشركاته حتى أخضمته لسطرتما » كا حاربت هذه الر أسمالية فكرة 
تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة , وناوأت عملية إنشاءالبنكالصناعى 
م سيطرت عليه وجمدت رسااته فالتدمية ٠‏ وبالمثل فإنها لم :جب كوادر 
فنة أو إدارية تقود الإنتاج وظات هده المهام وقفا على الأجانت أو 
الاجانب المتمصرين » فما عدا من :-كون فى مدرسة بلك مصر ٠‏ 


ولقد أدى هذا كله إلى أنة من بين صفوف رجال الإدارة المايا فى 
شركات المساهمة كان الصريون فى عام ١ه١‏ عثلون وم /' فقط » 
وهؤلاء لم يكونوا فى معظم الاحوال سوى وكلاء أو عملاء أو أدوات 
لأر أسمالية الأجندية . 


نف 


اث رأسمالية والتئمية بعد الثورة 


فى ١‏ سبتمبر 196٠‏ أصدرت الاورة قاثون الإصلاح الزراعى » بأمل. 
إحداث تغيرات جوهرية على «.كل الريف والجتمع وفى 79 سبتمير 
6و١‏ أصدرت قانون إنشاء الحلس الد انم لتنمية الإنتاج القومى ٠‏ واتّهاء 
من بولو نوهو » بدأت الدولة تقديم برامج للاستمار فى محالات جم 
عن عويلها رأس امال الخاص خوفاً من الخاطرة وكانت أغلب هذم 
الاستمارات تقليدية كان /.5١‏ منها عبارةءن استمارات فى الرى 
والصرف واستصلاح الأراضى » نينا الباقى ٠‏ وزع بين السكهر باء واانقل . 
وكاها استمارات عامة ستفيد هنما رأس المأل الخاص ولا تنافسة بل أنها 
ضروربة لعو نشاطة . م أغدقت الثورة على الرأسمالية ا.تيازات لم نحلم 
مها حماية للتتجات الحلية » خفض الرسوم التركية على ا-تيراد الآلات. 
ومستلزمات الإنتاج الصناعى » إعفاءات ضر سة » لسهيلات اثمانية ,. 
ضهان حد أدلى من الأرماء » تقدم اللاراضى محانا أو بتسهيلات 
واختارت الدولة لافسها فى الصناعة تلك المادبن الى تتطلب استمارات. 
ضخمة وتتمرض لخاطر كبيرة ولاتدر رحا عاجلا مثل الجديد والصلب. 
والسماد والاسمنت . حى أنها فم بين عاى ١١64‏ وه | قدمت 0714/” 
من رأس الال المستثمر فى شركات المساهمة فى الصناعة الثقلة . وفى الوقت. 
ذاته » حمل حلستنميةالانتاج كمستشار فى للرأسالية » ,درس اأشروعات. 
ويقدمها صالة للتنفيذ لها » ويساعد على تكوين شركات خاصة كثير ل 
الكا بلات الكهر بائية وشر ل إطارات السيارات . ومع ذلك ظامته 


فى 


الر أمعالية متعدصنة ف <ندقها التقلمدى فى الصنذاعات الخفيفة المألو فة و قل 
الماتى السكنية وكانت النقيجة رهيبة حقاً 


قذما بين عاص ه9١‏ و ١944‏ زاد الإنتاج الصناعى فعلا عمدل. 
5 سكن هذا الممدل هبط إلى 14 فم بين عامى 49؟9ا 54)»2ه96زأ. 


وفى عام 65 اشتدت مقاومة الرأسالية للمشار فى التنمية 
وعندما أعلن عن تكو دن عثمر شمركات مساهمةصناعية ؛ #موعر أسالها 
ب٠ر؟‏ ملمون <زءه » ساهمت الدولة وحددها كبلغ بار؟ؤة مايون <نيه . 
أما رأس امال الخاص فقد اتحه أ كثر فأ كثر إلى البناء وللغت نسة: 
الاكمارات فى البناء إلى إحمالى الاستمار ات الجديدة و4 ) فى 
عام 15 . 

ومع العدوان الثلانى قامت الثورة بتمصير المسروعات الاستعمارية ». 
وتهيأت الرأسمالية الحلية لالهامها غير أن ااثورةأنشأت المؤسسة 
الاقتصاد.ة » لتكون بداءة لنشاط متميرٌ من جانب الدولة يسعى مباشرة. 

نمية حقيقية للاقتصاد المصرى الذى حرج من العدوان بإمكانيات كبيرة. 

لاحراز إستقلاله عن العالم الاستممارى . 


لقد كان لا بد من رفع معدل التنمية الصناعية من 4 ,/"' حيث كان. 


في ١604‏ ومن 5" حيث ارتفع في عام 1565 وفى أ كتوير ١٠65‏ 


”«"310 


ترفع معدل التنمية الصناعية من 5 //' إلى 15 ./' م لكن هذه الخطة 
كانت تتطلب إستمارات صافية تبلغ هم مليون حنيه سنويا » واضطرت 
الدولة ‏ من أجل اجتذاب رأس المال الخاص ‏ لأن ”تمل بنسية 
5" من حملة الاسديار ات ف الصمئاعات الثقملة تاركة الصناعة الخضفيفة 
ذات الربح المضدون للاستمار الخخاص 


ومع ذلك إستمر القطاع الخاص بوحه استئاراته لليناء وفى عام 
م ١‏ لم تتجاوز مساهمة الرأسمالية ور١ؤ‏ ملدون جننيه فى الشركات 
الجديدة » بنسبة العشير تقريباً من مجموع الاستئارات وعلى المسكس 
عمدت إلى إسلوب العويل الذاى عن طريق عدم توزيع الأرباح المطردة 
الزيادة . فأرادت الثورة أن محد من هذا الانحاه » فأصدرت فى ينابر 
164 قازونا تحديد الأر باح التى توزع هنالك ردت الرأمعالية بيع 
الأسهم والسندات فى البورصة مئ أجل ااتخلص منها . وائهارت البورصة 


:فتراحمت الدولة 


وفى هذه الاثناء كانت الرأسمالية قد برعت فى تجميع الروات 
وسحب الأموال من القطاع العام الوليد » عن طريق عقود الاستيراد 
والتوريد والقاولات . 5 لجأت إلى تهريب الأموال » متسترة وراء 
نحارة الاستيراد والتصدبر والأدوية , أو سافرة بالمضارية على سعر الجنيه 
الصرى فى الخارج 


71 


وكل هذا قد انحرف بالرأسمالية عن الشاركة فى التنمية ناهيك عن 
على ند<ل الدولة عن عاريق القطاع العأم 5 

وى عام :ةا بدأ تنفد الخطة الأولى والقطاع الخاص هو الذى 
إسطر على الاقتصاد القودى إد كان عثل أ كبر من هن" من الانتاج 
الزراعى » و من الانتاج الصناعى . وكان قطاع المقاولات والآشيد 
بأ كمله وقطاعالتجارةالخارجية بأ كمله تقريباً فى أيدى القطاع الخاص » 
كان القطاع العام الانتاجى لا القطاع اله-كومى عثل 16" فقط من 

فى ذلك الوقت كانت الخطة تملق آمالها على القطاع الخاص » كى 
تولى عويل نحو . 5 من جموع استمار.ات الخطة 

أكن القطاع الخاص كان يفسكر عندئذ فى ضرورة تصفية القطاع 
المام أولا فالمؤسسة الاقتصادية التى كانت تسيطر على إنتاج عثل 
فقط من مجموع الافتاج الصناعى , كانت موضع اعتراض 
رأس امال . 

هنالك طرحت مجموعة من الحقائق المذهلة الى كانت تتطلب 
مخرجاً حاسم 

١‏ - فقد دلت الإحصائيات فى عام ١4٠‏ على أن-يازة الثمر كات 


ان 


للخاصة والأفر اد لا تتعدى ١١‏ ,]' من إجمالى القيمة الإسمية لاسندات 
الخ-كومية. 


+ س وبلغت نفقات القطاع المام والقطاع الحسكو مى فىمعزانية 1و١‏ 
يجو .60> مليون جنيه أى حوالى “4 ./' من مجموع الدخل القومى » 
بيها لم محصل الدولة من القطاعين إلا على نسبة ٠.‏ ]" من مجموع الدخل 
القومى . ومن ثم كان عليها أن تحصل على موارد جديدة » على الآقل 
لمواجهة النفةات الجارية 

هكذا كشف التطبيق فى المام الأول لاخطة عن استحالة السير 
بالخطة مع استمرار خذوع الأغلبية الساحقة من الإقتصاد القومى 
لسيطرة الرأسمالية الكبيرة الحاية النى انمهت من ثم لتجميد الثورة 
لحسابها الخخاص . 

هنالك امخذت الثورة إجراءات يوليو ١451‏ الى ضمنت مصدراً 
داخلياً هائلا لعويل التنمية ووضعت حداً لتخريب الرأسمالية وعجزها 
الفملى عن التنمية الإقتصادية . 


وفى ظل التحول الحاسم » بدأ السعى لأحداث تامية حقتقية للدخل 
القومى 6 وتأ كد الإنحاه الحاسم بحو الم فيع 6 وبدلت الحاولة الحادة 
رفع مستوى معيشة الكاد<ين ؛ ,الحرص على سير التنمية الإقتصادية جني 


ب 


القطاع العام قاعدة الثلمية المخططة 

ولااشك أن هذا التحول إعا كان يستند إلى القطاع المام الذى يقوم 
على الملسكية العامة » بحيث أصبس اقطاع العام قاعدة لا تزاع عليها 
التنمية » لحقق أمل الوطن والشعب فى الإستقلال الإقتصادى والتحول 


الاشترا كى 


إن القطاع العام هو الذى يقوم بنحو '/.٠‏ منحجم الإنتاج القومى 
) بدشون ازراعة ( » وهو الذى .زود ايلاد عا زيد عن 6" من حجم 
الإدخار المستثمر » بِيْما القطاع المخاص ينمج فى توجه مدحراته الوحبة 
التى برءدها طيقاً لقوانين السوق والءائد السريع اللضمون . 


ولمذا كان من الطبسى أن تتركز كل مشاكل التنية الإقتصادية » 
وكل مشا كل الخطة الخمسية الأولى »؛ حول القطاع العام نفسه بالضمرورة 
ومن الطميىءى أنضاً أن سركز كل 56 للتنمية الإقتصادية و ركل نقد للخطة 
الأولى » بل وكل نقد للتحول الاشترا كى , على القطاع العام نفسه 


وعسكن القول بأن القطاع العام كان وما زال يعالى من ثلاث ظواهر 
خطرة » هى الطاقات المءطلة بداخله وضعف إنتاجية العمل وعدم كفاءة 
قياداته وكل هذايدفع إلى أن يحرى الإنتاج بنسية عالية من الضياع 
والتنديد للموارد الانتاجة الحهدوده: ») وهو ما لتعسكس فوراً فى صورة 


نشوه هكل نفقات الانتاج ورفع أسعار السلم الصناعية 6 ضع وراء 


م١‎ 


ربح إدارى مفتمل لا ربح إقتصادى طبيعى » ما 5-6 باذث_كيك ف 
10 التصميع وحدوى القطاع العام وفى هذه الظروف » لا بد أن 
ناحظ حالة من التفخم الكبوت » حالة فها مفى دون إنفجار آثاره 
الفادحة ظاهرة البطالة االلكامنة التى مول ذون ارتفاع الأحور » ورقاية 
الدولة عن الأسعار . ولحذا فإن أى دعوة لفتح اقتصادنا و نحرير الأسعار 
كانت دعوة بالغة الخطورة على الاقتصاد القومى . 


وقبل أن نتعرض لأهم ما كان يجب أن بحرى من إصلاح فى القطاع 
المام » يجب أن نشير إلى بءض الظروف واللابسات الخارجية عن 
إطار القطاع العام والتى أدت إلى وضعه فى أسوأ الظروف اله_كنة 
لآداء رسالته : 


فآولا كان هناك غموض متءمد مند البداية حول مفهوءالعلاقة بين 
القطاع العام والقطاع الخاس فوزير التخطيط الذى أشرف على وضع 
الخطة الخمسية الأولى بول فى شرح قانون الخطة ( إن المبررات الى 
ذكرت عن أهمية دراسه نشاط القطاعين الخاص والمام معا كوحدة 
مة-كاملة فى التخطيط لا تعنى مطنقاً سيطرة القطاع العام ) . وهذا تشويه 
فهو م التخطرط ذاته »© فأى خطة لاكئم.ة هده ألى تيدأ برفض سيطر ” 
القطاع العام » أى بقبول سيطرة القطاع الخاص © نم تسمح لهذا القطاع 
الخاص ,المشاركة الاختبارية فى التنمية ؟ لذلك كان ٠ن‏ الطبيعى أن 
يكون هدف الخطة أن إساهم القطاع الخاص فى نماية الخطة >والى 


ريض 


00 مى إ الى الدحل القوهى وهو ما عدر القطاع الخاص عن 
محقمقه منذ ااسئة الاولى للخطة 5 


وثاناً - أعطت الخطة الأولى الأولودة لاصناعة الخفيفة مثل صناعة 
الراديو والتليفزيون وااسسارات والثلاجات والنسالات الكهر بائية وأجهزة 
تسكيف المواء والدرجات والأغذية المحفوظة ومنتجات اعازف والصرى 
بالإضافة إلى الغزل والنسيج وهى دناءات وأن تسكن مخدم الطبقات 
الوسطى » ولسكن مستازمات إنتاجها غير متوفرة ليا وهكذاكان 
السبب الرئيمى فى عجز القطاع الصناعى عن حقيق معدل العو ااستهدف 
اعا جع إلى عط توزيع الاستمارات وإلى طبيعة الصناعات الى احشرت. 
وقد ترتب على ذلك قيام الوحدات الإنتاجية على غير أساس موضوعى » 
والتو سع فى إنشاء الوحدات الاقتصادية والمؤسسات العامة » واختلال 
حسابات تكلفة الإنتاج » مع الحرص على يقيق ربح فى نهاية السنة 
المالية » ما جعلى الأسعار تتحمل أعراء ثقيلة لامفر منها» وأفسد كل عاسبة 
اقتصادية سليمة . و بدلك ثم تشويه مفهوم التنمية ذاته ٠‏ 


وثانثماً ‏ انمكس كل هذا الخاط على مفهوم القطاع المام نفسه فعلى 
الرغم من أن الاساس المادى لاقطاع العام هو الماكية العامة للجموع الشعبءم 
وعلى الرغم من وضع مبدأ مشارك العاماينق الإدار : وفى عار الإنتاج » 
مما كان يوفر أساساً لظبور وعو علاقات إنتاح جديدة داخلهذا القطاع 
تقود فما بعد بالغمرورة إلى الاشيرا كية » نح دأن ال+ودقد أصاب هذا 
الأساس . فم التأ كيد على ملكية الدولة » وتم اخت.ار القيادات فيالقطاع 


ب 


العام من بين الإدارات الكومية وأجهزة الدولة وق.ادات الثير كات قبل 
التأمم » و “ولت مشاركة العاملين فى الإدارة إلى مناسية إنتخابة هامة 
قحب . وفى النهاية لم يقدم القطاع العام عوذجا جديدا لاساو ب الإنتاج 
يكون هو انقرض والبديل لأسلوب الإنتاج الرأسالى. ومن م بقى أساوب 
الإنتاج الرأسالى بغير ادائة عماية , ولم يصف ولقد فاقم من هذا الوضع 
اننا بلد يسوده أسلوب الإنتاج الصغير » وتنتشر فية بورجوازية صغيرة 
شدددة التطلع والقاق . 

فى هذه الظروف واللابسات عمل القطاع العام » فأحرز النجاح 
وحقق الفشل . اكن نحاحه كان هو السمة الغالة التى عيزه ويكنى أن 
يكون القطاع العام بعماله وفنييه ومديرية المصريين هو الذى قام بتحرير 
الاقتصاد القومى من ال-يطرة الاستعمارية فاتتقلت أ كير اأشروعات إلى 
إلى الادارة المدمرية دون أن ينهار الإنتاج أو يتوقف . ويكفى أن يكون 
القطاع العام هو الذى قام رغم كل ظروفه بسد المجز فىميزانة الخدمات» 
وتوفير جأنب 531 من الفائض للاستمار في التنمية. و لقد :أ كدت هذه 
الحقيقة طوال السنوات التى تات حرب .ونيو ١9597‏ » وخلال حسرب 
١‏ كر بر سبتيابة؟ نفسها ومازال القطاع العام هو القاعدةالمادية الأساسية 
التى سكن أن تسمح لبلادنا با تحول فى يوم ما إلى الاشترا كية بل أن 
أى تقدم اقتصادى لا كن أن يتوقع من غير أن يكو ن القطاع العام هو 
حوره ونقطة انطلاقه . 


لهذا كنذا وما زلنا تحرص على نجاح ااقطاع المام » ونرص ,التالى 


م 


على مءالجة مشا كله وتوفير الظروف المواتية له . وبصفة عامة عكن القول 
بضرورة هيثة الظروف الخارجية المواتية » مثل رفع كفاءة التخطيط 
وأجبزته » ومثل حصر القطاع الرأسمالى واخضاعه لنوع من التخطيط 
يشجعه و “#طمه للتنمية القومية » ومثل نشر أساوب التعاون لإعادة تنظم 
الإنتاج الصغير وإفادته من مزاءا الإنتاج السكبير لكن توفير الاروف 
الداحلمة المواتئة لنجاحه سبدو أ كير الحاحا. و عكن امال هده الظر وف 
فى عبارة واحدة هى : تصفية أسلوب الإنتاج ال رأسمالى داخل القطاع المام» 
وإحلال أسلوب انتاج أرقى محله » يكون هو أساويا للانتاج الكبير 
الوضوع فى خدمة الجتمع بأسره » أى محقق ثلاث مزايا جوهرية هى 
الوفرة والرخص والّودة . 


وهنا مكن أن نهد فى المبحث عن عناصر هدا الاساوب الأرق . 


المصل الثاى 


ماذايخسر القطاع العام؟ 


عندما تبين اميم أن القطاع العام كان ثبتا طبيعماً وتطورا ضروريا 
للشير بالتئمية الاقتصادية » راحت اخلة الرجعية تفتش عن أضعف تقاط 
القطاع العام لتصبة فى مقتل . وهنالك توصلت إلى النقطة المالية وكان 
الحق ا - فلماذا نضحى لنقم القطاع العام إذا كان فى النهاية قطاعا 
فاشلا ععيار الربح والأسارة ؟ 


هكذا طرحت القضية . وكان علينا أن نعيد على الاسماع كل الحقيقة 
عن القطاع العأم 1 


فالقطاع العام فى مصر إنجاز عظم من إنجازات ممارك التحرر الوطى 
التى خاضتها ثورة بوليو » وقاعدة لا غنى عنها للتئمية الشاملة الخططة » 
وأساس لكل أمل فى إمكانية التحول الاشيرا كى فى المستقبل ويكفى 
أنه يقدم نحو .و فى المائة من حجم الإنتاح القومى فما عدا الزراعة » 
ويزود اليلاد عا بزيدعن 6 ]من حجم الادذار الستثمر » وعثل بالتالى 
قاعدة السمود فى اقتصادنا الوطى . لذلك حرص علىالقطاع العام و #رص. 


١ ف‎ 


بالتالى على مءالحة مشا كله بروح توفر الظروف المواتية أنحاحه : فا هو 
الجديد فى الموضوع ؟ 


لقد قامت لجنة الخطة والوازنة ءجاس اشعب بدراسة هامة لعدد 
من شر لات القطاع العام 4 اختارتما فى دوء معيار معين هو 'كونها 
و شركات خاسرة » من واقع الموازنة التقديرية لسنوات١/1919/7-1‏ » 
باط "رياه ) . وقد ظهر أن عدد هده الشمركمات لا جاوز اأعشر . 
الخردة تقرير بالغ الاهمية يضيف جوائب عديدة إلى الصورة القى عنيت 
ممأ لحة الخطة والموازنة 5 والتقاربر جميعا :قم للقطاع المام صوره تقرع 
بشدة ناقوس الخطر وتطرح بالتالى هذا السؤال بإلحاح إلى أبن سير 
القطاع العام الأذى تعاقت به كل الأمال بوصفه عنصصراً حانعآ للنضال سواء 

وإذا كانت لجنة الطة والموازنة قد كشفت فقطعن عثسر شمركات 
ختلفة لانها شركات خاسرة » فمن الغمرورى أن نضع فى اعتبارنا من 
اليدابة هاتين الحقيقتين : 


الأو : أن الخسارة ليشت هى بالضرورة عنوان الخلل فمن 
الممسكن أن تتحملل شمر كة ما خسارة محسوية إقتصاديا ومطاو بة اجتاعي ١‏ 
مثلما هى الحال فى شرككات تنتج أو توزع السام _الضرورية مثل السكر 
والخبز واللبن والزيت والثلج والأقمشة الشعبية . وعندئذ يكون من 


يض 


الوادحب أن دحل الدو لة صراحة لدعم هده السلع الضروردة وأن وعم 
سماسة أسمار شاملة جميع السلعتق.م علاقة سليمة بين أسمارالسلع الضرورية 
وأسعار السلع غير الضرورية » محيث محفظ التوازن فما بين دخول 
> ا - للدولة محسن توزيع الموارد القومية فها بين. 


الثافية : إن الخسارة ليست هى بالضذّرورة المعيار الوحيد للخلل . . 
فمن الممسكن 1 تقول اللجنة نفسها ألا سكو ن هناك خسارة على 
الإطلاق ©» أو يكون ببعض ثشركات القطاع العام تجرد عجز جار » بل 
وقد لا 6 الشركات # إعانة من لخر 0 المامة 0007 صماشرة 
أغلب شركات 49 الما ا بشسكل أو رم من كل ما اعتيرته 
اللحنة أسنايا عامة لاخسارة لدى عشر 2م كات دسب » وذدلك دن 
عير أن تحدق تلك الشمركات أبة حسارة مو و عضأ على اله كك س بالغ 
النجاح ععيار اللار باح و لديلك فإن مث_كلة القطاع العام 0 فى 
5٠.٠‏ ثم كة 1 

5 ْ 

إن الثعركات الرامحة كالشركات الخاسرة بحب أن ضع لدراسة 
واحدء فى ضوء معيار شامل هو كقاءة القطاع امام دراسة تبحث 
لاذا يحققت هذه الخسارة ,الذات ولماذا #قق هذا الفائض بالذات » 
بل تبحدث أيضاً متى وكيفف خب أن تنحقق الخسارة » وأسلوب زيادة 


م 


الفائض ع وكيف نحب أن يتحقق أقمى فائض ممكن . فمن غير امقيول 
إن القطاع العام الذى يممثل رؤس أموال مستامرة 4#ممت بفضل التأمم 
وفضل التنمية لا تقل عن 4.٠٠‏ مايون <نيه » هذا القطاع العأم يقدم 
فائضاً صافياً قدر فى ميانية عام سنو بنحو يرر.؛ مليون جنيه فقط ع 
ععدل ١‏ ف المائة من رأس المال المستثمر . فمن هو الرأسالى الذى عكن 
أن يكتفى بعائد صاف يبلغ ١‏ فى المائة لرأسماله ؟ هناك بالطبع مكاسب 
مادية أخرى #ققها القطاع العام للمجتمع ؛ فى صورة ضرائب وتأمينات 
وا<تياطيات وأجور يوزعها » لكن تبق مع ذلك حقيقة أن الفائض 
الصافى ضَئيل لا يقبله رأ“الى لأمواله . فلماذا يقبله التمع لاقطاع العام ؟ 


إن مبدأ حقيق أقصى فائض ممسكن يحب أن يكون فى القطاع العام 
هو الشمار المقابل لمبدأ تحقيق أقصى ربح ممكن في اقطاع الخاص 
فمن الؤّكد أن تحقيق أقصى فائض سكن فى القطاع العام هو خطوة 
حاسمة نحو تحقيق أقصى إشباع تمكن للجماهير 

مشاكل القطاع العام 

إن لجذة الخطة والموازنة عندما درست أسباب الخسارة في عدر 
شركات » قد تبينت فما بينها ظروفا مشتركة بالإضافة إلى الظروف 
الخاصة الى تنفرد ها كل شركة منها . وتسكشف الظروف المشتركة عن 
أسباب عامه تعوق النشاط الواجب لاقطاع ءام وتخفض من كفاءته 
وإذا حلانا هذه الأس.اب أو الشاكل وحدناها تقع تحت المناوين التالية ع 


وس 


الظروف التار مخية لنشأة القطاع العام 
الظروف الخاصة باختلال التنمية المخططة 
مه الظاروف الناح”ة عن اهز عة .المسكربة 


أولا : إنالقطاع المام مازال حمل بصءات نشأته الأولى فالشركات 
اتى أممت قد نقلت فى أغلب الأحوال إلى القتطاع العأم محملة بأعباء ماضْيها 
الرأسمالى » مثل : إنعدام أو قصور رأسالها قدم الالات وخطوط 
الإنتاج ‏ ارتفاع نفقات الصيانة أو الأصلاح ‏ المقلية الرأسمالية فى 
الإدارة ‏ عدم كفاءة العمالة ومن شم ارتفاع تسكلفتها وف الوقت 
ذاته فإن بعض الشركات اتى انثشئت حدثاً قد اقتحمت المدان على عجل 
وبلا زاد كاف » مثل إنشاء بعض الثمركات بلا نشاط واضح معاوم 
إنعدام الخبرة فى النشاط الاقتصادى الممين - إنعدام أو نقص الخيرة 
الإدارية والتنظيمية ل عدم تديير رأس الال المكاق محميل 
بالشركات بأعداء التوطين الحضارى الأساسى من شبكات مياه وطرق 
وكهربة وإسكان ومواصلات وتعلم وصحة الممالة الزائدة نتيجة 
للتوسع العفوى فى التشغيل لاعتيارات اجتاءية أو سياسية أو اتهازية ‏ 
ارتفاع التكلفة ‏ كثرة تغيير الادارات ‏ تعدد حالات الل والفصل 
و الادماج 


ويله_كس ذلك كله ف صورة ارتفاع كل من التكافة الرأممالية 
والتكافة الجارية » وأحياناً زيادة المروفات عن الإبرادات » ومن اللاصل 


م 


عثل مشكلة الغويل أو الخلل الحسكلى فى الغويل مشكلة خطيرة<قاً فأغاب 
الشركات لا ت-تطيع تديير الأموال اللارءة لنشاطها » ومن ثم تدخات 
الخزانة العامة وأمدتما بالأموال فى صورة مساهمات أو قروض » تدر على 
الخزانة أرباءاً وفوائد , أعراؤها شديدة الوطأة على الشركات 
فتاجأ هذه بالتالى من أجل توفر اسرولة الى البنوك التجارية » وتحصل 
مها على قروض قصيرة الاحل تعودل اسنثاراتها وهعى أنشطة وعمليات 
طويلة الأجل . وهكذا “زداد المشكلة تمقدداً 


ثانيآ ‏ أن القطاع العام قد مل أيضاً بأعباء فادحة نتيجة لعدم 
أحسكام عملية التنمة المخططة فلقد بدأ القطاع العام تارخنا قبل أن تيدأ 
أول خطة ل#سية . ولقد بدأتالخطة نفسها فى عام 19.٠‏ بوصفهاشر بحة 
نصفية من خطة عشردة للتنمية الشاملة بهدف مضاعفة الدخل القومى 
لكن سرعان ما أهدر مفهوم التخطيط والتنمية الخططة بعدإنجاز الخطة 
الحسية الآولى مباشرة وأصبح من المألوف أن :.دو صور: الاقتصاد 
القو مى ميث 809 ها الثغر ات فيدلا مئ التطوبر الواعى للاقتصاد تغلب 
أسلوب التطور المفوى بكل ما مل من سلبيات وإذا كان التطور 
المنوى لاقتصاد رأسمالى #>-كوما فى النهاية بقوانين السوق وفى مقدمتها 
قانون الريم » فا الذى كن أن 5-4 التطور المفوى لقطاع عام فى بل 
نام ؟ لا ثىء اللهم إلا قرارات المدر بن بالمءنى الواسع ا-كلمة امدير 
وبدلا من أن يعنى القطاع العام مر كزية القرار والتوجيه بفضل التخطيط 
تتفسكك على العسكس أوصال القطاع العام نفسه وتتضارب تصرقاته 


١ 


إذ تنتشر وتتفاقم وتسود ظاهرة انعدام التنسوق بين وحدات ومؤسسات 
القطاع العام فلا تنسيق بين ثبركات الإنتاج وشركات التجارة الخارجية: 
لا تنسيق بين شمركات الإنتاج وشيركات التوزيم الدا<لى » لا تنس.ق بين 
شركات الإنتاج بمشها البعض2 وبذلك نشهد ظاهرة عدم إحكام الصلة 
بين المنتج وبين من- يستخدم منتحاته ولا بءى هذا كه سوى عدم 
القدرة على استخدام الو ارد الحدودة التاحة لامج تمع الاستتخدام اللامثل». 
وهو م مصل إلى حيد تصييع هده الموارد وتنديدها . ومن م مختل المالاقة 
السعرية بين مراحل تداول الساءة الواحدة من ااستورد أو النتج إلى 
المستملاك ٠‏ فلا حماءة للمشرئ -ن البائع 6 والأسءار القى تفرص على دمص 
الشركات لا نبقى ا هامشا للريح ولكد كل ملزمة مع ذلك يان 
الوسطاء من القطاع الخاص ليرفءوا بدورهم السعر على المستهالك الأخير . 
وفى مثل هذه الظروف يسهل على القطاع الخاص أن مهزم القطاع العام فى 
ظل المنافسة فى السوق . وتبدأ بعض شركات اقطاع العام تطالب بأنتعمامل 
معاملة القطاع الخاص الناجبم » هن حيث الاسءار أو التامينات الاجماعية . 
و.أخذ الشنك حيط تبجدوى وحود القطاع العام نفسة 


وفى غيبة التخطيط المركزى لاقطاع العام » تشتد وطأة تأثيرا تالسوق 
الخارجية على الاقتصاد القومى . وبالذات فاننا أصطدم #قيقة خطيرة هى 
التأثير المستمر والمتزايد لاسوق الرأسمالة الءالمية على اقتصادنا ‏ وتمثل 
هذا التأثير بصفة خاصة فى إنه_كاس التضخم الرأسمالى على سوقنا فى صورة 


5 


ارتفاع عقا مستازمات الانتاج ومواد الاستهالاك المب:وردة وارتفاع 
اعفاد المنتدات الحلة بدو رها بدر حوة كبر اقدجدة لار تفساع (سبة 
المستازمات الساعة الاجنسة فبا فاذاما أرادت الدولة أن تخدف من 
عبء هذا ااتضخم المستورد على المواطئ المستهلك محمات الخزانة العامة 
أعداء فروق الأسمار وهى ف ارتفاع ا شوقف . 


وإذ تنعدم المركزية فى القطاع المام نتيجة لناب الخطة » محاول كل 
شركة أن تحل مشاكاها بنفسها » ومن لم تبدأ عملا في أن نحل محل 
الخطط المركزى فى انخاذ قرارات لما أتعكاسها على الاقتصاد القومى كله 
ويكون من شأنها أن 'زيد من الخال المو<دود أصلا ثلا عندما تقوم 
شركة لإنتاج اللبن المبستر والاغذية بغير أن تسكون ها حظار الماشية 
الخاصة بها أو ترتب لها كيات الابن اللازمة لإنتاجها » ثم يفرض عليها 
أن تدينع اللدن للمسته!_كين بأقل من سعر شركها له » فلسوف تواجههده 
الشرل مك_كلة عدم توفر اللان ثم مشكلة عدم استخدام الطاقة ال-كاملة. 
ومن ثم تتضاءف :_كلنة الإنتاج عايها » فتدحث الشر ل عن م:تجات 
بديلة ذف من حدة الخسارة - هذا يما القطاع الخاص حر فى محديد 


سعر الثراء وسعر ابيع . 


وبالثل » فمندما يكون الإنتاج الرئيسى لاشركة سبياً فى حسارتها » 
نيما تو جد إلى حواره منتدات ثانوية مر محة تسأهم ف تغطية الخخسارة 6 
فلسوف مد الشركة تتجه إنجاها عريزياً للتوسع فىإنتاج المنتجات الثانوية 


1 


على حساب النائج الرئد.ى : سواء كان هو السكر أو الثاج أو الاقمشة 


الشعسة أو الخحديد . 


ومع مغى الزمن تتفاقم كل مشكلة قانمة فالسكرمثلا يزيد استهلا كه 
ععدل م]' سنويا على الأقلى وإذا كان إنتاجنا ( ٠.٠.‏ أاف طن ) 
يعادل استهلا كنا ( ...ده ألف طن ) فلا بد أن نشهد فى السنوات القايلة 
اللقبلة عجزاً فى الإنتاج عن الاستهلاك وتذكر لنة الخطة والموازثة 
هنا أنه لو كانت استسكات مصانع السكر كا وردت فى ااخطة الخمسية 
الثانية لكان أمكن إنتاج مليون طن من السكر فى عام ١9٠‏ © ثما 
كان وسمح بتصدير فائض تنغطى حصيلته فى عام واحد كل ما كان قد 
استثءر فى مس سنوات . وبالطبع فإن مثل هذا التوسمفى الصناعة كان 
يقتهى توسعا ماثلا فى زراعة قصب السكر . 


وبالتحديد فى سيتمير لم95١‏ )© كتبت ( الطليعة ( دراسة شاملة عن 
) التعيئة الاقتصادية ( جاء فيها :شخيص «قيق لأو ضاع الاقتصاد 
العام بالدات . 


ثالثا : إن القطاع العام حمل بعد ذلك كله بأعياء إضافية طارئة 
ناجمة عن الوزعة العسكرية وما تلاها من جهود هائلة للدمود ٠‏ وبالطبع 
لسدا نذ كر هذا الأنشعلة الى توقفت أو اتخفطت نتيجة الحرب واحتلال 


ع 


اللارض » ولا الاسئئارات الى كان حب أن مخصص للتنمية لكنها وجوت 
لأغراض الدفاع . وإعا نذ كر فحسب النتائيم الملموسة على نشاط الثركات 
التى حملت بصفة عامة بأعباء الطوارىء بلا تمويض » وباأعباء الجيش 
الشمى وعخاطر عدم توفر مستلز 0 إنتاجها أو تسعير منتجاتها اصالح 
الدفاع ولقد لست الششركات حميعاً تأثير الحرب على الاستمارات الى 
خفضت » ومخاصة مايازممتما للا لال والتجديد . وكأنهذا كله مرتبطاً 
بالمبء الثقيل الواقع على كل من الواردات والصادرات نتيجة لاعدوان 
المستمر <تى الآ 


القطاع العام والقطاع الخاص 


ولوكان القطاع العام يعمل وحده فى اقتصادنا القومى لأمكن بسهولة 
محاصرة الجوانب السلبية للقطاع المام . لسكن هذا القطاع العاميءمليحانبه 
قطاع خاص بنفرد تقرساً بقطاع الزراعة وعثل ٠٠؛‏ ف المائة من قطاع 
الصناعة ويسيطر على أ كير من هلا فى المائة من قطاع التجارة الداخلية. 
وهذا القطاع الخاص متحرر من اللوائح والقيود الى تنظم بل وتقيد عمل 
القطاع العام ٠‏ من هنا تبدو خطورة الأوضاع الراهنة داخل القطاع العام » 
هذه الاو ضاع الى ظلت ت#هدد بتدويله من قطاع قائد للقطاع الخاص إلى 
قطاع تابع لاقطاع الخاص وهنا يكشف تقرير لجنة استظهار الحقائق 
بوضوح صارخ عن الملاقة المريبة بين القطاع العام والقطاع الخاص » والتى 
تتاخص من الانبين فى سماسة مءينة تتمثل بالدقة في « خاق الظاروف 
المناسية والملاعة لسوق سوداء حقق أرباحاً طائلة لطائفة من اتكرين 


© 


واسماسرة يدفع المستهلك المادى من أفراد الشءب جزءاً منها ويدفع 
القطاع العام والحسكومة الجزء الأعظم » 


ففى مجالات إنتاج وتسويق السلع الرئيسية والغمروربة مثل الخحديد 
والنحاس والخخشب والورق والافمشة الشعبيةنتدخل مجموعا تمن الوسطاء 
مهمتهم التوسط بين القطاع العام والقطاع الخاص »© أو بين القطاع العام 
والدولة » أو بين القطاع العام والقطاع العام سواء فى دورة عمليإت 
توزيع الخامات أو فى صورة ءعملءات التوريدات والمقاولات وفى كل 
حالة من. حالات الوساطة يستغل الوسطاء حقيقة عدم احسكام الصلة بين 
النتج والمستهالك أو بين اتح والموزع أو بين المستورذوالموزعوالمستهلك. 
ومن ثم يتدخاون للوساطة والتقريب بين الطرفين . ويصبح كل المطلوب 
هو السيطرة على عماية التسورق - ولو تعددت قنوات النوزيع وتضاعفت 
مرات عملية تداول السلمة من وسيط إلى وسيط . وترتفع الأسعار فى كل 
مرة يمقدار ربح كل وسيط ولسكن الربح السكلى فى النهاية مضمون 
نظراً لقيام القطاع العام مخاق احة_كار معين لجموعة محدودة منالوسطاء» 
إستغاون واقع نقص ااسلمة فى السوق . وكا يذ كر التقرير فانه نتيجةلذلك 
« خلقت طبقة من السهاسرة والوسطاء لاممها إلا الكسب بأى طريق »6. 
وهى طبقة طفيلية تعيش عالة على المنتجين فى كل من القطاع السام 
و القطاع الشخاص . 


الطلب عن المرض » ومن الممكن عند د أن تتصدىق التخطيط امركزى 
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لتنظم ودا النقص عئ طرق ”راخيصس ل اس٠تخدام‏ الساعة و تتحكم 
فى سعرها <تى لا تفع لكننا فى ااسوق د شتى الحاو لات لإفساد 
مفعول مثل هذا التخطيط المركزى هدف تقل ااساءة إلى الوق 
السوداء 


فاذا كان الحديد المستخدم فى الخرسانة المساحة مثلا ناقصا فىال.وق» 
فالس فى ذلك يرجع فى الواقع إلى : 

)١(‏ أن كثيراً من المباتى تقام دون “راخيص بناء 

ب( وأن شمركاتث الحديد سر فىإءتاحه تتسحة لتسعيرة لامستم لكين 
فتحجم عن إنتاحه بالقدر اادكاق . 


لكن إذاكان هدا الحددد النادر مو<وداً 0 ذلك فى السو قالسوداء» 


6 أن شركات الحديد تفضل أن تنتج منتجأت غير مسعرة لتربح 
مها تحملها فى صورة حديد غير كامل التصنيع » أو حديد تالف تديعة 
.ددورها لصانع القطاع الخاص اابى تقوم من م اسعحية و نيعة كيحد فد 
تسليح بأسمار فاحشة فى سوقها السوداء ٠‏ 


١ب‏ وأن م تسرف دن حك يل تسليح قْ صورهة "راخيص رمعة 
لعمليات المقاولات يتجاوز فى معظم الاحمان ما محتاجه هذه العمليات فى 


حشيقة أمرها . و«هن ثم سرب الزائد منها إلى السوق السوداء . 


/ا 


وهكذا اق السوق السوداء بنفس الكمية الموجودة أصلا فى ااسوق. 
البيضاء . يكفى أن تنتقل السلعة من القطاع العام إلى الوسيط » لتنتقلل من 
السوق البيضاء إلى السوق السوداء 


القضاع الخعاص 6 أعنى ف حدمة 0 دمن 0 سماسره 


ووسطلاء ‏ ودلك من حلال قنوات لا تنقصها اللشمروعبة مثل : 


)١(‏ أن تبيع شركات الحديد ما لدمها من خردة لاقطاع الخاص. 
بطربقة الممارسة 4 وأن تفعل ألء شركات الاستؤردة للخدر ده نفس الذىء 0 
أسم ممادلة الخ رده المستوردة * رده ع ع 


(ب) أن تربط شركات إنتاج الحديد بيع الحديدلاقطاع الخاص توريد 
الخردة منه حجة لشجيع موردى الخرد 


م هدا بالنسية أساءة ناقصة فعلا مثل حدء.د التسليح » فالدوق 
السوداء هنا تتمسح فى حجة ندرة السلعة . لكن كيف نفسر وجودالسوق 
السوداء فى سلعة متوفرة بالفمل ؟ هنا تخلق السوق السوداء يفمل النقص 
المفتعل نتيشجة سوء التوزيع الذى يفتعل عمداً فى أغلب الأ<وال . فالحديد 
اللازم للانشاءات الممدية كاف بحاحة اابلاد . ومع ذلك فإنه تسرب 
للسوق السوداء » لأن ما يصرف لعملات المقاولات أ كير ثما تاجدفملا » 
ولأن بعض اورش ذات الحصص موجودة على الورق فقا والأدهى 
من كل ذلك أن أغلب أصناف هذا الحديد لا يستعملها فى النم_اية 


١ 


إلا الحسكومة أو القطاع العام سس إذ تود إل.هما فق تورددات أومةاولات 
أشكن ايان الدوق السوداء ٠‏ 


إن الدوق السوداء تقوم إذن على الشعور العام شقصس السلمة 6 سواء 
كان نقصهأ حقيقما أو مفتءلا . وفى الحالتين محدث سوء التوزيع عن عمد: 
محدث فى الآولى لمضاعنة الشعور بالتقص » با محدث فى الثانية لافتمال 
النقص افتعالا . و بالفعل فإن افتدال الأزمات فى الخامات الرئيسية والسلع 
الشروربية 0 براعة فأئقَة حيتت ان مض الادارات الحسكومية والقطاع 
العام أ تخدم عادة كأدو ات ثم حر يكها فو ق رقءة السوق السوداء . إن 
هذا الافساد الذى تمارسه #موءة الوسطاء واسماسرة - المساحة روات 
صئومة ,تكدسة وأر 4 طَائلة متعددده ده تحدرن من الوسائلما علوم 
يلصقونه بالقطاع الءام نفسه وفى الواقع فان القلة الفاسدة داخل القطاع 
العام أستطيع بالفمل هن <لال لكان الت و الإدار ات التدار 3 
والمالية ‏ أن تسخر إمكانيات القطاع العام ونظمه لخدمة مجموعة من 
الوسطاء واللماسسرة 6 م“ شكل فق الحة.قة عماءة تصفمة تمر اد للقطاع العام . 
و هذه أمثلة لها : 

٠‏ عندما لا يجد القطاع العام مستازمات الإثتاج » وتتعطل بااتالى 
طاقات إنتاجية هائلةة , ينا بحد القطاع الخاص مستازمات الانتاج نفسها 
ولو دس هر مر تفع . 


زب( عند ما تصع الدو لة نظاما -أؤهير المتتجات و السلع أصادة 
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ديل أو نانج 'أنوى دولاه القطاع العام 7 القطاع الخاص 07" سكن هذا 


الاخير غير مد بالتسعير 0 


) - ( عند مأ ثم نقل النشاط َعوآ دن القطاع المام إن القطاع الخاصع) 
وذلك بسرةة التوكيلات المتاحة للقطاع العام أو تسريب الخامات الى 
ينتجبا أو يستوردها أو المغالاة فى تسعير منتجات القطاع العام أو افشاء 
أسراره إلى القطاع الخاص 


ونظل التجارة الضارحدءة هى القناة الرحية الى تقسع ارور أ 5 
العمولات »2 الأمر الذى قر ن عملا بالإإصر ار الشائع على التعامل مع 
الدول الرأسمالية . ويف كر تقربر الرقابة الإدارية عن التلاعب فى التعاقدات 
الخارجية أن «غالبية الصفقات الى تتم بين الوحدات الاقتصادية أو 
القطاع الحسكومى وبين الموردين أو المستوردين الأجانب مخصص فيها 
عمولات يتقاضاها المتفاوضون الذين تكلفهم الدولة بامحاز هذهالصفقات» 
كا يتردد أن بعض التفاوضين يلجأون إلى رفع سعر الواردات موضوع 
التفاوض بغية زيادة حجم العمولات ااستحقة لهم كا ياجأ بعض 
التفاوضين إلى اام التعاقدات عن طريق الوسطاء . أو وكلاء الموردين 
الذين محصلون على عمولات عن تلك الصفقات » الأامر الذى يؤدى إلى 
رفم سعر الواد شم يتقاسم الوسيط العمولة مع المتفاوضين باسم الدولة». 
ولقد وصلت العمولة أحماناً فى صفقات معيئة إلى م١‏ فى الائة وأحياناً 


أخرى إلى 4١‏ فى المائة من حجم التعاقد . وكل هذا لا يلبث أن «نمكس 
ببراءة مذهلة إلى صغوف اللة على القطاع العام 


هكذا يتم بالذمل - ومن خلال التعامل اليومى العادى ‏ استيزافٍ 
القطاع العام وامتصاص الفائض الذى بتوقعة الشعب منه . ويتحدر معدل 
الفائض المتحقق إلى ١‏ فى المائة من رأس امال المستثمر ٠.‏ ومحققااشمركات 
خسائر كبيرة » تخفيها أو تسكشفها حسب «صلحتها الخاصة ومن ثم تصل 
الجلة على القطاع العام إلى غايتها عندما تعلن الدعوة لتصفية القطاع العام 
علناً ‏ وباسم الخسارة والفشل ‏ سواء عت التصفية فى صورة بع 
القطاع العام فى السوق أو فىيصورة « الادماج » والتصفية القانونية 
و «تفسكاك القطاع العام إلى وحدات متفرقة تمدارع كل منهأ على حدة من 
أجل البقاء بغض النظر عن اوسيلة ٠‏ 


قاعدة للتحدرر الوطى أم منفذ لإعادة الاقتصاد الوططى يحت رحمة السوق 
الر أسمالية العالية ؟ هل القطاع العام قاعدة للتنمية الاقتصادية و الاجماءعية 
لصلحة الشعب أم مصدر إضافى لاثراء قلة طفيلية من الوسطاء 
والسماسرة والمديرين ؟ هل القطاع العام قاعدة للتحول الاشترا كى أم 
قاعدة لرأسمالة الدولة ؟ 
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ومنذ سئوات أأرزت الدراسة التى وضعتها عن ْ) التمرئة الاقتصادية / 
ما يتعرض له القطاع العام من عخاطر قائلة : « على الرغم من أن الأساس 
المادى للقطاع العام هو الماسكية العامة لجموع الشعب ؛ وعلى الرغم من 
وضع ميدأ مشاركة العاملين فى الادارة وفى “مار الانتاج » ماكان يصلح 
أساساً لظهور وكو علاقات انتاحجديدة داخلهذا القطاعتقود بالضمرورة 
إلى الاشترا كية » تحد أن الخود قد أصاب هذا الأساس . فتم التأ كيد 
على ملكية الدولة » وتم اختيار القيادات فى القطاعالعام من بين الادارات 
الحسكو مية وأجهزة الدولة وقيادات الشركات قبل لتَأميم وولت. 
مشار لله بعض الءاماين فى الادارة إلى مناسية انتخاية هامة و<حسب 
وفى النهاية لم يقدم القطاع العام عوذجاً جديداً لأساوب الانتاج ون هو 
النقيض والبديل لأساوب الانتاج الرأسمالى ومن ثم بقى أسلوب الانتاج 
الرأسمالى بغير ادانة عملية وبالالى فإنه لم يصف2 وفاقم من هذا الوضع 
اثنا بلد يسوده أسلوب الانتاج الصغير وتنةثمر فيه بورجوازية صخيرة 
شددلة التطلم والقاق » . 


وبالطيع فان القطاع المام لا يعيش في فراغ منعزلا عن الحماةفى مصرء 
أعنى بهذا أن البيئة التى يعمل ذا تنعكس بالضرورةعلية . ولهذا تنأ كد 
531 من ذى قبل أهمية توفير الاروف الخارجية ال ىتسمح بنجاح القطاع 
العام 5 ويأى فى مقدمما : 


فى 


آولا - النا كيد على آههية ودور التلمية المخططة : 


فنظراً لأن الخطة هى التنظيم السايم لقطاع اقتصادى مماوك ماكية 
عامة وإلا خضع لقوانين ااسوق الر أسمالية » فاننا لن عل من الالحاح على 
ضرورة القيام بتنمية مخططةذات استراتيجية طويلة الامدتنضمن الاهداف 
الاقتصادية والاجماعية للدولة » وتنفد طبقا لخطط عشم بة وحمسمة 6 
ودهرضص مشر وعها على الو عر القومى للا ماد الاشترا كى لاقراره 6 
وتصلدر دود موافقة حلس الذعب شرار. من ردس الهورية ويقدم عنها 
وزير التخطيط إلى رئيس الخهورية تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وتقارير 
سنوية » وتبلغ الاقارير جميعاً إلى مجلس الشعب بعد اعتادها من 


رئيس الجهورية . 


مثل هذه التنمية الخططة اابى تتخذ صورة الخطة والتى يح بأنشترك 
اأشعب كله قْ مناقشتها وإقرارها والى 3-2 أن تعر ص فى هابة كل سنة 
مالية للتصديق » حب أن 'ستهدف ما بلى : 


(1) مضاعفة الدخل القومى كل عثمر سنوات على الأ كثر . 
(ب) دعم التعحو لات الاحماعية و حاية المكاسب الى قت للعأملين . 
(ج) تعزيز مكانة القطاع العام بوصفدقائداً للاقتصاد القومى . 


(د) مواصلة التنمية الشاملة للاقتصاد والتأ كيد على دور الصناعة فى 
زيادة الدخل القومى والاءماد على التصاييع الثقيل . 


وى 


(ه ) اتباع سياسة سليمة لتشجيع الرأسمالية. الوظنية المرتيطة 

) و ( اعادة تنظيم الانتاج الصغير والحرفى عن طريق التعاون لإفادته 
من مزايا الانتاج السكبير . 

( ز) تصفية الأنشطة الرأسمالية الطفياية . 

ولن تسكفى هذه الخطوات ل لابد “>ن امخاذ الاجراءات السكفيلة 
فى الوقت نفسه برفع كفاءة التخطيط وأساليبه وأجهزته وفم يلى أمثلة 
لذلك الربط المناسب بين التخطيط المركزى والرقابة غير المباثرة عن 
طْرِ هق السوق ‏ التنسيق بين الاستمارات الر أمعالية وبين محسين. 
استخدام الموارد الذاتية ‏ احكام طرق محاسية التكاليف ومخصصات 
الاستبلاك وحساب الربح ‏ إنشاء بنك استمار لممارسة الرقابة على تنفيذ 
الاستهار أت . 

ثانيا ‏ ائتا كيد على أهمية ودور العم لالسياسى : 

فنظراً لآن السياسة هى الاشتذال العام بصالح اناس » ونظراً لأنه 
مصالح الناس وى ق اللاساس مدالح اقتصادية 6 فان الاقتصاد هو ”عيم. 

في تجح إدارة القطاع العام ١)‏ عكن أن تكو ن إدارة ر أنعالية: 
بل إدارة اشترا كية عديرين اشترا كيين واقد دات التجربة فى اابلاد 
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الاشرا كة على أن النجاح مشدوف: كلما كانت التنظمات السياسية هناك 
مشئولة بصفة داعة وبطريقة محددة عدا كل زيادة الانتاج. ب فلا يكفى 
اليوم أن يكون المدير إخصائيا كو أو رجل إدارة صالحاً » وإاعا 
السألة الجوهرية هى أن :كون إدارة الانتاج إدارة سياسية أيضاً » 
إدارة تعى أهداف اجتمع وتتح.س لها ونحشد كل قواها من أجل 
تحقيقها ولذلك لا يكفى أن تقتصر تنظمات الحزب هناك على كشف 
وتسججل الاواقص فى الاقتصاد التوى » 57 غير أن تفعل هى نفسها كل 
ماهو ضرورى من أجل تصحيسها بل ان جنة الحزب هناك لستطيع 
أن تقدم تصورا طويل المدى لعدد من الاجراءات السياسية والتنظيمية 
والفنية :كفل حل أثم مشا كل تنمية الانتاج على مستوى المدينة أوالقسم 
أو الحى أو الوحدة الاقتصادية 


ومن الطبيمى أن رقابة الجاهير على اقطاع العام من خلال اتنظم 
السياسى آشد أزر رقابة العاملين فيه أنفسهم وت:مزز إمكانيات دتقراطية 
الانتاج كجزا لا يتجزأ من عماية إضفاء الدعةراطية على جهاز الدولة 
والقطاع العام وعلى سبيل المثال فإن انمقاد جرعية عمومية لكل «صنع 
ولسكل شرك مرة كل ثلاث شهور لتابعة تنفيذ الخطة » نم مره فى مابة 
كل سنة ماللة للتصديق على الحساب الختاى للميزانة وحساب الخدار 
واللار باح ولانتخاب تالى العاملين فى مجاس الادارة أص حيوى ق 
تجسيد الصلحة المثتركة دلجمسوع العاملين فى استمرار ونجاح 
القطاع العام 


© © 


أما !| استمر ترك القطاع العام يهل وسط ظروفه القاسية الى 
سردثاها فى البداية ‏ بلا خطة شأملة للتنمية الاقتصادية والاحماعية ٠‏ 
وبلا رقابة جماهيرية جادة من العاملين ودن جموع الشءب » فلا عكن أن 
تتوقع منه إلا أن الستدر لصفته مادم وأدسا 4 اسكون قَّ النهاية ورد 
ش-كل تقليدى من أشكال رأسعالة الدولة وايصبح بذلك حجة دامغة ضْد 
كل دعوة للاشترا كة 


جه 


المصل الثالرثف 


هل نسع القطاع العام لرأس امال المحلى؟ 


فى نهاية عمليات الاستءراض الفكرى اتى أرغمنا عايها دفاعاً عن 
القطاع العام » كان لا بد أن تأسفر.اخملة الرجمية عن حقيقة مرامها 
فالمطلوب فى :الحقيقة هو التصفية ‏ المادية والادبية ‏ لاقطاع العام . 
ولا وأس من طرح هذه التصفية فىدورة فلكرة ححولة تدعو أبيع حزء 
من القطاع العام اومن ؟ للطيقة الماملة نفسها ! ! 


هكذا قيل لنا فلقد دعت لجنة الخطة والموازنة مجلس الشءب فى 
ردها على مشمروع الميزائية العامة لعام 5ياوا إلى دع ف الائة من أسهم 
شركات القطاع العام إلى ر أس امال الخاص 5 المر فى و الهر ى . وأستندت 
اللحنة ق دعدتما إلى حددتين أساسيتين 6 وأضافت إليهما وده ثالثة 
دفاعية . أما الحجة الأولى فهى أن أبواب الاستمار يحب أن تفتح أمام 
رأس المال , والحجة ااثانية هى أن مساهمة رأس المال سوف توجد حلا 
لك|كلة مستعيكة داحل القطاع العام هى مشكلة حصو له على | لعو هل 7 
وأما الحجة الثالثة فهى أن مشاركة رأس الال الخاص أن نحل مكانة 
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القطاع العام وانتهت لجنة الخطة والموازنة من دعوتما لبيع أسهم القطاع 
العام إلى النتيجة الطبيمية التالية وهى ضرورة إعادة فتح البورصة » داعية 
بذلك إلى خلق سوق للا وراق المالية تتكون حرة فى تداول الأسهم . 
وتدعما لسوق الدورصة دعت اللحنة أل الماح لامذوك اتجارية وشركات 
التأمين باستمار ما يتوفر لديها من أموال فى أسهم شمركات القطاع العام . 
نم انتهت أخيرا إلى الدعوة لإنشاء سوق للمعرف الاجنى تضمن حرية 
ويل الارباح إلى الخارج عدا عن أى فود 


إن هذه الدعوة الى أتت فى حينها من جهة مسدولة كانت وماتزال. 
جديرة كل اهام . وأقد صدر مها فم بعد قرار جمهورى . ولذلك 
كان جب أن نناقشها عوج موضوعى إسأند إلى حقائق العلى وحدها »> 
وفى ضوء المصاحة القومية للاقتصاد القوى . 


التنمية الاقتصادية هى المشسكلة الاقتصادية 

عندما يقال إن أبواب الاستمار يحب أن تفتح أمام رأس امال الخاص > 
فإنه قد يستقر فى الظن أن مث _كلة مصر الاقتصادية هى وفرة رأس امال 
الذى لا يجد مجالات الاستمار » ومن ثم فهو يطلب مكانا لنفسه ولو 
داخل القطاع العام ولسنا نناقش هنا وفرة أو ندرة رأس امال » فهذه 
مسألة نسبة دائاً » تقاس فغط يأبواب ومحالات الاستمارات المتاحة 
اجماعيا . لكننا نناقش أصل الموضوع فما هى المبكلة الملحة أمام 
الاقتصاد المصرى قصور مجالات الاستمار الخاص ؛ أم قصور عملية 
النئمية الاقتصادية القومية الشاملة ؟ ولن مخطىء أحد فى محديد أن 
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مشكلتنا هى بالدقة قصور التامية الاقتصادية وعندما نقول التنمية 
الاقتصادية فنئحئ نعى بذلك تنومة اقتصادية احتاء.ة شاملة » تتناول 
الجتمع ان ه مِن قاعدته إلى قمته ) محقيقاً لأهداف تنشد التغيير التعيد 
المدى لهذا الجتمع نحو الافضل والأرشد والأسعد الاغلبية الساحقة 


كن أنائه 1 


مال الجتمع . إنه يفترض أمرون على | كبر درجة من الأهمية : 


أولا : أن يضمن الجتمع سيطرته على أغلب الفائض التاح فى فروع 
النشاط فى الاقتصاد القومى وعندئذ تكو ن تلك هى مهمة القطاع العام » 
تسكون هى سيب وءلة وجوده . فإن الفائض الاقتصادى الذى تكون 
داخل القطاع العام بالذات يدخل عندئذ ,أ كله فى خدمة الجتمع ككل ٠‏ 
ومن هنا الحرص الشديد على هذا الفائض والبحث الرشيد عن أساليب 
زيادته ومضاعفته ‏ وفىمقدمتها مما إخضاع القطاع العام لرقابة جماهيرية 
حقيقية وفمالة » تضمن ولاء الإدار ة بالكامل للمجتمع ونحول دون خطر 
عوها على حساب التنمية والمتمع 1 


ثانيا : أن يم ا جتمع مجموعة من المشمروعات الانتاجية المترابطة إلى. 
أبمد حد فما بيئها ؛ ويموءة أخرى من المشسروءات الأساءية عثل قاعدة 
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ما تسكفله الصناءات الثةملة والهندسية والكماوية وعندئذفإن ضخامة 
رأس الال المطلوب لهذه المشروعات و بطء توليدها للدخل يلقيان 
مسئولتها با أغرورة على عاتق ا جتمع ككل و تصباح تلك مهمة القطاع 
العام بالذات . وعندئذ فإنه لا عكن النظر إلى الشروع الواحد من هذه 
المشروءات على حدة بل إن الحكي على كفاءة مشروع معين لا عكن 
أن يم فى إطار هذا الشروع وحده » وإا ينظر إأيه فى إطار خطة 


التنمية ا ب تقاس ضرورته وأهمته وكذلك كفاءته عقدار خدمته 
لاهداف الجتمع ككل . 


تلك هى التنئمسة الاقتصادية الطلوبة » وهى مث-كاتنا الاةتصادية 
الملحة التى نيدأ منها حل جميع المشاكل الاقتصادية الأخرى ومن 
بينها خلق الات استمار لرأس ال مال الى الخاص وهنا نتساءل 
وهل تعوزه فعلا فرص الاستهار ؟ ولماذا لا يشتح مدالات <ديدة 
للاستمار ؟ وهل ضاقت سيل الربح أمامه إلا السبيل الى عبسدها 
القطاع العام ؟ 

مشسكلة التمويل فى القطاع العام 

هنا تثار مشكلة العويل فالقطاع العام تنقصة السيولة الارية 
وترهقه أعباء النقيم الصورى الدى م لرأس مال_ش ركاته ولمذا سدو 
ع بعض أسهمها كوسيلة ميسورة أنزويدها بالمال 


والواقع أن الدراسة اللوضوعية للقطاع العام لا عمكن أن تنفل 
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عن حة.قة حداثة عيد هدا القطاع فى اقتصادنا القومى ‏ هذه الحداثة الى 
تعنى عندئا أمرين معا أن نوفر له الحد الأقصى من الغمانات » وأن 
4 عليه الحد الأدنى من الإدانات 1 


ولد قام القطاع العام حملا فى أغاتٍ الاحيان عاضى شيركاته اأؤيمة 
وك قلنا من قبل ؤنكرر ‏ من قصور وأحياناً انعدام رأسالها » 
وقدم الألات وخطوط الانتاج » وارتفاع نفقات الصيانة والاصلاح » 
وغلبة العقلية الإداريةالرأسمالية » وعدم كفا العمالة وارتفاع:_كلفتما 
ولقد أنشعت شركات عامة على عجل وشر زاد كاف من رأس ١ال-_ال.‏ 
والخبرة والتيظم ٠‏ وكان كل ذلك ينه_كس فى صورة ارتفاع كل من 
التسكلفة ال رأسمالية والتكلفة الجارية .. ومن اللاصل توجد »م ذ كرنا » 
مشكلة الخلل الممسكلى في العويل فأغاب الشركات استطيع تدير 
الأموال اللازمة لمتابمة نشاطها ٠‏ ومن ثم أت للخزانة الماءة التى أمدتما 
بالأموال فى صورة م-اهات أو قروض أصبحت #معود على الخزانة 
العامة أرباحا وفوائد تقتطع من أرباح الشركات ٠‏ فتلجأ هذه الشركات 
إلى الننوك التجارية لتحصل على قروض كون فوائدها - هى 
اللاخر ى - ثقيبلة . 


لسكن الذى يدعولاقلق حقاهو أن القطاع العام قدتحمل بأعياء أخرى 
فادحة نتيجة لعدم إحكام عملية التنمية الخططه فلقد بدأ القطاع العام 
قبل أن تدأ أول خطة للتنمية ثم بدأت الخطة الخمسية الآواى. 


5١ 


مذاعفة الدخل القومى . لكن سرعان مغ أصدر مذهووم التخطرط 
والتنمية المخططة بعد إنجاز الخطة الّسية الاولى مباشرة . وأصبح من 
الألوف لدى العامة والخاصة أن ترى صورة الاقتصاد القومى والثغرات 
علوّها .وتنأ كدت الصورة واستقرت عد هزعة يوذو /إ5ة١‏ . وبدلا 
دعن التطو بر الو اعى للاقتصاد القو مى و هدا هو معى التخطيط ا تغأب 
أسلوب التطور العفوى بكل ما محمله من سلبيات . وإذا كان التطور 
العفوى لاقتصاد رأسمالى #كوماً فى اللهاية بقوانين السوق وفى مقدمتها 
قانون الربح , فا الذى عكن أن محكم التطور العفوى أقطاع عام فى بلد 
م خلف سعى حاهدا للتعجيل موه ؟ ف مثل هده الطذروف سيل على 
القطاع الخاص ( الحر ) أن هزم القطاع امام ( المنظم ) فى ظل المنافسة 
فى السوق . وإذ تنعدمالمركزية فى توجيه القطاع العام نقيجةأغياب الخطة ؛ 
تحاول كل شمركة من ششركاتة أن حل مشا كلها بنفسها . ومن نم نيدأ 
فى أن نحل عمايا محل الخطط المركزى فى انخاذ قرارات لها انمكاساتمها 
بالفمرورة على الاقتصاد القومى كله ويكون من شأنما أن تزيد بل وتفاقم 
من الاختلال اللوجود أصلا . 


إن مشكلة القطاع العام أ كبر من أن تكون مجردمشكلة عويل .وحتى 
في إطار هذه الشكلة وحدها » فأرجو أن أعود إلى تقرير طجئة الخطة 
والموازنة الذى يكشف عن وجود سسولة مستترة نحت أيبدى ششركات 
القطاع العام فيصورة احتياطيات ل تثم تعبثتها لا تقل عن ٠٠١‏ مليون جنية. 
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ومع ذلك فال الصحيح اشكلة الغويل لا كن أن توفر إلا عندما 
الموارد اللازمة والمبأة للتمويلمثاا تحدد الفجوة التمويلية التى تغطى 
بالاثان المصرفى . إن الخطة المالية تنطوى عندئذ على خطة اثمانية رمى 
إلى تميثة الموارد الحر ة فى الاقتصاد القومى وإعادة توذيع الوارد النقدية 
نحقيةاً للأهداف الخطةالعامة للتنمية الاقتصادءة. باختصار فان مشكلة العويل 
فى القطساع العام إ,ساتعالج بالرجوع ‏ هى الأخرى - إلى أصول 
التخطيط 


سمياسة المشاوكة مع القطاع العام 

وتددو مشكلة العويل وكأنما مساعدة سدهها رأس الال الخاص إلى 
القطاع العام . كن لا يابث أن يتضح أن المطلب الحقيقى هو فتح أبواب 
القطاع العام وليس أبواب الاستمار ا أمام رأس المال الخاص .وى 
إذن سياسة مشاركة من القطاع الخاص للقطاع العام » لكنها عندئذ تصيح 
سياسة مميقة الغزى . 

لقد احتاجت عملية التنمية الاقتصادية ليس فقط إلى و<ود قطاع عام 
دل إلى وحدود قطاع عام قوى وقادر 6 هرو صان حقرةى أو اصلة التمية 
الاقتصادية . 

فلقد كان هناك قطاع عام فى »سس داعا 0# حى ف عهد محمد على 


و 


وفى ظل إ“عاءيل » و حت سيطرة الا<ة_لال البريطالى . وق_ل الثورة 
ساهمت الدولة مثلا بنسية .ه فى المائة من رأس مال الينك الزراعى » 
وكان الينك العقارى الزراعى المصرى ماوكا بالكامل للدولة . وتأسس 
البنك الصناعى فى عام ١4497‏ والدولة تساءم فى رأسماله بنسبه ١ه‏ فىالاثة. 
وتضمن الأرباح والفوائد سخلة أسهمه وسنداته . همع ذلك فلقدظل عاجزا 
عن الحركة حتى قامت الثورة وعهدت إليهبالتدخل باسم الدولة تنمية 
الصناعة . وءندئد ساهمت الدولة مع الينك الصناعى بنحدو ؟ هفىالمائة من. 
إجاللى رأس مال الشركات الصناعية الجديدة التى تأسست ف الفرة من 
أول ينار :6و١‏ إلى خريف 5هو١‏ عندما وقع المدوان الغلالى . 
عندئذ لم تتجاوز مساهات الافراد كأفراد فىتلك الشركات الجديدة نسبة 
بار فى المائة من إجماللى رأس المال 


وعندما قامت المؤّسسة الاقتصادية فى ينار ١917‏ »كانت تكتنى بأن 
محتفظ للدولة بنسبة لا تقل عن 70 ف المائة من رأس مال الشركات التابعة 
لما . ومع أن الدولة كانت عثل فى مجاس إدارة كل * كة بنسية نصيبها 
من رأس الال إلا أن الشركة كانت محتفظ بإستقلالما الإدارى وااالىعن 
الدولة . وكانت شمركات المؤسسة كلها تشكل جزءا لايتجز أمن الاقتصاد 
الخاص » ولهذا كان الموقف عندئذ ما أعلئه عيد اللطيف اليغدادى 
فى فبرابر باهو1 » أىبعد شهر واجد من إنشاء المؤسسة بقوله ( سوف 
يكون النشاط الحسكومى فى التنمية مكمللا للنشاط فى القطاع الخاص ويركز 
فى الأنواع التى يحجم القطاع الخاص عن القيام بها لانه لا يأنفه! أو غير 
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مستعد لتدمل المخاطر فمأ. ومن الممكن أن تباع هده الشر وعات بعدأن 
يثبت نحاحها إلى القطاع الخاص ) . ولنذا كان بوسع عبد النعم التيسونى 
أن مان ف نوشريوه ١‏ بوصفه رتسا لامؤؤسسة أنها قررت أن تنيع أسهم 
الشركات التأ.عة 4 الجمبيور . وكان هذا بيعي وفى منطق الأشماء : 


لقد عرفنا القطاع العام كظاهر ة ثانوية فى اقتصادنا من زهمن بعيد. 
عرفنا الشركة أو انك أو المصادة المملوكة بالكامل للدولة وفىظل 
المؤسسة الاقتصادية عرذنا الشركة التى تكتنى الدولة أحياناً عملكية مم 
فى المائة من رأسالها . حتى كانت اجراءات يوليه ١9541‏ وما بسمدهاء 
وعندثد صار القطاع العام شذا جديداً صار يمير امن ن على أ كبر 
جانب من الأهمية : 


الأمر الآول : هو التأمهم » عهنى أن تستعيد الامة كلها ثروتها القوصة 
من نهب الاستعمار وجشع الرأسمالين الكبار . وكانوا قلة قأءية . فمند 
المساهمين 4 وبزيدوا عنئ ٠ ٠‏ ساي فرداً 0 وعد التأمم أصبح اجتمع 1 1" 
مسولا عن عويل وتطوبر اشر وعات الو ثمة اأبى بعود عائد هاءبى المجتمع 
ب كله ثم ضُم المجتمع إلها المشروعات ااعامة الجديدة المماوكة من 
البداية اممجتمع بأشره . 


والأمر الثابى : هو الدور القيادى للقطاع العام 4 فكماجر بذافىي النداية 
سراسة المشاركة المحدودة ؛ جر بنا أيضا التنمية بقطاع عام مانوى . فقدكان 
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بر نامج السنوات امس لاصناعة يعهد إلى القطاع الخاص بتقدم #ارع ٠١‏ 
مليون جنيه بنسبة مه فى الماثة من مجموعالعويل المطلوب . وفيعام ١5.٠‏ 
بدأت الخطة المسية والأمل مءةود على القطاع الخاص تعويل 4٠‏ ففالماثة 
من ا-آمارات السنة الاولى » ومحيث عثل .ل فى المائة من الغويل الى 
للخطة فى السنتين الاولى والثانية » وعلى أن تشكل اللدخرات الخاصة فى 
نهاية الخطة مه فى المائة من مجموع العويل الغلى المطلوب . ومع ذاك كاه 
فلقد عجز القطاع الخاص عن عويل الخطة فى سنتها الاولى . وعندئذ 
تصدت الثورة اعملية التذمية » وضمنت لاقطاع العام أن يكون له الدور 
القيادى » أن يسيطر القطاع العام على وسائل الائتاج الرئيسية وبخاصة فى 
المناءة وان يقيض على أجهزة المال والتجارة الخارجية . هنا لاك مخطى 
القطاع العام مرحلة اقتصاره على دور المروج للاستئار » حين كان 
يقتدمر على الهالات التى لا تربح أو التى جم عمْها القطاع الخاص خوفا 
من الخاطر الكبيرة أقه أصيح القطاع العام أفضل وسيلة لتعبئة الوارد 
الالية من أجل التنمية » ومدرسة حقيقية امارسة التخطيط , "ما غدا 
قاءدة أولى للنضال س_واء من أجل التحرر الوطنى أو من أجل التقدم 
الاجماعى 


ولهذا كله ع فُثاما تحرص البعض على تصفية القعطاع المام أصلا » خرص 
البعض الآخر على تصفية الدور القيادى للقطاع العام وهكذا نعود إلى 
ما قبل يوليو 195١‏ . 
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الماضى ما زال ماثلا 

وعندما شقد القطاع العام دوره القيادى فلايد أن يغلت زمام التنممة 
الاقتصادية » فان الاعتبارالو<يد الذى كن أن مهدى الشركات الر أسمالية 
هو اعتبار الربح و#قيق أقمى ما يمكن من الربح . فهذا هو منطق 
استمار رأس الال . وفى سبيل الربح لابد أن يباح لاششركات أن تطرق 
جيع الابواب . وليس الماضى سعيد عندما كانت الشركات الرأسالية » 
اللأجندية والمحلية » تعمل فىالاقتصاد اللصرى طبقاً لأساليبها اللمربة ففسبيل 
تحقيق أقهى ربح تمكن ٠‏ ففما عدا فروع الثمركات الاستعمارية السكبري 
مثلشركات البترول والبنوك التى لمتكن ربط نفسها ,السو قالهمرية وتعمل 
ككيان طفلى مكمل لار أسمالية اللاجندية»كانت الششركات الصناعية تتحرك 
من أجل الريح السمربع وحده » ولو على حساب الصناعة المحاية نفسها 


وفى سبيل إنعاش الذا كرةءسنذ كر مثاين من الماضى ‏ شير 5السكر 
والت-كربر المصرية وشمركة النزل الاهلية . 

) أ ( فد استطاعت شر #ّالسكر أن محصل على ادتكار إنتاج وتوديع 
السكر مقةابل أتاوات معمنة تدفعها للدولة . وكانت الشمر ل تدمع باحتكار 
كامل 6 وبامتيازات هامة مثل تسعيره خاصة للنقل بالسكك الحدددية 
وفيض ملموس فى الرسوم على الآلات الى تستوردها . ومع ذلك فقد 
كانت سياسة المركة تقوم على مساومة الح-كومة على ما تحب أن تدفعه . 
الضرائب المستحقة . 
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وعندما أرادت الحسكو مة إخضاع سعر السكر لقيود الغوين عمدته 
الشمر ل إلى إحراج اله-كومة بفرض سعر مننخفض اثمراء قصب السكرمن 
الزارعين الذذين صاروايضغطون بدورث على الحسكومة كى :قبل المسساومة 
على حةوق الدولة ٠.‏ وعندما قدض أمدعبود على ناصرة الشر كك 1 استطاع 
أن بعقد مع جميع وزراء المالية فم) قبل الثورة صفقات مدوية كانت تتم على. 
حساب الجتمع . وعندما بلغت الغمرائب على الشركة أريمة ملايين جنيها 
توصل إلى اتفاق ودى بدفع مليونجنيه فقط . وشأن أى شيركة طفيلية > 
كانت الشر ركة تعمل عنطاق عدم ضمان المستقيل » إلى الد الذى أدى بصود 
شخصياً إلى المضاربة على أسهم الشركة لرفم أسعارهافى البورصة كىيثمكن. 
بالتالى من بع ما لديه من أسهم مضاعنا بذلك من ثروته الشخصية على 
حساب الشير كة نفسها ‏ ناهيك عن المساهمين . 


ولقد بادرت الثورة إلى فرض الحراسة علي الشركة من وقت ممكر > 
نم نقلتها إلى ملسكية الأمة مقابل الضرائب التى ربت طوال سنين عديدة 
من دفعها . وأصبحت هذه الشركة وحدها مصدراً هاما لتزويد الخزانة 
العامة بالمال . فنى عام الإبو 1‏ لالاة1 وحده قدمت لها «رح؛ مليون. 
جنده . وإذا كانت هناك خسارة مالية أصابت الشركة في بمض السنوات > 
فإنها لم تكن ناشئة عن فشل الإدارة والءاملين وإعا عن عجز فى تقيم 
رأس المال . وماذا عثل خسارة قدرها نصف مايون جده فى عام سا1 
يجانب العوائد التى محصل عليها الدولة واتى ارتفعت فى مدىأريع سنوات 
فقط من وربا! مليون جنيه إلى #ار>4 مايونجنية ؟إن المشكلة الأساسية 
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ئّ عه الشكن هى عدم و-حود <دعلة واحدهة لتطور هده الصناءة الأ ولى 
تتناول جميع الأطراف من الانتاج إلى الاستهلاك » زراع القصب وشركة 
السكر والمستها-كين . 


(ب) أما شمر الغزل الأهلية فهى أول شمركة غزل أقيمت فى مهمر» 
أسدعا أديرة مروسترية نازحة اشترت الاتما فى عام بم..و! لكها 
كانت آلات مستهملة لاجع تار خها إلى سنة 17ؤلمؤ » ولقد كانت هذه 
الألات لا 'زال تعمل عند تأميم الشركة فى عام 95 ذ . وظات الأمركة 
تعمل طوال هذه المدة منفردة أو شبه منفردة نحيثث اتات ت ,«احتكار 
فعلى لاغزل » وانفردت بتحديد أسعاره وظلت تنزح أرباحها إلى 
سوسرا . وكانت مصادرها إلى الربح متعددة فالالات االقدعة تستورد 
إسعر الألات الجد.دة » وفرق السعر حول للخارج . كانت أستهلاك .سم 
ألف قنطار من القطئ فى السئنة لكنهاكانت تضارب على هذا القطن 
نفسه بدلا من أن تغزله حتى كان الجزء الآ كير من أرباحها ناشئًا عن 
تمايات المضاربة عللى القطن لا عن عمايات الاثتاج وكانت شركات 
ااتأمين عنبح الشركة خهما على عمامات التأمين صل إلى هه فى المائة من 
قيمة التأمين » فسكان يستأئر به أصحاب الشركة لانفسهم.وءندما توقعت 
الأسسرة احمال التأميم فما بعد العدوان الثلانى » أصدرت ميزانياتصورية 
الشركة عن طريق اظهار ربح وهعى يصل إلى جنيه فى السهم » يحيث 
ارتفع سعر السمهم فى البورصة إلى لم١‏ جنيها وعند هذا السعر مخاصت 


> 


الأسرة من أسهمها بالبيع وكانت تبلغ .5 ألف سهم » وهربت قيمتهة 


وعند التأميم كانت الشركة مستتزفة بال كامل » مادياً ومعنوياً 
لمتسكن بها سولة نقدية » ولا مخزون قطن » ولا لات صالحة ولاإدارة. 
مؤهلة ؛ ومع ذلك سكنت الإدارة العامة من الاحتفاظ باللشمركة فىه 
ميدان الانتاح . وكلفتها الدواة بإنتاج الأفمشة الشعبية » وهى منتجات. 
مسمرة تباع بأقل من سعر التكلفة . وانتظمت بذلك داخل القطاع العام 
فى خدمة الجتمع ككل 


طبيعة الانعراف فى القطاع العام 


ان القطاع العام الناثىء لا عكن أن يوضع على قدم المساوام 

مع الشمركات اراتال ُ قل 5" مها فهده الشر ت ' حكن مشخولة شير 
أرباحها ٠ ٠‏ أقد أنشئت مصانع لتعمل لاول دره هآ لات ا 4 لك وغاآء 3 
ما تكون مستوردهة سس 3 ىردت الدع النس يج و التعداس .ان شركة 

4 ا القأهر ه ه الى أ 1]ذ<آ كد عاها ا تنذىء ذلالها سدوىق ء#ط تين للم 5 
ولكها أنشأت خلال 'عانية أعوام من هونا قبي محطات حد دده ٍ 
والفرق واضح بينشركة مسثولة ‏ مهما تسكن اظروف والاخطاء م 
عن المجتمع ا 6 وشركة لا أسدّشهر سوق مسثولءتها أمام أصدا 
ع١‏ 

رأس المال 5 ١‏ 


ولتقدم خطوة أخرى فىال.قشة فإن أغاب أخطاء بل واتحرافات 


60إؤإ) 


القطاع العام إءا ترجع إلى وجود قطاع خاص انيه فيه أقسام طفيلية 
ومضاربة بغير بورصة ل “ول منجزات القطاع العام إلى روات 
خاصة ان هناك رأمعالية طفيلية تنمو داخل القطاع الخاص وهذه 
الرأسمالية الطفيلية عى التى تمتح السبيل أمام “ول المناصر البيروةراطية 
ف القطاع العأم وفى الدولة إلى ر أسمااية بروقراطة وتقدم اندونيسا 
فم بين عامى ١957‏ و ١956‏ وقبل الانقلاب مياشرة مثلا بالع الدلالة 
فى هذا الصدد فقد:_كو ن فها زر أس مال بيروةراطى ) نتيجة 
الاستخدام غير المشروع لأموال الدولة وامتمازاتم!» وهو شكل جديد 
من رأس المسال يتمير بالطابع الطفيلى فرأسمال القطاع عام الذى مخضع 
لإشراف الصفوة اابيروقراطية يتحد - فى السوق - مع جزء من رأس 
المال 6 الذى ,تخذ شكل التجارة وامطارية وكانت انتيجةالطي.ع.ة 

ى اندماج الدولة وعثلها الصفوة البيروقراطية مع رأس المال الخاص 
الطفيى . وعتبذلك عملية ط.رمية لا 5 زر الرأسمالى . عند ديق أت المر<لة 
الثازة وهى ضعرورة استخدام رأس الال المثرا كم بلا قيود عاية من 
جات الدولة . وبدأ الحديث عن أهمية اأشروع اارأ» الى الخاص » وعن 
شجيع رأس المال الخاص » وعن إعادة القطاع العام إلى الملسكية الخاصة. 
بل | كتمل التحالف البيروةراطى مع رأس المال الاجنى 


ولنغرب م عند نا أمثلة إسدطة ٍ فعندمأ تفل اأسوق على ءدد معار مئّ 
التجار 4 أو بر فع الغن المسدءر للسأمة نهدو صو لما إلى أيدى التجار 6 أو عن عض 
التجارمن الخصو ل على السلعة من أقل ».أومنتوريدها دعن أعلىمن اع 


حل 


الجارى | فهنأ حول القطاع العأم إلى مصدر مماشر لسكوين رأس 
مال حدر © هو رأس مال طف لى 6 بو حك بن الأقاية الييروقراط.ة 
المنحرفة و بينالر أععالة الطفيلية وبدل أنبلاحق الفاعلون لهذه المرءعة 
فى حق ا مجتمع / الست دم الجر عة ذريعة للنيل من القطاع العام سه . 


وذما عدا ذلك » فلا عكن أن يكون هناك اءتراض على قيام القطاع 
الخاص ثمثلا لقطاعين اقتصاديين حرويين فى بلادنا هما الرأسمالرة الوطنية 
والرأمالية الصذيرة وعلى المكس فإن مثل هذا ااقطاع الخاص جدير 
بكل رعاية من جانف الدولة ومجالاته واضحة فى الزراعة والتجارة 
الداخاية والتصدير والصناءة التحويارة والاسكان والنقل والسياحة وإذا 
كانت الناقشة تتناول مشار كك هذا القطاع الخاص فاتكن المشار كّحددة 
فى إطار خطة التنمرة » فى مشروعات صناءية جديدة - مثلا فىالصناعات 
الكملة للتصدير مثل التعيئة والتغليف والتجفيف » وفى صناعات 
التجميع » وفى الصناءات المنتجة لاسلع الوسيطة مثل أجزاء الآلات 
وقطع اغار ومصنوعات المطاط والحشب وامءادن اننا بذلك نواصل 
التصني.م فى إطار خطة التنمية القومية » ونضيف إلى القطاع العام لا ان 
لضن مئة.. 


الاسدثوار الاجنبى فى القطاع العام 


قبت مسألة الاسدعار المر!ى فى القطاع العأم والقضمة الملطروحة 
للمناقشة ليست هى الاستمار الأجنى بصفة عامة » ولا هىالاستمار المربى 


* ب 


ف ممحسر )© وإعا وى مشار كم رأس المال العربى فى شركات القطاع العام 
القائمة أو الجديدة . وهنا عكن أن نمتدى بعدد من الحقائق الى محسن 


الاععر اف مها من البداية خدمة للمناقشة نفسها وهى : 


أولا ‏ حقيقة احتياج التنمية الاقتصادية فى معير لاستمارات 
خارجية كبيرة يدا لو كانت عرمة توضع فى خدمة قضمة التنئمة 
القوم.ة الشاملة ٠‏ 


كنات دتمقة رام روس أموال عر سة طائلة <ارج اليلاد المر سة 6 
فى أسواق أوربا وأمرا ؛ فى صورة ودائع وصرفية أو سندات حكومسة 
العملة الاجنبية او من أسمار الفائدة أو من إجراءات التجميد المحتملة 
ومن ل استعدادها للتحرك عائدة إلى البلاد العربية إذا ما توفرت لما 
شروط استثمار رأممالة طومعية : 


ثالماً حقيقة دولية رأس المال الذى لا .ءترف لنفسه بوطن 
ولا تربطه إلا وشائج الاستغلال والسعى إلى الربح إن أى رأس مال 
من أى بلد عر لى إعا برامة أن سود اللاساوب ال رأسمالى كل العالم وأن 
بشجع التطور الرأسمالى فى أى بلد ولازانا نذ كر كي فكن الينك 
الدولى للانشاء والتعمير يقرض أحهد عبود وبرفض أن يقرض الدولة 
المصرية بعد الثورة وكانت تردد عندئذ عودل مشمروعات التنمية 
«الاقتصادية . 
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وإذاكانت رؤوس الامو ال المرسة قدضءنت لنفسها عند ناعدمالتأميم 
وعدم امصادرة وعدم زع الملسكمة 7 يت [نفسها عند نا حر بة مويل 
أرباحها بالكامل إلى الخارج وا ومحويل رأسمالمها بعك مس سئوات 


وأحياناً بمد سنة ‏ فإننا يجب أن نضمن لأنفسنا من اليداية أمرين ها 
)١(‏ ألا تشارك فى القطاع العام القاعم حالما 


(ب) وأن تشارك فقط ظبقاً لخطة التنمية الاقتصادية . 


والواقع أن موضوع استار الأمول العرية لا سكن أن يعااج على 
هذا الندو المبكسر ؛ والشرع انماع من اطاره السلم الصالح وحده 
للمناقشة , وهذا الإطار الذى غدت مواجيته ماحة وعاجلة هو إطار 
التكامل الاقتصادى العربى وبين يدى ورقة أعدها المممد المعربى 
التخط.طفى الكويت » داعياً لعقد حلقة بحث فى نهاية شهر فيرابر 4/ا9١»‏ 
تبحث عن ( السياسة الاستثمارية للفوائض فى أموال الدول العربية اانتجة 
للنفط ( تقول الورقة / إزاء ماقد تكشف من قيام أزمة عالية فى 
الطاقة » بالإضاءة إلى اطراد الزوادة فى العائدات من صادرات الافط » 
فإن حجم الأموال الفائضة لدول النفط الغنية سوف بزداد مرات عديدة 
خلال الحقية الحالية وهذا من شأنه أن يدعو إلى التطلع إلى منافذ جدية 
للا-كثمار فى الدول الاحندة ( . وتض.ف الورقة أنه ) بينما تتطلع بعيض 
الدول فى العالم العر بى لفرص الاستامار المأمون » وإلى اللحافظة على قيم 


استثءارانها فى ظروف دوأية #تصف يعدم استقرار نظام النقد المالمى »فإنه 


>“ 


دولا عربية أخرى فى أمس الحاجة إلى المءونة الخارجية لدفع جهودهاأ 
الإعائية قدما إلى الأمام ولا ريب أنه قد :ت-كشف امكانيات ضخمة 
للاستثمار فى الدول المرة » إذا أمكن للخ طيط الإقايمى على مستوى 
الوطن العربى أن مرج إلى حيز الوجود ) . 


أنه قد دنت لحظة التحول المرتقية إلى الهدف الكيير وهو التخطيط لاتامية 
الاقتصادءة على مستوى الوطن العربى 


إن هذه التنمية الاقتصادية المشي رك اللخططة هى الإجابة الوحيدة 
على التساؤل الذى حيط عستقبل الوطن العربى كله » لأنما تطرح هذا 
المستقبل فى إطار النضال المشترك من أجل تامية اقتصادية حقيقية تقذى على 
التخلف المتذوع الأشكال الذى يمانىمنه العرب يها الها تنمية مشاركة 
مخططة تعد النظر فى التقسيم الدولى الحالى للعمل فما بين البلاد العربية » 
وتسعى لإقامة تقسيم جديد للعمل بِأَحْذْ بمين الاءتبار التفاوت الراهن 
فى مستويات الغو والخصائص الاقليمية لكل بلد عر بى » ويقومعلىتبادل 
المنافم فى إظار من المساواة ااكاملة بين البلاد المربية ٠‏ 


وعند بذ » فلن تكون القضية هى السعى المذنى لاستجلاب أموال 
المرب لتنمية مدر 6 بلستكونهى التنمرة لكل يلد عر بىءلى حدهة فىإطار 
خطة للتنمية العدرية الشاملة . تلك هى القضمة » وما عداها فهو 


قيض الريح . 


عشكلات عملية بالغة التعقيد 


كلمة أخيرة .اننا بالطبيع نزفض كل دعوة رمى إلى بسع وغ فى امائة 
>ن أسوم شركات القطاع العام لمكن لنفر ض حد.دلا أن الأمر بأت 
مطروحاً للدحث والتنفيذ » فان الدعوة لابد أن تثير بالغمرورة مشا كل 
عملية بالغة التعقيد نسكتنى فما يلى بأمثلة لها : 


أولا ‏ هل تطبق نسمة ألبةع / 'على القطاع المام كك لأمعلى كله ركة 
منشيركاته ؟ انأهمية التساؤل تكمن فى أنه لوطبقت النسية على القطاع 
العام ككل فاقد تمنى عندئذ تصفية الماكية العامة فى شركات وقطاعات 
بأ كلها 


ثانياً ‏ هل بدخل رأس امال الخاص فى الصزاعة الثقيلة ونواتما 
الصناعات الهندسية » نحيث ندع مصير التمنيع وهو جوهر ااتنممة 
وميدان التخطيط ‏ بأيدى رأس المال ؟ 

ثالئاً ‏ هل يشيرك القطاع الخاص عدخراته الفملية أم بقروض من 
البنوك » أى بأموال الدولة ‏ مثلما يفءل حاليا فى ميادين التجارة 
الداخليه والصناعه والاسكان ؟ 


راءعا عدف تكون صوره الادارة ف الشركات الختاطة ؟ اننأ 
وهذا حقهم الطبيعى يحسكم الملسكية ‏ مليهم فى مجالس الإدارة فأين 
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الى 


خامسا ‏ ما مصير القوانين الخاصة بالأجور والأرباح والتأميناته 
ونظم العاملين ١‏ ومأ مصير الرقاءه الدائيه دن العاملين على الإدارة 5 
وما الموقف من قرارات الفصل وأثرها على البطاله ؟ 


سادساً - هل تكون الرقابة المالية للجهاز المركزى للمحاسبات أم 
للشركات ذاتها ؟ وهنا الخشية ماثلة من اخفاء الخسائر أو تيديد الارباح 
ومن تهرب الشركات من التزاماتها الضريدية . 


سانا كك يدار الانتاج عل مستوى الشركة وكيف نحكم الصلة 
بالسوقين الداخلية والخارجية ؟ وكيف تكون سياسة الأسعار عندئذ ؟ 
وهل تستمر الصناعة تنمتع بالجاية الخركية ؛ وهل بباح للشركات ‏ ضمانا 
لنجاحها ‏ أن تعود بالضرورة لأساليب المنافسة الحرة فىالسوق؟ ومامصير 


الخطة عندئن ؟ 


#امنا حب هل ايسمتح فح سوق للا وراق المالية تكون حرةفى تداول. 
الاسهم ؛ اننا نود هنا أن نوضح أمرين : 


(أ) إن البورصة لم تكن أبداً سوقاً حرة » أو سوقاً شفافة تمكس, 
أوضاع الشركات » بل كانت سوقاً للمضارية واللمناورة لأقلية مالية بارعة 
قلسب بصغار امساهمين والمسكثمرين . ولقد مولت فى اللحظات الحرجة 


ف 


) - ( ان السمطرة على حد أدنى بلغ ٠6‏ فى المائة من رأس مال 
أى شركة تك للسيطرة على الشركة بأ كلها وهكذا تنخذ الشركة 
فى الظاهر شكل ششمركة المساهمة وبذلك تنم صغار المساهمين كل أوهام 
الملسكية » لسكنها ضع فى الواقع لإدارة أقلية مالية أو جموعة أفرادأو 


أسرة واحدة 


تاسعا ‏ هل سمح بإنشاءسوق للصرف الأجنبى تضمن حرية ويل 
الأر باح إلى الخارج بدا عن أى قو د ؟ وعندئذ فلابد أن ثور التساؤل 
عن مصير احتكار الدولة للتجارة الخارجية وثركيزها طصيلة النقد 
الاحننى نت أددهها كنا للدولة من القيام مد أدنى من مخطرط 
الاستيراد . ولابد أيضاً من أن يبحث أثر نحويل الأرباح ورأس امال 
على ميزان المدفوعات من أعباء إضاففة قد تتجاوز قدرات اليلاد . 


تلك تساؤلات ت.كشف فى الواقع عن مشكلات عمللة عويصة . ولا 
.شك أن محاولة إ اد الحلول لها م محاولة وضعها موضع التطبيق سوف 
تتطلبان بالضرورة دترة حول قد تستفرق عدة سنوات . سكن اللؤكد 
أنه تكو ن لها انءكاساتها العمرقة والواسعة على الجتمع ا ه»فبل هذا 
هو مأ نستقبل به مرحلة ما بعد الحرب ؟ 


اننا بفضل حرب أ كتوبر نستطيع أن نقول أخيراً انه تم إحباط 
الأهداف الأساسية للعدوان الامبر,الى الصهيونى » وان حركة التدربر 
'العربية لم تصمد فقط فى وجه الهجوم الامبريالى بل انتقلت أخيرا إلى 


74 


موقع أفضل 5 و,التالى فالا بد دن يحاوز المر<لة الراهنه إلى مر حلة أعلى 6 
لنننن فقط على مسةو ى النغال الوطنى الممادى للامير يالءة » هل و أساسا على 
مستوى المناء الاقتصادى والاجماعى 5 


على أنة حال لقد صدر فم تمل قرار شلك دبك الغفموض تسج ددع أمهم 


بض شركات القطاع العام » سوف نمرض له عندما ننتقل إلى المرحلة 
النالية بعد أزوضع الانفتاح الاقتصادى فى التنفيذ . 


7/4 


الفصل الرايخ 
هل بقوم رأس امال الاتحبى بالتخهية ؟ 


وفى الهاية طرح الموضوع بممراحة : اننا ثريد رأس الال الاجنى 
للانه سيقوم بتئمية اقتصادنا القومى . ولكن من الذى قال انهذهالتنمية ‏ 
اتى لا تريد ال رأسمالية المحلية أن تضحى من أجام ابملم واحد ‏ سيكون 
رأس المال الأجنبى أفضل استعدادا منها للقيام بها ؟ ولماذا يضحى؛؟من أجل 
عيوننا ؟ لذلك كان علينا أن نبدأ بطرح قضية التنمية الاقتصادية عمناها 
الصديح . 


ولا نزاع فى بلادنا حول ضضرورة التنمية الاقتصادية . فهناك إجماع 
تقرياً على ضمرورة القيام ب.حاولة شاملة للتغاب على التخلف الاقتصادى 
والاجتاءعىالموروث من عهد الرجعية القدعة والتبعية لارأمالية الأجنبية 
من أحل هذا لا برى الوطنيون فى التنمية الاقتصادية جرد زيادة فىالثروة 
القومية أو ارتفاع في الدخل القوى » بل معارك متصلة لتمزيز الاستقلال 
الوطنى , وذلك ببناء وتوط.د دعام اقتصاد قوى متمدد النشاط » حديث 
الممكل © سمر يع الغو»متحرر بالضرورة من السيطر ةالاستعمارية والتخاف 


م 


الاقطاعى والاستغلال الرأسمالى السكبير » وموضوع-بالضرورة بالتالى فى 
خدمة الطيقات الوطنية حميعاً وفى مقدمتها العال والفلادون . 


ولا تزاع فى بلادنا أنضا دول ضمرورة ااأوارد الاجندة للت.مية 
الاقتصادية » فهناك إججاع تقريباً على أن الموارد الحلية تقدمر عن المهام 
الى تفرضها مطامح الآنمية الاقتصادية الماحة هناك فى الواقم حاجة إلى 
العويل الخارجى » وهناك حاجة إلى الحصو ل علىء نجزات للمل والتكنولوجيا 
التى عتلسكها اليلدان التقدمة . 


من هنا عكن أن تثور بطربقة مشمروعة قضمة الاسةهارات الأحنسنة 
التى شغلت بلادنا زمناً طويلا » وما زالتتمتبر فىمقدمة القضايا اىتشغانا. 
ولقد اختلف الرأى حوها وهذاطبيمى فكل منا ينظر إليها ؛قياس 
المصالح التى يدافع عنها 

ومن أجل أن نضم هذا الأمر فى إطاره الصحيرح » فإن ااناقشة 
الموصوءءة مطلوبة إلى أقصى حد . هناك من رى أن رأس المال اللاحنى 
لن 8 فى مهما نفعل »© لأنه لا عكن أن يقدم على تنمية اقتصادية <قسقية 
لبلادنا وهى كا رأينا معركة وطنية معادية محكم تعريفها لرأس الال 
الاجنى وهناك من يعول التعويل كله على رأس ال مال الاجنى ال ى ينتظر 
ءع>#رد الإشارة 6 ويدوقع من ثم أن تكون لدءه عدأ سعدر بة حول مدر 
من -<ال إلى حال . 


والمناةثشة الموضوعمية وحدها » الناقئة العامة الصارمة وحدها » 


م١‎ 


كفيلة يوضم أيديناعلىالحقيقة الى يمك نأن تنير الطروق لنا جميماً . ولذلك 

سوف «كون من المفيد أن نطلع فى اللداءة على الاو ضاع الحالية فى ااسوق 
المالية العالمية » لتكشف عن الانمجاهات التى تحكم الاستئارات الأجنبية فى 
اللدان النامية 


الصورة التقليدية الاستثهارات الأجنبية 


الصورة الالو فة والءروفة للاستثمارات الأجنبية هى صورة تصدير 
رأس امال من بلد رأسعالى متقدم إلى لد متخلف , <يث اسلامر فى 
. مشروعات استخراج أو انتاج لخامات معدنة أو زراعية » تودع فى 
خدمتها ,«ضالمرافق الأخرى الغمرورية لاستخراجها أو انتاجها كلبنوك 
والطرق والمواصلات على أن م تصدير الامات إلى الل ال رأسمالى المتقدم 
حمث بماد تشكيلها بالصذاعة إلى منتجات تبلغ قرمتها أضعاف ق.مة الخامات . 
وعندئذ يرك للبلد التخلف أن يشترى من الخارج بدخله الضثيل الناتدج 
من مم خاماته قليلا من امنتجات الصناعية التوردة 


وعندما سادت هذه الصورة منذ هاءة القرن الماذى أحدثت تطوراً 
كفي فى ال رأسمالية المتقدمة » إذ أصبدت اميريالية وذالك بفضل الس.طرة 
الاستعهاربة الى مارستما على الملدان التخافة ابى غدت بالتالى مستعهرات 
أو أشياه مستعمر ات , من هذا كان تصدبر رأس امال هو ارذر الى عت 
منها السطرة الاستعمارية على اليلد المتخاف » حيث يينى رأس المال 
لنفسه قطاعاً داخلياً أجنساً » منعزلا عن الاقتصاد القومى المتخلف» 


ع" 


ومستندا فى سسيطرته الاستمارية إلى سطوته المسكرية والسساسية » وإلى 
قوة ونفوذ الرجعية التقليدية الى تصون و >مى أوضاع التخلف السائدة . 

ومنذ ثهاية الحرب المالمية الأولى » فان هذه السلسلة الاستعمارية الى 
أحاطت بالمالمكله » قد تلقت الضربات والهزائم فى كثير من حلقاتها , 
حتى لقد دخات الاميريالية فما بعد الحرب -المالمية الثانية مرحلة التصفية 
الشاملة لسيطرتها الاستعرارية في المستعمرات .. ومع اضطرار الامبريالية 
إلى التراجع » بدأت تظهر أساليب الاستعيار الجديد » وهى الاساليب 
الى ممرص على استمرار الاستئلال الاستممارى والتيعية الاقتصاديءة 
للمستعمرات القدعة الى حصات بنذالها الوطنى على الاستقلال السماسى . 
وغدت المعرك ضْد الامبريالنة نرى. فى.ساحات. الاستةلال. الاقتصادى 
الذى صار يعنى بناء اقتصاد وطنى متحرر حديث من لال القيأم بالتنمية 
الاقتصادية وأصبح من حةائق المصر المءروفة ان السيطرة الاستمارية 
تتناقض بال:الى مع التنمية الاقتصادية تناقضا جوهرياً»و.الذات مع محاولات 
لتصني 

هنا توالت نظربات:.الاقتضاديين الغر بمين. و مخاصة روستو وجالريث 
من أجل كيت ععهلية التنة الاقتصادية ل تارة بالحديث عن <تمية 
التطور على مراحل بعينها لا عكن للبلد المتخاف أن ,تخطاها » وتارة 
بالحديث عن حر افةااتقدممن خلال الثصنيع » فلقد تكون الأوضاع المتخلفة 
هى التقدم بعملة . 


غير أن صمود اابلدان الستقلةفىمما رك التنميةالاقتصادية » والمساعدات 


م 


الجدية الى تلقتها بهدف التصنيع من البلدان الاشترا كية ويمخاصة الاتمحاد 
السوفيتى » قد أوجدا وضعا واقعءا معيناً مخيث لم يعد فى الوسع اعتراض 
الدول الاستعمارية صراحة و إلى م١‏ لا نمهاءة على تصنيع الملدان النامية » 
أو الامتناع الكامل عن المشاركة فى عملية التصنيع الجارية فملا . فل يكن 
من الممكن محقيق التنمية بتطوير الزراعة أو بتطوير صناعات الاستخراج 
فقط ٠‏ ومع ذلك فليست التنمية الاقتصادية هى مجرد القيام بأى تصنيع 
وإعا نغى أن يبثم فى عملية التصنيع بتطوير الصناعةالتحويلية والقيام تتدمية 
شاملةمتعددةالجوانبمن أجل انتاجوسائل الانتاج بمافيها الآلات وكذلك 
من أجل ائتاج الطاقة . 


الاستثمارات الأجنبية فيها بعد حرب السويس 
فما بعد حرب السويس الى كشفت بقوة عن همات المصر الجديد »)عصر 
التحدرر الوطنى والانتقال إلى الإشترا كية »كان على الاميريااية أنتغيرمن 
أسالييها » ففدت أشد ذكاء وأ كثر تمق.داً والتواء ٠‏ وبعد الاقتصارءلى 
تطويرميادين الاستخراج والتعدين » عمدت الامبريالية إلى أساوب الممونة 
الاقتصادية , المالية والفنة » لمساعدة البادان النامية . 


(أ) ظهرت مثلا قروض فائض الخحاصلات الزراعية الأمريكية فقد 
تجمع لدى الولايات المتحدة فائض من الخحاصلات الزراعية كان عليها ‏ 
عمأ دير الر أسمالية السائدة ب أن تتخالص ميه مدميره أو إرممة ف البحار 
حتى لا ينزل بأسعار الحاصلات الأمريكية . فلجآت من ثم إلى بع هذا 
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الفائض لليادان النامية مقايل الدفم باأعملةالحلية . وقد استخدمتأمركا 
واراات اللماصالات األزراعية فما بعد لأغراضها السأس.ة » م#اولة ذلك 


( ب) انحهت رؤوس الآموال الأجنبية ‏ التى “راخى تدفتها على 
الباد ان الدامية ‏ كماتتمرمثلافى فر وع صناعية لا تاج إلى معد ا تمعقدة 
أو لاسكمارات باهظة التكاليف » أو لا تحتاج إلى كثير من العمال الموْ هلين 
فنيآً ‏ وذلكمثل الصناعات الغذائية وصناعات النسيج و الللابس والتريكو 
والخوط الصزاعية وصاعات مواد اليناء . وبدا عندئذ أن الهدف الأول 
من وراء مثل هذه اصناعات هو السعى لإثراء الاءتكارات الأجنية 
لا عو بل 'ااتنم.ة الاقتصاديةءن خلال الاستئار أت اللاحنسة و طبةا لا<صاء 
أمر يكى عَن الفئرة بين عامى ١554‏ >2 وهوة١‏ رنحت الولايات المتحدة 
ور؟ دولار عن كل دولار مستثمر فى اليدان اانامية . ا أن الأر باح التى 
حةقتها الاسةمارات الأجنبية كانت تصدر إلى الخارج , وبالتالى فم تكن 
تاعب دوراً فى عماية إعادة الانتاج أىقى عماية ااتنمية فى ايلدان النامية . 


ولقد دلت التجارب على أنه .كثيراً ما تأنى الاستثمارات الأجنسة 
فتكون تكلفتم! مضاءفة . ففى العراق مثلا تكلف إنشاء مصنع الأسعنت 
فى اأ'سامانة ثلائة أضماف تكالنجة الأصلية » لان الشركة المتعهدة وهى 
شركة ألمائية غر ببة عمدت إلى بناء كل مدانيه والأسواروالطرق بالطوب 
اللاحمر واللاسمنتوالمواد الأخرى اتى نقلت خصصاً لهم نألانيا الذربية . 
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كما أقيمت عمطات الديزل الكور بائية فى مصنعى السلمانية وحمام على بقوة 
ميالغ فيها هى ه آلاف كياووات مع أن الحد الأقصى من الحاجة إليهاهو 
م 1 لاف كياو وات فقط » بل كان من الممكن الحصو على الطاقةالسكهر بائية 
من شركات الطاقة القائة محلياً . بيد أن الغالاة فى تكاليف اشرو عكثيراً 
ما مخفى في المادة خطراً أ كير هو خطر الممولات المتبادلة.و من ثم تصرعح 
المغالاة في التكاليف أسالوياً فى التعامل لها تشكل مصلحة مشتركة فما 
بين الخارج والداخل ْ 

ولقد أقيل رأس المال الاجنى علينا في يوم هن الأيام من ألمائرا الغر سة 
للكنه لم يلبث أن أحجم بعد أن خلف لنا نحرية سيئة كتجربة الحديد 
والصلب التى قامت بها شركة داج التي نولت توريد معداتقدعة لصناعة 
ثقيلة متطورة ٠‏ ولولا النضحيات الي نحملهاالاقتصاد القومى سنة بعد سنة»ه 
ولولا الجهود المضنية الى بذلها العاملون فية , لسكان قد أفاس قبل أن .هم 
تصحيرح قاعدته جذرياً عجمع الحديد والصلب . ولقد أنحزت أيضاة 
مشر وعات ناجحة » لكن الذ كريات السيئة في هذا الصدد كانت يحيث. 
غطت على كثير من الذ كرياءت الطيبة . 

الصورة الخالية للاستثمارات الأحنبية 

وبدأت ف الستينات بلاد نامية كثيرة »كانت قد حررت من قبضة 
الاستعمار واختارت طريق التنمية المستقل » بدأت تذهب بعداً إلى حد 
اختبار الاشترا كية هدفاً أذنرا لها . عندئذ » ومنذْ منتصف الستينات » 
فى عصر الاشترا كرة والثورات الوطنية ونحت ضغط النضال الشاق لا<تيار 


كم 


طريق التطور , بدأت الامبريالة المااية تغير أسالييهامرة أخرى .ويحولت 
دن الحانظة على التخلف الاة:تصضادى أأمستعمر ات الساءةة إلى تدعم وطع 
داخق للرأسالية الحلرة كفمان اجماعى للاحتفاظ بااستعمرات السابقة فى 
إطار الاقتصاد الرأسمالى العالمى وبالفمل فانه فى سييل تعزيز وضع هذه 
الرأسمالية الحلية , تقدم الرأسمالية العالية على عملرات لم تكن نجرى فى 
الماضى » لأنها تنطوى على قدر مءين من الثماون لاقامة المناعات والسماح 
باتئقال الخيرة التكنولوجية إلى البلدان النامية . 


ولا عكن القول ببساطة ,أن الاستثمارات الاجنبية ء.دئذ لا تستطيع 
موضوعياً أن تقندم مشاهمة معينة فى تنمية البلدان الامية , فالعمارات الى 
الشكتنولوج.ا المتقدمة ورأسالمال أنظاً مما قد ساءد على زيادة الهادرات 
ونحسين الموارد المالية لتذولة وفى حالاث معينة فانها تساعد أيضاً على 
إنهاء المزلة الاقتصاذية ونحطم العناصر القدعة الرا كدة فى امعلاقات 
الاجئاعية لأساليب تشغيل وإداره الاقتصالا التومى واأقد تساعد أخيرا 
على ظهور وا كمال الطبيعة المتعددة للوعكل الاقتصادى وبالتالى على بأورة 
وتطؤر الأأوضاع الطرقية . 

واسكتها داع وأبدا تنظر إلى تفسمأ بوصفها 55 مال أقرض هر م 
من أجل الاستغلال اللاحق للموارذ الطبرهية الغنيةولاموالة الوفيزةالرحيصة 
قف النلدان النامية ٠‏ ومئن. ثم تعوده بالفرورة للتدحل. ق ااشئون. الى احامة 


وفى خطط التنمية القوممة » ولمساند:ةالأو ضاع الرجعية القدعة وااجدبيدة » 
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ولقهر الطبعة العاملة والحركات الدءقراطرة » وفى النهاية لفرض النماذج 
الرأسهالية لاتطور . وكل هذا ماثل على سديل انثال فى نر بة انةالاب شيلى 
التى شارك فيها احتكار أنا كوندا للنحداس والشركة الدولية لاتليفونات 
والتلئرافات وها ليسا من 1 كير الاحتكارات اللامريكية 


ان الاستعار ات الأجند.ة التى تقدمها الرأسالية العللية فى السدءينات 
وشهن اهظ 


) | ) إن التصنيع يلمعندئذ بشكل ناقص فالر أسمال ةالعالمة إعا تريد فى 
الواقع اى ”تخلى لأسباب اقتصادية عن عض الصناعات الثانوية غير 
الدينامكية » إما لآنها بسيطة تكنو لوجيا » وإمالانها تاج إلى أأيد عاملة 
وفيرة » واما لأنها صناعات تلوث البرئة فلقد ثبت مثلا أن تكلفة القضاء 
على التلوث أعلى من تكلفة استيراد منتجات تلك الصناعات الملوثة لابيئة . 
من هنا تقبل ال رأسمالءة المالمية ان ::قل الى البلدان النامية هناعات مثل 
صناعة السرارات وصناءة قطع الخمار وصناعة أحزاء الألات وصناءات 
التجميع و بعض الصناءعات البترو كيماوية » بالاضافة إلى صناءات المذسوجات 
والملاس والصناعات الجلدية والغدائة . 


وفى هذه الحدود يوجد محال لتوافق المصالح بين ال رأسمالية الءالمية 
والبادان النامية . والواقع ان الرأسمالة الماللية إعا تصدر بعض مشا كل 
صناعتها إلى اليلدان النامية ددم تقوم صو إر هد| على أنه معونةمالءة وفشة 
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من أجل تصنيع البلدان النامية . وهو ما تفعله حالياً مع البلدان العربية 
بالذات » <ين تءرض علءها صذاعات فى ةطاعين بالدات هما قطاع الصناءعات 
البتروكيماوية وبخاصة فى مراحلها الدنا , وقطاع اصناءات اللسكثرفة 
العمالة مثل تجميع السيارات وقطع الغيار وأجزاء الأجهزة الال-كترونية 
وذلك مقابل تأمين اءتياجات اليادان الر أسمالة مئ النترول العر ف 


( ب ) فى الوقت نفسه ذفان هذا التصنيع الناقص يتم بثمن ياهظ , 
وهذا العن هو يوم معام التطور الر أسمالى داحل املد النامى ان 
تشجيع التطور الرأ»#الى حدث عندئذ فى الاقتصاد النامى عع ليات ركز 
وعركز لاثروات » مصدوبة بعمليات انز اجماعى واسعة الاطاق فما بين 
الطيقات و مدا «قمل الاستءمار الجددد على اتوم دض اللادان اانامية 
عن طريق المشاركة » حى مع القطاع العام الذىياعب عندئذ دوررأسبااية 
الدولة » فى خدمة عملية أ كير هى التطوبر أو التدويل الرأسمالى 
للمجتسع ٠‏ 


من هنا فان تاج الاستارات الاجنية لا تقاس بالتالى للاى من 
الطرفين فيها محساب الأرباح واخسائر فقط وإعا محسب بتأثيرها على 
التنظم الاجتماعى كله , وتأثيرها الحتمل على الاصلاحات الداخاية » 
وتأثيرها على العناصر النقدمة فى الاقتصاد القومى » وهى العناصر الى 
.عكن أن تلغى فى هدوء بواسطة قوى الما_كية الخاصة الرأسمالية . 
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الاستثمارات الأحنية لأهداف مساسية 


وبعد حرب اكتوبر وانفجار أزمة الطاقة طرحااسؤال من جديد : 
هل يقل رأس امال الاجنى على الا-كمار فى مشروءات التعمير والتنمية 
الاقتصادية ؟ ولسنا وحدنا الذين نطرح السؤال » بل الدوائر الاسثممارية 
تطرحة قيانا وفى عدد مارس 4لاو١‏ حاولت مجلة « نيوزويك »6 
الأمريكية أن تضع إجابة على السؤال » عندما أرادت أن محدد لقرائها 
أهداف واشنطن من وراء اهتامها بتعمير ذف القناة كتدت تقول إن. 
هناك هدفين هما ( طرد النفوذ السوفتى الذى بدأ بالسد العالى » وذلك 
بام رأس المال الأمر يكى بدور هام فى إعادة تعمير طُفتى القناة ٠‏ كا أن 
قيام منطقة مزدهرة على جانى القناة سيلمب دور؟ حاسا فى استقرار 
الو - فى السرق اللاو سط) . ومت الهلة مرح هذا الخدف الدانىبقولهًا 
) إن تعمير وازدهار هذه المدن على ضف قداة السويس من شأنه اعطاء 
اسرائيل من الأمن والطمأنية أ كثر من وجود جيشها على القناة إن 
هذه المدن قد تحول الدنة المسلحة إلى سلام دام ) . 


هكذا صارت الاعتيارات السياسية :امب دوراً خطيراً فى تصدر 
رأس المال الاجنى الذى. لبعد مرتيطآ داعا ومباشرة بالسعى لاستخلاض 
الخد الأقصى من الأرباح والواقم أن الأهدافف الاقتصادية والسياسية 
والمسكرية والايديولوجية التى “رمى الدوائز الاستمارية لتحقيقها فى 
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البلدان النامية قد غدت متشابكة فما بينها إلى حد بعيد . وهنا لستخدم. 
الماعدات والاسكثمارات الأجنبية أداة للذغط السراسى على اله-كومات 
والشءوب . وإلى جانب السعى المتصل لعزل مصر عن الاتحاد السوفيى : 
وفصلها عن حر ل التدرر الوطنى العربية » وتأمين التوسع الاسرائيلى » 
فإن الحدف الرئيسى للدوار الاستءمارية فى حاةناهو الحياولة دونتطوير 
مصر تطونراً مستقلا عكن أن بتجه ا نحو الطريق الاشترا 78 
ومن هنا السعى المحموم للابقاه على مصر فى إطار الذظام الرأسمالى . 


وعندئذ يمركز المجوم على القطاع العام وإذاكانت بعض الدوائر 
الاستعمارية رى ضحرورهة تصفية القطاع العأم تصفة حسدبة 6 فان الدوائر 
الاشد ذكاء لا تتوقف طويلا عند هذه التصفية المادية التى تددو مستحملة. 
أو شمه مستحملة بل ترعب فما هو أ.عد وأخطر شأنا وهو تصفة الدور 


فى فيرابر ج95١1‏ وضع داقد روكفار تقر برا للرئيس الامريى عن 
) برنامج الولايات المتحدة لأمرهكا اللاتينية ) ولقد طالب فيه بتقدم 
المساعدات لامريك اللاتينية » شرط أن توفر بلادها الظروف المواتية 
للاستثمارات الأمريكية » واتى حددها بأنها ( الظروف المواتية لنششاط 
رأس المال الخاص ) ومن م أدان :شد أى محاولة التأمم 6 لتأمم 
رأس المال الخاص الى وليس :قل لتأمم رأس امال الاجنى ' 
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كان هدا فما معى ع أما اليوم فان التركيز كله يتجه و القسول 
بوحود القطاع المساء 1 «شعرط الغاء دوره القيادى و دسح هدا 
الحهدف <زءاً لا تجزأ من عملية تشجي.ع معالم التطور الرأمءالى فى 
اليلد النامى 


الطيعة الخاصة للاستثمارات العر بية 


من بين الاستثهارات الأجتدة نحل الاسكثمار ات العر بية مكانةخاصة » 
اليس فقط لكوتما أموالا عربية عكن أن تساعد بلدانا عربية » وليس 
:فقط لآن أر قامها المذهلة قد نحقةت .فضل حر تخ ١‏ كو الف "كات 
عن عمق أزمة الطاقة فى العام )و إعا كذلك لان السخاهر العر فى مستثمر 
من نوع خاص ء لا تحركه فى العالب أهداف السقامر فى أوريا الغرية 
والولاءات المتحدة عندما يتجه إلى البلدان النامية 


فالمستثمر العر فى مسكةهر كن نوع معان ريك أن دمن د<للا داعا 
لنفسه من وراء تروته الوحيدة وهى البيرول » هذه الثروة ااناضية بمد 
١‏ 
حين . فالدخل سواء كان هو الرببح أو الفائدة هو الذى يجذب ااستثمر 
المر فى دض النار عن مصدر هدا الدخل المي أو غير تنمية : 
صناءة أو تخارة ومن لم فهو أقرب إلى المضارب منه إلى الستثهر 
الحقيقى أو رجحل الاعمال . 


إن كثر ة عدد الينوك فى بلدكال_كويت لا يضارعها إلا كبرة عدد 
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شركات الاستثمار وماشركات الاستثمار هده فى اللقيقة سوى نوك 
أعمال » تجمع الاموال كى توظفها فىكل مايدر دخلا مجزياً - حتى 
ولو حمهتها وأودعتمها بدورها فى نوك أورءا الى تدفع الأآن امتذاو 
فائدة خمالية 


لذلك فان متوسط أرباح الشمر كات الكويددة فى عام بإياةا مثله 
كان ١54‏ فى المائة ٠‏ وكانت أعلى الشركات رمحا هىشسركات التأمينث البنوله 
ثم شركات الاستثمار » :ليها شركات الخدمات » و أخير ؟ تأنى الشر كات 
الصناءية لماذا ؟ لأن كل هذه الشركات والبنوك إنما تجمع الأموال كى 
تعيد توظيفها في الخارج . حالة واحدة يكن أن نجذبالمستثمر العربى 
جاذبية خاصة » وتلك هى حالة الاستثمار فى محال المقارات فهذا 
استثمار واضح ماموس محسوس » وهو استثمار دام ) وقءته داا فى 
ارتفاع مضطرد لهذا عثل فى هذه المرحلة جزءاً كبيراً من اهتّامات 
شركات الاستثمار . يشترون جزرة فى أمريكا وأحياء كاملة فى بيروت » 
وجزءاً من شارع الشازليزيه فى باريس . 

فكيف تنكس هذه الصورة على معير ؟ فى صحف السكويت 
إعلانات كييرة عن ( فرص اسئثمار في مشاريع نحارية وصناعية فى مصر 
فى محالات الأراضى والبناء شققمفروشة أو خااية » عقارات » مصانع » 
مقاولات » تشغيل سارة أجرة ) . وكل هذا فى إعلان واحد . وهو أمر 
طبيعى فطلا بقيت المادرة للاسكثمار الفردى » فذلك أقصى ماتبلفه من 


مدى : تئمءة دحل الفرد ليا تنممة الاقتصاد القومى ليلد عربى شفكيق 1 
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من أجل هذا ء وفى ظل الأاوضاع الراهنة » فانه لا عكن لمصر أن 
تصبح سوقاً مالة هامة لاجتذاب رأس المال المربى لا يكن أن تتحول 
القاهرة إلى ببروت أخرى ٠.‏ فلقد قامت مكانة ببروت الالية عند المرب 
على أساس الوساطة فى تلقى أموال العرب لإعادة توظيفها فىأسواقأوريا 
الغر بية وأمرءكا كانت ببروت سوقاً وسرطاً » محطة مالية . وليس هذا 
ما تريده معير الى تتطلم إلى تنمية اقتصادها القومى الذدى أنيكته 


الحروب . 


ولقد باءعت ببروت عدة أحياء فا لرأس المال المرف فأدة تنمية 
اقتصادية تحقةت للاقتصاد اللبنانى ؟ كل ما حدث هو ارتفاع فى أسمار 
اللار اضى » وار تفاع 7 فى أسمار مواد المثاءع وارتفاع فى تكالاف 
امسا كن الفاخرة » وارتفاع فى إيجاراتها . وهو ما انمكس حتى الآن على 
إيحارات حميع المسا كن فى لبنان » فاخرة وغير ذاخرة على الامالاق. وفى 
غمار المغاربة السكبير ة على الءقارات » والارتفاع السريع والقيامى فى 
أسعارها أثرت قلة من الابنانين وناءت الأغلبية نحت وطأة الثلاء 
و التفخم : 


والأن » عرف المستثهرون المرب طريق أوربا وأمركا بلا وس.ط » 
كوسيط نحار ى ٠‏ فايئان يلمى صلادر اتة مئ الزراعة سنو ّ » وعندمأ 
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مامون ليرة فى عام #باةؤ١‏ وهو ما دارب من ربع قدمة صأدرات مصر» 
فان علينا ان نعل أن أ كثر السلع المصدرة تتمثل بصورة أساسية فى مواد 
مستوردة اتخفص 5 لهسا بارتفاع سعر الايرة . واستطاع نان بذك 
أن حقق من ورائهامكاتته الهامة كوسيط ممارى . أما أبنان كوسيعظك 
مالى » فهو يفقد سوقه ليس فقط لساب أسواق الال في أوربا , وإعا 
لحساب سوق الكوءت أبضة 


بل. بلغ الإإمر ببءض اللمستثمرين العرب ».وقد ملوا المملات الاجنية» 
أن محولوا إلى العملات احلية و مخاصة الدينار الكويتي ‏ وكانت النتدجة 
هى زيادة فى العرض الاقدى في دول الخلرج وارتفاءا. فى أء.عار الاراضي 
وتضخماً محاماً 


من ناحية أخرى فإت لدينا <تى الآن فكرة خاطئة عن الرأسمالى 
الغرى إنثنا نتصوره داءا فى صورة الر أ سمالى الفردى الذى بريد أن بوظف 
أمو اله أفضل توظيف . ونشسى بذلك أن بالبلاد العرية صاحبة الفوائض 
المالية قطاعاً عاماً له وزثه المزايد ٠‏ وننسى أيغاً الدعوة المتعاظمة لتأميم 
النزول العربى نفسه. ففى الكويت مثلا قطاع عام هام فى البترول وفى 
النترو كماوءات وفى السماد وفى الاسعنت وفى الينوك ٠.‏ وفى الكويت 
صزددوق التذمية الكو بى © وقه أضا أ كر شر كتين للاستثمار علك 
الحكومة فى احداما ٠ه‏ فى الائة من رأسالها وه الثانية لم فى المائة. 
وبصفة عامة فان الدولة فى الكويت علك بس فى المائة من مجموع أسهم 
الشركات العاملة ٠‏ 


ونحن ننسى أيضاً ما هو أثم وأبعد أثراً » وهو أنه مع الزيادة المائلة 
فى اللامو ال العائدة من البترول » ومع غيبة خطط أو برامج كافية لاّنمية 
الاقتصادءة معدة مقدما » ومع عجز كل باد من بلاد اليترول على حدة 
عن استيعاب فوائض العائدات » فإن أغلب هذه الفوائض الترا كة سنة 
عد أخرى سكون تملوكا للدولة لا للافراد . ومن م فإن المستثمر العرفى 
المحتمل والذى سيكون علينا أن نتعامل معه فى المستقبل القردب هو الدولة 
العربية وليس الفرد المربى ان ذلك يجب أن يدفع مجدية نحو مخطيط 
التنمية الاقتصادءة أولا فى كل بلد عر فى على حدة » م القيام بالتنسيق 
فم بين هذه الخطط الموضوءة بأمل القرام بعملية تنمية اقتصادية تكون 
مخططة لسكنما مشثر لله فما بين البلاد المربة 


وإلى أن كم ذلك ع ولوف تظال الاستهارات العر دة حكومة باللميل 
إلى المضاربة وعندئذ فإن وجهتها ستكون إلى السوق الالية المالمية 


وليس إلى أى بلد عرف . 


الأموال العر بية فى خدمة الرأسمائية العائية 

لهذا » وفى غيبة خطط محلية للتنمية الاقتصادية وفى غية خطة على 
أصحاما عن الربح فى السوق امالية المالية يشساعد على هذا الانجاه 
عم و-حدود أى رقاءة على الم.رف 0 وصيق فرص الاسئمار المناحة 
يا 
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فالكو يت» مح ارتباطانه البريطانية التقليدية ومع ضمان سعر صرف 
الاسترلينى » ينظر بأهخام إلى سوق لندن . أما السمودية فتتجه إلى البنوك 
الامركية . بيد أن الجزء الذى تتلقاه من عايداتما بالاسترليى محتفظ به 
فى لذدن وف الوقت الحالى » تعكف البلدان العربية المنتجة للبترول علي 
مجميع خيرتها فى الاستمار ومختار الموعلات الأجئدية التى تستثمر فيها وأى 
لثرا كز المالية تستخدم وغالباً ما تاجأ إلى السوق الحتارة بثير وساطة 
البنوك السويسرية كا كان الأمر في الماضى » حين كانت البنوك 
السويسرية تلمب دور أمناء الاستثار وتستثمر بدورها البالغ الودعة 
لديها فى كافة أمحاء المالم . 


فالمستثمرون الءرب يفضلون الركيز على الودائع قصيرة الأجل » مما 
لا يوضى رجال البنوك لسرعة حركتها كا يركزون على الءملات 
الأوربرة والسندات الأوروبية » ولا يفضاون الاستثار فى الأوراق الالية 
على نطاق واسع » خوفاً من هزات الاسواق المالية لكر ى وأقد 
ذهبت بءض الأموال العربية لشمراء الأراضى وتنمية |المسكيات المقارية . 
واهم عض العرب «السندات الفر نسية المقومة بالدهب وعندما دشكرون 
الذهب فإنهم يتعاماون غالب مم البنوك السويسسرية 

فى الوقت ذاتة » تتدفق الأموال المربية فى كل لظة على السوق 
المالة العالية من <لال البئوك المفتوحة فى البلدان العربية فالينوك 
الأجنبية تمتلك فروعاً فى ممظم البلدان المربية المنتجة للبترول » وفى 
ينان وهى تقوم بتجميع الودائع وتوجيبهها نحو الدول الاوروية 
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والأمركية 6 عهيداً لاعادة بعضهأ إلى النطوّة العربة ف صوره قروضص 
ونسهملات ائتانة بالغة التسكافة . 


إن السوق المالية الءالمية تنغذى يومياً اسيل لا ينقطع من أموال 
البلدان المربية النتجة للببرول »© وفما بلى أمثلة لأهم ما يحرى فى هذا 
الصدد 


أولا ‏ ساهمت الدول العربية النتجة للسرول في توفسير السسولة 
الدولية ودعم موازين المدفوعات للدول الرأسالية الكيرى وفى مقدمتها 
أمر .كا ولقد قدمت للمنك الدولى للانشاء والتعمير دفعات متوالية هن 
الأموال لمواصلة مهمته فى اقراض البلدان النامية ومئها مصر كا أبدت 
استعدادها ليزويد صندوق النقد الدولى بلغ مايون دولار 
ووافقت الدعودية على تقدم ألف مايون دولار سنوياً لأمريكا فى صورة 
سخدات على الخزانة الأمر بكية ٠‏ وقدمت قروضاً ومساعدات بالغ ةالاهمة 
لفرنسا واتجلرا والابان وقد أعلن مسئول فى أحد البنوك الامريكية 
الرئيسية أن ااستثمرين والممرلين العرب قد منحوا خلال شهور 5ل0ة 
ماضية قروضا مباثّرة ليعض الأفراد من الامرك.ين وصات إلى 1٠٠‏ 
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ثانا ساهمت الدول العربمة المنتجة للمترول فى أن يقق شركات 
البرول العالمية » ومخاصة الشمركات الأمريكية » أرباحاً مذهلة نقيجة 


مه 


لارتفاع أسعار البعرول وضا لة الزيادةفىتكاليف انتاج النفط المربى الخام . ان 
تتكلفة انتاج برميل البيرول تبلغ فى دول الخلييج ؟١‏ سنتا » وفى ليسا 180 
سلا » وفيالحزائر هباسنتا يما تبلغ فى الولايات المتحدةه .ر إدولارا. 
وفى مقابلذلك بلغت أرباح احدى وعشعرين شركة بنرول أمريكية ٠١‏ 
آلاف مليون دولار » وهو مبلغ عثل صم ما حققته صناعة السيارات . 
الأمريكية » مع أن عام ##لاو! كان أفضل عام بالنسية لمبيعات السيارات 
كا يعادل هذا البلغ عشرة أضماف ما حثقته صناعة الصاب الأمريكية 
المالية السيت ٠‏ فاذا علمنا أن أرباح ششركات البرول الأامريكية فى عام 
باو ا كانت هره ألف مليون دولار » تنا أنه بفضل سرول ألمرب 
حققت هذه الشركات زبادة فى الار باح الصافية لاتقل عن ؟ الافمدون 


دولار في عام واحد . 


ثالئاً ‏ بعد الاستمارات العربة المتنائرة فى الأراضى والمياتى 
والأورق الالية اله-كومية » وبعد الاحتفاظ بودائع ضخمة فى البنوك 
فى الاسواق امالية الكبرى » نشرت صحيفة ( وولستريت ) الامريكية 
فى بداية شهر مارس من المام الماضى تقر برا مطولا يكشف عن أن عدداً 
من المؤسسات المالية والمصرفية المربية بدأ تسياسة ثابتة لاستثمار أموالها 
فى البلدان الر أسمالية و يخاصة فى الولايات المتحدة . وقدرت الصحيفة أن 
صل الدخل المربى من اليترول خلال العام الحالى وحده إلى ما بين 6م 
ألف مليون دولارو١؟١‏ ألف ملمون دولار . وقدرت كذلك أن سكثمر 
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منها فى الاسواق المالية المالمية ما لا يقل عن .4 ألف مليون دولار . 


وبعد أن كانت الدول المربة تستثمر أموالهانى شراءسندا تحكومية 
أو تودعها فى البنوك وتحصل من ورانما على فوائدها » تنجه الا إلى 
تضير سياستها التقليدية فى الاستثمار . فالمؤسسات المالية العر بية تنوع الآن. 
استثماراتها » وهى بالفمل تدخل إلى ميدان الأعمال مباششرة . 


الها تقوم بشراء العقارات والأراضى والفنادق واليالى السكنية 
والتجارءة فى الولاءات التحددة واكلرا وفرنشا وسوسرا و<تى فى 
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حصص فى رؤّوس أموال ال.نوك والشركات فى الولاءات المتحدة وأورياء 


وتقوم مؤسسات مالية عربية أخرى عفاوضات لاساهمة في 
مشر وعات مشتركة فى الولايات المتحدة وغيرها» وخاضة فما يتعلق 
يصناعات البترول والسبروكيماويات . 


وأوردت صحيفة ( وولستريت ) أمثلة عديدة للا عرضتة . فأبرزت 
مثلا أن شركة الاستمارات اللسكويتية قد اشترت جزيرة كوا الامريكية 
وتقع بالقرب من مدينة شاوستون بولاية جنوب كارولينا . ولقد دفمت 
فمها ور؟!! مليون دولار وتنوىأنتنفق ٠٠١‏ مليون دولا رأخر ىلاقامة 
مشروعات سياحية بالجزيرة . وتقوم الشركة السكويتية نفسها بالاشترالك 
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مع شركة أمريكية بإنشاء ممع هيلتون فى مدينة اتلائتا بولاية جورجباء 
وهو مشروع سيادى ضخم يكلف ويا مليون دولار. والشركة نفسهأ 
استمارات ماثلةفى أور باعنطرءق الشركة العربة المالمية للاستئارومركزها 
لوكسمبورج , وهى المؤسس المؤسسة المالية العرية فى ببروت للتمويل 
والمقاولات . كا تشاركأيضا فىتأسيس شير كتين للملاحة البحرية ,احداها 
تعمل فم بين قبرص وأمريكا » وتعمل الأخرى فما بين بريطانيا وأرلندا 


وأبرزت الصححينة الأمريكية أخيراً أن ليسا أنشأت بنكا للاستكار 
فى الأرجنتين » وان كلا من أبو ظى والسعودية تتفاوضان لإنشاءمصفاة 
كبيرة للبنرول فى بورتوريكو بالاشتراك مع شمركة أمريكية . 


اخلاصة 

ان الدراسة الموضوعية للاأوضاع فى الوق امالية المالمية كفيلة بأن 
تكشف لنا عن الانحاهات 'الاساسة الى تعنينا عند معالجة موضوع 
الاستمارات الأجنية . فلقد خرجنا منها بالنتائج التالية : 


أولا ‏ لدى الدول الر أسبالية الكبرى استهداد لتصدز بمض 
الصناعات الدنيا إلى البلدان النامية » وهى الصناءات البسرطة تتكنولوجا» 
والصناعات الكثيفة العمالة عشا كلها الاجتاعية » والصناعات الماوثةللبيئة ٠‏ 
وهى على استمداد لتقدم هذا القدر من التصنيع فى إطار معودة مالية 
وفنية فى مقابل تمن اقتصادىهو تأمين تدفق الواد الخام الاسترانيجية إليها 
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وفى مقدمتها البتزول » وعن سيامى هو توطيد مهالم التطور الرأسمالىف 
اللادان الدامية . 


ثائيآً ‏ لدى البلدان المرية المنتجة اليترول أموال ضخمة صالحة 
للاستئار » لكها مح طبيمتها المضاربة تنجه فى الوقت الالى للاستهار 
فى السوق المالة العالمية #ثاً عن توظيف بز أو استهار حقيقىي ومثل 
هذه الاسئهارات العكسية تمتمد فى ح ركتها على الات التعامل فى السوق 
الر أسمالة المالمية » وهى1ليات يمكسها فى الأساس قازون العرض والطاب 
فى إطار الاقتصاد الرأسمالى وبالدات قانون الربح ومن ثم فهوى موضوعة 
باأضرورة فى خُدمة ال رأسالية المالسة . 


ثالثاًّ ‏ من كل هذا مرز التذاقض صارخاً بين طبيعة:الأم-وال 
المطروحة فى السوق الرأسمالية المالمية وبين طبيعة التذمية الاقتصادية الى 
نحتاج علبعاً إلى أموال إضافية من الخارج على أن توضع فى خدمة عملية 
التجرر الاقنعمادى من ال رأسمالية المالمة فالتسحرر الاقتصادى هو الذى 
عير فى النهاية بين تنمية اقتصادية حقيقية وتنمية اقتصاديةغير حقيقية . وفى 
الوقت نفسة فان القاعدة الذهبية الداة التى نحم كل مستامر أجنىمازاات. 
هى أن محقق فى معبر ربماً أعلى بما محقق لو استثمر أمواله فى حارج 
معر . فهذا الر بج الاعلى هو فى الأهابة هدف الاستئارات الأجنيية > 
ولس فمل اخير ولا نشر الفضيلة . 


القسم الثاففا 


الاننتاج الاقتصادى ق السئين 


المص ل الخامس 
قانونالابفتاح الاقتصادى 


وأخيرا صدر قانون اسئثار رأس المال الاجنى واتقل الانفتاح 
البطىء 6 الدءوب 5 وبدأ التنف.د ( لكن #حرص و<ددر واصرار 


حرب اكتوبر تغير الأوضاع 

فم بعد هزءة المدوان الثلاثى في حرب السويس » شقت مصر طريق 
التنمية الاقتصادية المستقلة ليناء اقتصاد وطى حديث » يقوم على الدمزاعة » 
ويكسر طوق التبعية المحسكم للرأسمالية العالمية وبالفمل استطاعت مصر 
أن تسير خطوات حاسمة فى طريق التحرر الاقتصادى » وان ظلت فى 
إطار السوق ال رأسمالية العالية ولقب جاء الاختيار الاشترا كى لطريق 
النطور إشارة هامة إلى ضرورة الخروج أيضاً ,فى نباي ةالامر» من السوق 
الر أسعالية العالمية نفسها وكان التعويل الأساسى فى إرساء القاعدة المادية 
التحول مشةةيلا إلى الاشترا كية هو على قيام قطاع عام قوىقادر على قيادة 
عملة التحول » وعلى نظام تعاونى يستطيع أن يضع حد] للتفتت 
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الذرى للزراعة الصرية ولمشا كل صغار الفلاحين وللتخلف الطويل اللامد 
الريف المصرى . 


بيد أن قضية الزمية الاقتصادية لم تايث أن اصطدهت منذ نهاية الخطة 
الجسية الأولى برفضٍ عات لأسلوب التنمية اللخططة » ولأهداف التدويل 
الاقتصادى والاجاعى المعلنة . و بتدبير من الدوار الامبريالية المالمية » 
جرت الحاولات لإعادة مصر إلى <ظيرة التبعية الاستعمارية منجديد » 
م أضافت الهزعة المسكرية أسبابآ جديدة إلى أسسياب تمثر التنمية 
الاقتصادية واضطرت الثورة مندئد لتقدم بعض التنازلات لقطاءات 
معينة من الرأ>مالية الوطنية ؛ فى صورة رفع مستمر لأسمار بعض الحاصلات 
الزراعية الرئيسية » وإباحة الاستيراد بدون محويل عملة » ووقف الاتتقال 
التدريحى لقطاعى نجارة الطلة والمقاولات إلى القطاع العام ولقد أتبح 
لهذه القطاعات من الرأسمالية الوطنية أن تثمو فما بسد عوا كيرا . 
وتسكونت أقسام واسعة مئال رأسمالةالسكبيرة ذات طبيعة ضار بةخطيرأو 
بيروقراطة أو طفيلية » شرعت تميد الذظر فى اأقومات الاساسية 
للاقتصاد اللصرى من أجل فرض سيطرتما السكاملة على المتمع بأسره ٠‏ 


من هنا توجد التنمية الاقتصادية في مأزق حطير » بعر عن نفسه فى 
الثهاية فى صورة هبوط معدلات الاستثمار وبدلا من ألا تقل نسبة 
الاستمار عن . ؟إفى المائة م الف خل القومى ال-نوى بلغت نسبةالاستثما را تفى 
السنوات الاخيرة قبل حرب أ كتور ٠‏ ف المائة » ١ه‏ فى المائة. وكان 
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السدب اللمباشر لذلك » بالإضافة إلى اعتادات الممر لم “هو عجز المدخراته 
الدحر ات الخاصة الى هرات إلى أقل دن بم فى المائة من الدخل القو ف 
ومن لم كانت الحاجة تشتد سنة بعد أخرى إلى تدفق مالى من الخارج . 


وفى عام إيباوة جرت أول محاولة لاستدعاء رأس المال الاجنى 
فصدر القانون رقم 6+ امال العربى والأجنى . سكن ظروف المع رعندئذ 
5 سه له فرصة التطبيق وقبل حرب أ كتوبر بقليل » ظر<ت القضية من 
جديد نحت اسم الانفتاح بيد أن حرب أ كتوبر هى الى أتاءت لهذه 
الدعوة بالفعل فرصة لاتحقيق 


فالقضاء على أسطورة الجيش الاسرائلى الذي لايقهر بفضل فدائية 
وتقدمية الجندى المصرى وانفجار أزمة الطاقة فى الغرب نقيجة لسن 
استخدام سلاح الببرولى المربى » قد جملا للرأسمااءة المالمية مصلحة فى 
الاندفاع بأساوب جديد >و المنطقة العربية » يبدف الاستفادة من 
ميكانة مصر بين المرب » ودفك أضمان استمرار تدفق اليبرو ل إلى السوق. 
اأر أسمالية المالمية . 


هكدا » فصل حربت أ كتوير » لاحت بارقة تشير إلى إمكانية حل 
مشكلة عومل التنمية الاقتصادءة وهى المشكلة الى ازدادت تمقيدا باذافة 
ومع أن الحرب لم تنه بعد » فاقد وضمت قضية تعمير منطقة القناة موضعع 


نح 


التنفيذ . وعلى أى حال » فالمهم هنا هو أن قضية التعمير فى مصر لا عكن 
أن تطارح على الادو الدى طرحدت به فى بلاد أخرى » رأسمال_ة أو 
اشيرا كية .فق -مصر لا عسكن للتعمير أن يطر 4 إلا ور ألا يتجزأ من 
القضية اللا كبر وهى قضية التنمية الاقتصادية التى كانت قبل حرب أ كتوبر 
وما زالت بعدها هى القضية الرئيس.ة اللاحة فى ,لادنا ‏ ولا عدن أن 
نفصل 4>ال بين القضيتين » وإلاسا_كت كل من القضيتين مساراً منفصلا 
ومتناقضاً , وامذت لنفسها حاولا مستقلة ومتعارضة » تكون نتيجتها 
فى الجاية الحاق أبلغ الضرر بالقضيتين كلتيهما 


وحاءت ورقة أ كتوبر فدشنت مرحدلة الانفتاح الاقتصادى وهسأت 
الناخ لصدور قانون حديد للاستمار الاجنى ف شهر ونيو من المام 
الاضى ولأقد قام بحاس الشءعب فم بعك دعومل دعقراطى سلم عندما اشى 
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون » فوضم بين أيدينا وثيقة من مناقشات 
لجانة وأعضائه » لاا شك أنها تاقى ضوءاً جديداً على هذا القانون الذى 
تعوار أخطر ما أصدره حالس الشعب من قوانين 6 والذى اسبميه دن حائينا 
انون الانفتاح الاتتصادى . 


فطيقاً لاقانون الجديد أصبحت جبيع الجالات مفتوحة أمام الاستهار 
الأجنى : التصنيع الخفيف والثقيل., التعدين » الطاقة » السياحة » النقل 
با فيه النقل الداخلى » استصلاح الاراضى واستزراعها » تنمية الانتاج 
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الحروانى والبروة المائية » الاسكان فوق المتوسط والإدارى » مشروءات. 
الامتداد العمرانى » شمركات الاستمار وبوك الاستمار وبنوك 
الأعمال » ششسركات إعادة التأمين بالعملات الحرة » والبئوك التجارية 
بالمشاركة مع رأس مال محلى تملوك لمصربين لا تقل نسبته عن ١ه‏ فهىالماثة. 
ثم يضيف القانون إلى الجالات السابقة عبارة ( وغيرها من الجالات ) ». 
حيث يبسح التعداد السابق تعداداً على سبل المثال لا الحصر ولمذا. 
فإن جميع محالات انشاط الاقتصادى قد صارت مفتوحة أمام رأس المال 
الأجنى بالفمل . 


من هنا 6 أصاب القانون بالتمديل عدداً من اأقوماتث الأساسة. 


لاقتصادنا . 


فقد فتددت عالات التصنيمع واتعدبن أمام رأس المال الأجنى : 
وكان الميثاق يوجب ( أن :كون الصناعات الثقيلة والمتوسطة والمناعات 
التعدينية فى غالبيتها داخلة في إطار الماكية العامة للشمب وإذاكان من, 
املمسكن أن يسمح بالملكية الخاصة فى هذا الجال فإن هذه الماكية 
الخاصة حب أن تسكون نحت سيطرة القطاع الام المملوك للشعب 
ونى ظله ) 


وكان الميثاق يوجب ( أن تسكون اللصارف فى إطار الماكية العامة » فإن. 
المال وظيفة وطنية لا ترك للمضارية أو المقامرة كذلك فإن شركات. 


)؟٠١8‎ 


التأمين لابد أن :كون فى إطار الملسكية العامة صمانة زء 0 من 
الدخّرات الوطنية وضماناً لحسن توجهها والحفاظ عليها ) ٠‏ 


فتم حال الاستيراد أمام مثمروعات الاستثار الاجنى . فالقانون 
سمح لما بأن تستورد دون رحخيدص بداتها أو عن طريق الغير ما محتاج 
إليه إقامتها م تشغيلها من مستازمات إنتاج ومواد والاتو معدات وقطع 
غيار ووسائل نقل . وكان الميثاق يوجب ( أن تسكون التجارة الخارجية 
نحت الاشراف ال-كاملللشعب . وفى هذا الجال فإن >ارة الاستيراد يحب 
أن :سكون كلها فى إطار القطاع العام ) . 


ولقد :دوقت بالفعل مثات المشروعات على البلاد من قبل إصدار 
القانون . وحتى منتصف فبرابر ١074‏ »كانت هيئة استثمار المال الأجنى 
قد تأاقت عروضا ,الاسكثمار عثل سب "مشسروعا تبلغ رؤّوس أمَوالها 
ورماباؤ ماءون حشه . لكنها بعد المناقشة لم تقبل منها سوى 5ه مشروعا 
برأسمال باغ هم؟ مليون جه ومرة أخرى فقد كانتفالمجالات الثلاثة 
المألو فة : مشمروعات س.احية برأسمال ورؤه مامون حنيه » ومشروعات 
بلاسبتيك برأععالم4 مليونجنيه » ومشسروعات إسكان برأسعال م#مايون 
جنيه ‏ فهل كانت الس.احة والبلاستيك والاسكان هى المجالات الى 
تتحرق شوقاً إليها تنمية الاقتصاد المصعرى ؟ ولحسن الظ فلم ينفذ شىء 
منها وفى منتصف مايو ١944‏ قبلت الهيئة ١4‏ مششروعاً للاستثمار 
الأجنى ل تسكن أفضل بكثير عما سبةها ‏ فإلى جانب بعض الصناعات 
الاستهللا كية الصغيرة ( الأحذية , الآثاث) كانت توجد مشسروعات السياحة 


٠١٠ 


) من الفنادق إلى <«وض سراحة على الايل ( و مجانمها يما مشروعات 
الاسكان المألوفة . وفها بمد صدور القانون , شهدت البلاد نوعاً من الغزو 
الخارجى : كثيرمن المثمروعات الوهمة والمششروعات الاستغلالةالصارخة, 
وقليل من امشروءات الجادة محاولات كثيرة أبييع وتسويق الألات 
الرا كدة وال:-كنولوجيا اانى صارت متخلفة وعروض قايلة لمششروعات 
مشر نافمة في الصناعة والاسكان والساحة » وافقت علما الميئة وبلغت 
قيمتها ٠٠١‏ مليون فقط واعتمدت عليها الخطة الانتقالية حتى مهاية عام 
وباو ا من جملة استثمارات مطلوبة تبلغ .٠م1١‏ مليون جنيه . 


ضمانات وامشازات الاستثمار الأحنبى 


والو اقع أن المشروعات الاجندية ا تموزها الفمانات والامتيازات 
كما تتدفق » فلقد أغدق علها القانون حماية عل منها اقتصاداً قاعاً بذاتة 
داخل اقتصادنا القومى » متميزا ليس فقط عن القطاع العام بل وعن القطاع 
الخاص نفسه 


١‏ فلا تحور تأمم اأشروعات الاحنسية أو مصادرتما أو فرن 


الحراسة على أموالها 


؟ - تعتير المشروعات الاجندة من شركات القطاع الخاص را كانت 
الطبيعة القانونية للا موال المسامة فبها . 


© لا تسر ى علها تشربعات ولواح وتنظمات القطاع العسام 
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والماملين فيه ©» ولا مخضع أنظام انتخاب ثالى العمال في محال الإدارة: 


بالإضافة إلى إباحة الاستيراد » يكون للشروع الاجنى حق 
فح حسابات بالنقد الاجنى يستخدمها دون إذن أو رخص خاص 4 
لدفع ق.ءة وارداته الساءية والاستثمارية والملصروذفاتغير اانظورةوسداد 
أقساط القروض الخارجية وفوائدها ولاداء غير ذلك مئ المهمروفات. 
اللازمة للمشر وع. 


ه - تعفى المروعات الاجنبية من الغمريبة على الأرباح التجارية 
والسناعية وملحقاتها » وتعفى الأسهم من الدمغة ومن الغمريبة على. 
إيرادات القم المنقولة وملحقاما لمدة خس سنوات عسكن أن ترفع إلى 
عاتى سئوات . 


١‏ جوز إعفاء الألات والحعدات ووسائل. النقل اللازمسة 
لمشروع الأاجنبى من الضرائب والرسوم الجر .كية وغيرها من الضرائب 
والرسوم 

7 تمفى من الضريبة العامة على الإيراد كافة الارباح الموزعة. 
بواسطة المشروع الاجنبى محد أقصى ه فى المائة من قيمة حصة المول 


م - تمفى الفوائد المستحقة على القروض الخارجمة التى .مقدها 


١١ ؟‎ 


الاستثمار الاحنى لنظام نديد القيمة الاجارءة . 


- السمح للخيراء الاحانب العاملين ف المشروع الأجنى تعدو يل 
حصة من الأجور والمرتبات والكافات لاتجاوز ٠.‏ فى الاثة من جموع 
ما ءتقاضونه 


4 للمشروع الأجنى حق اعادة تصدبر رأس المال المستثمر «عد 
دهدى هس سئوات من أستماره 6 وله نحويل عائده بالكامل إلىالخارج 
ف حاللات مهمنة ونحويل أرباحه فى حددود صادراته فى حدالات أخرى 5 


وهكذا يتضح كيف أن نظام الاستثمار الأجنى سو ف يشكل عثير وعاته 
اقتصاداً قائاً بذاته داخل الاقتصاد القومىي وبنض النظر عن “لى الدولة 
فى القانون عن بعض حقوق سمادتما على الشروءات الأجندة » و مخاصة 
نتيجة لاعفائها من كافة قوانين مرحلة التدول الاشترا ى من حيث 
الماسكية والنشاط والادارة والعمالة والارباح والاس5يراد والنق.د 
الأجنى » فإن هناك ملحوظتين على جانب كبير من الأهمية تقفزان أمام 
عيوننا وها 


أولا ‏ ان رأس امال الاجنى الذى بد جه طبقاً لصاطه هونفسه 
حو القبول بتصليع ممين للملدان اانامية 6 إعا بأ بغرض الر بح والربح 
الاعلى ‏ ما عكن أن .عرض الاقتصاد القومى لمزات الاقتصاد ال رأسمالى 
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عالميا و تحليا . فالر أسمالية المالمية هى الى تتحدي فى أسمار المواد الاولية . 
واحتكارها شبه مطاق فى تحديد أسمار المنتجات الصناعية من الات 
انتاجرة وسلع وسدظة واستهلاكية . وفى الوقت نفسه دو الخطر واضحا 
من مول المشمروعات الأجنبية إلى وسيلة لقسريب موارد اايلدان النامية 
إلى الخارسء بعيارة أخرى وسيلة لاستنزاف الفائض الاقتصادى الذىيمقد 
عليه الأمل فىاستمرار التنمية الاقتصادية و نحسين مستوىمميثشة المواطنين. 
وأخيرا يبدو الخطر من احهال حول القطاع الأجنىداخل الاقتصادالقومى 
الى قطاع ثالث قلعئدع لا محجمه ولسكن بنوعيته ونفوذه . ومن شم تسعى 
لتكون له كامته فى السساسة الاقتصادية والمالية للدولة . وبذلك يتخطى 
حدود حجمه الذالى . 


افا س ان الخاية التى يتمتع بها القطاع الاجنى سيتمتع بها رأس امال 
الحلى الذى يستطيع أن بلعب نفس الدور » أو الذى ستطيع أن شارك 
رأس امال الأجنى . لفن المي الصارخفعلا ان يقتصصر التمتع بكل الضمانات 
والامتيازات على المستثمر الاجنى ومحرم منما اللستثمر المدمرى المماثل . 
ومن ثم سوف تتمير عن القطاع الخاص تلك الفئات الحلية القادرة على 
مشاركة رأس المال الاجنى أو مجاراته ومن هنا أهمية تلك الكامة 
الصائية للدكتور غود القاضى فى الاجنة التحضيرية للقانون : ( كنا فى 
فترة سابقة مجمل دور القطاع الخاص فى الأعمال محدودا بِيمًا نوسع دور 
القطاع العام أما الآن فانا أخثى على القطاعين العام والخاص من منافسة 
المشمروعات المستثمرة ( : 


١ >15 


في ندوة عقدتها جمعية الاقتصاد السياسى والتشريع والاحصاء فى شور 
يونيو 4/ا1 » جاء فى أقوال السيد مصطىكامل مراد عضو مجلس الشعب 
ان ( وزير التعاون الاقتصادى فىألانيا الغربة قال لى : لا نستطيع أن نأف 
إلا بالشاركة مع القطاع الخاص الصرى . رأس الال لا ىق عفرده وإعا 
يأتى مع نشاط قطاع خاص فى معسر ) . 


وبالفمل صدر قانون الاستهار الاجنى وهو ينص على أن توظيف 
لمال المستثمر انما يتم فى صورة مشاركة مع رأس الال المصسرى » العام أو 
الخاص . فلقد صارت المشاركة هى مطلب ال رأسمالية المالميةعندما تستثمر 
أموالها فى البلدان النامية الهامة » وذلك كي تفيد من الوضع الممتاز الذى 
تتمتع به الر أسعالية الحلية . وهذه الرأسمالية الحلية بدورها تتخذ من مقدم 
رأس المال الاجنى وتمتعه بامتيازات وضمانات هامة فرصة لاتمتع بالمزيد 
من النفوذ » أولا باسم المساواة بين الرأسمالية الحلية والرأسمالية الاجنبية. 
وثانياً حكم المشاركة فى المشمروعات الاجنبية التى عكن أن تكون بدورها 
قطاعا قياديا كم نوعيته ونفوذه . وهوما أشار إليه فى الندوة الملذكورة 
السيد حسن زكى رئيس بنك القاهرة , حين أدلى علحوظة بالنة الأهمية. 
قال : (لا نستطيع أن نتجاهل أن البنك الاجنىله أغراض سداسية. يدخل 
الوق ويءطى الساف لناس قد لا يستحقون الساف . يفعل ذلك لبربط 
نفسه بناس أو شخصيات لما مفاتيح فى الدولة ) . من هنا ببدو خطر أن 


نتم التنمية الاقتصادية المنتنظرة ‏ ولو فى حدود الاستغارات الأجنبية ‏ 


١1١6 


لحشاب فثة خاصة من فثات اهتمع هى فئةالر أسمالبين والمديرين والاءوان 
لتشكل رأسالية كبيرة وثيةة الصلة بالرأسمالية الاجندية 


وعلى سبيل المثال » فباسم تشجيع الاستمار الاجنى » سارعت هذه 
الر أسعالية المحلية بالمطالبة نحملة من الطلبات تشكل مناخا معينا .طالبته؛ 
بانشاء شركات مساهمة سريعة العائد يشترك فيها القطاع العام » أو تكون 
كلها منالقطاع الخاص. وطالبت ببيع الاوراقالمالية والأسهملبعض شركات 
القطاع المام الناججحة لح ربك بور صةالاوراقالمالية.وطالبت بإباحة الاستيراد 
عاما للقطاع الخاص » وإاغاء الرقابة على النقد الاجنى » وطالبت بصفة 
عامة عنم القطاع الخاص نفس مزايا القطاع العام ٠.‏ وبالفمل ومن أجل 
تميثة المذاخ المطلوب للاستهار الاجنى عت 7صفية الحراسات وصدرقانون 
النوكيلات الأجنبية الذى يببح إعادة الوكالات التجارية إلى القطاع 
الخاص . 

وبالفعل أصبح من حق القطاع الخاص حرية استيراد مستلزمات 
الانتاج ؛ وإعداد حملات الاعلان لتر ودج صادراته , والاحتفاظ. حصملة 
صادراته بالنقد الاجنى » وله حرية استخدامها ٠.‏ بيد أن حرية الاستيراد 
هذه لم نحلب آلات ولا مواد خام فى الأساس ء وإنما جلبت ساءاوأدوات 
استهلا كية وغذائية وترفهية : بحيث أصبحت فى بءض الأحبان تهدد 
بوقف نشاط عدد من وحدات القطاع العام ( .الماملة متلا فى الألياف 
الصناعية ) وتهدد صفار المنتجين واللرفيين الدين لا حدون خامامم 
ومعداتمم إلا فى السوق السوداء» وتهدد جمهرة المواطنين الدين يشهدونه 
الارتفاع السريع وااضطرد لأسءار كل شىء . 
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ومهما تكن خطورة المشاركة » فبى أهون فى النهاية من انفراد 
المشروع الأجنى وحده بالاستغار ومع ذلك فالقانون يمير فى الواقع 
الاحنى فى الات بنوك الاستثمار وبنوله الأعمال مى كانت مشروعءات 
تأبمة و سسات مركزها الرئوسى بالخارج ) وهو ما سوم بالفمل ثم 
حي القانون الانغراد أيضاً فىكافة الممجالات الأخرى » بقرار من الهحيئة 
بصدر بأغلبية ثلى أعضاء مجاس إدارتها ,. وبدلك تنفرد الحرئة ف الواقع 


بساطة تقدرية <نايرة الشان . 


اعادة النظر فى مدا التخطيط 

من كل ماسبق 4 نتصح أن قطاع الاستثمارات الاجنبة 6 بأجانيه 
أعلن ذلك بصراحة تمثل الكومة فى مناقشات الاجنة التحضيريةالد ك.تور 
شردف لطنى قأثئلا أنه ) لو روطنا الاستثهار عشروعات مدرحة فى الخطة 
فلن يتحقى الحهدف من قاءون الاستثمار ) ولذلك يكنى فى رأيه أن 
يقال بأنيتم الاسكار الاجنى (فى إطار الخطة). ومنهنا رفضتالح-كومة 
كلتحاولة للردط بينقانون الاستثمار وقانون الخطة العامة للدولة ومعنى 
ذلك أنه لا يوجد فى الواقع مايربط بين المشروعات الأجنية والخطةالمامة 
للدولة . يؤكد هذا المعنى أنه لا توجد بالفملخطةعامة عشروعات عدد: » 
وأن مشروعات القطاع الخاص لا توحد بالخطة أصلا » و 4 القانون 
امير الاستثمار الأحنى دن القطاع الخاص . 


ا١١ا/‎ 


إدن فهناك الآن قطاع حد بد لا مضع لاتخطط بالمرة ومعروفه 
أن التخطرط نظام لتحي فى اتجاهات عو الاقتصاد القومى . وإذن فلا نحم 
فى امجاهات عو القطاع الأجنى وإذن فهناك نخل عن ميدأ التخطيط 
«النسسة له » ومن ثم يفتح الحال أمام قوى السوق لسكى 4 علاقاته 
الاقتصادية ,. وعمك م تضم مدينة بور سويد ا كملا 6 على سديل الثأل 4 
«نطقة حرة » لا شأن لها بخطة الدولة , شا هى علاقة اقتصاد بورسعيد 
«اقتصاد م ؟ وعندما تعمل البورصة ) وهى أرقى أشكال ااسوق الخرة» 
فى القاهرة والاسكندرية ؛ للاوراق المالة ولليضاعة و مخاصة القن و للعملة 
الاجنبية » فإن المسألة لا تصبيح جرد قطاع أجنى لا ضع للتخطيط » 
وإعاهى عدوى السوق كد إلى جميسع أحزاء الاقتصاد المصرى ©» وعتد 
حتى إلى القطاع العام نفسه المتروك ليواجه منافسة مشروعات لا تحكمهاخطة 
الدولة ولا تقدها النزاماتما » .والذى سوف يتحول التخططط بالنسبة له 
ورر الخر انة الامردى الدى أعلن عقب زيارته لمر أنه ئ 51 دن 
( استمرار الايجاه فى مصر للتحول من اقتصاد التخطيط امركزى إلى 
اقتصاد السوق ( ٠‏ 


ومن هنا مخشى أن تصبح السمة الأساسية للتطور الاقتصادى هى 
اطلاق العذان لقوى الشوق وقوانين السوق » وسيادة قوانين التعاسور 
الرأءالى من قانون العرض والطلب وقانون الربح الأقصى إلى قانون 
النركز وقانون القركز إلى قانون العو غير المحدود لرأس امال . ومن نم 


ا١ا١ملل‎ 


بطلق المئان بالذات لشسيادة السوق السوداء » وتنفات قبضة ال1-كومة على 
الغلاء » وينتشسر عط استهلاك طفيلى شديد الوطأة على الحاه الاجتاعية . 


اعادة النظر فى الدور القيادى للقطاع العام 


ومع إعادة النظر في ميدأ التخطيط كأسلو ب لتوجيه و#ق.ق العو 
المتوازن للاقتصاد القومى »© تم اعادة اانظر فى الدور القيادى للقطاع العام ٠‏ 
ولقد بذلت محاولات عديدة لتصفية القطاع العام تصفية جسدية أى لتصفية 
وجود القطاع العام » بالادماج والبي.ع والغاء التأميم الكامل لاقطاءات 
الاستراتدجية فى الاقتصاد القومى . وفى اانهابة » وبعد أن فشات محاولات 
التصفية الجسدية الكاملة » ترك القطاع اعام ليواجه المنافسة الرهيية من 
جانب القطاع الاجنى الجديد . 


لاذا فشات محاولات تصفية وجود القطاع ااءام ؟ لان القطاع ااعام 
صار حقةه أعاهه من حقائق الاقتصاد الوطى 6 وللانه أعنين “دن السهل 
اندا الذاء القطاع العأم لادا؟ 


أولا ‏ لأنه عثلمك.آوطنياً أحرز فى النضال ضد مرا كز السيطرة 
الاقتصاد: َ الأحنهية 4 وأقد لان بالفعمل ق هرب الممارك الوطاية أنداء 
من حرب التحرير عام 65 وا ومن ثم شن الطبيمى ان تتءاق به قوى 


وطنية عديدة » من بينها الر أسماأية الوطنية نفسها 
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ثانا لانه عثل مكسيا اجتماعيا هاما , إذ ام القطاع العام منذ 
البداية على مبدأ التأمم قبل أن يقوم على مبدأ الإنشاء والتأسيس واستمر 
يتطور على أساس التأميم » على ساب الاحتدكارات و اللصالح الاستعمارية 
والرأسالية الكبيرة ثم عا بفضل الاسةثمارات الماءة ااتى مولتها 
تضحيات الشءعب كله ومن نم قن الطبيعى أن تتعاق به القوى ااعاءلة 
العريضة ومن بينها المثقفون وترى فيه أملا لاتطور تو الاشترا كية . 

ثالئاً ‏ لأنه عثل ضرورة اقتصادية لعو الرأسالية الحلية . اذ ,تصدى 
للقيام بالأنشطة الاساسية التى لا تسةطييع القيام بها لكنها ضمرورية 
للانتاج الرأسمالى» منصناعات ثقيلة ومرافق أساسية كا يتصدى القطاع 
المام لعويل ميزانية الدولة وتقذم فائضة لعويل التندية سنوياً » نما يرفع 
عن عاتق الر أسمالية مسكولة أعداء التنمية وأخيراً فإن وجوده بعى 
مصدراً لا ينصب لتكوين “روات ودخول دورية ضخمة لل رأسمالية ااتى 
تتعأمل معه 


ذا لا يبقى إلا أن ييقى القطاع العام بشسرط أن يبقىعاجزاً وذلك 
يأن يعفى دوره القيادى داخل الاقتصاد القومى » هذا الدور الذى عثل 
فى السيطرة على الصناءات الأساسية والتجارة الحارجية ونجارة الجلتوكل 
البنوك وشمركات التأمين فإذا ما فقد القطاع العام سيطرته القرادية فى 


تموحمة التنمية الاقتصادية » أصدت القيادة أرأس المال الخاص . (-كنها 
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عندئد تكون لرأس المال الخاص بالاسم 6 دما تنتقل القمادة الفعلية ال 
أبدى رأس المال الأجنى 1 


ماذا نعنى بالدور القيادى لاقطاع العام ؟ اثنا نمى به مجموءة من المبادىء 
التكاملة وهى : 


أولا ‏ التحكم فى المفاتيح الأساسية للاقتصاد القومى » فى مصادر 
الغقويل وفي الصناعة وفى التجارة الخارجية وفى نجارة اللة » تلك المفاتيح 
التى تستطيع التأثير بدورهاعلى كافة قطاعات الاقتصاد القومى تأثيرا مياثمراً 
وؤءالا 


#انا | ودود حطة مر كزءة قومة تشهل يمع قطاعات الاةتصاد 
القومى » وتجمل قرارات الدولة من خلال القطاع العام هى القرارات الى 
تقود ونوحه ورشد يجو العو التوازن للاقتصاد القوءى اسرة 

ثالما ‏ توه الملاقات الانتاجة على احتلافها فق الاقتصاد القوهى 
يو الحد من الاستغلال ال رأ“ءالى وتقريب الفوارق بين الطبقات . 

ولذلك من اللمسكن أن يفقد القطاع العام دوره القيادى فى أ كثر 
من حالة : 

أولا ‏ ,أن بدخل رأس امال الخاص » الى أو الأجنى » أيشاره 
الدولة فى ملكية القطاع العام القالم حالاً . فالقطاع العام الذى يكون 


١ 


مثلا من شركات محتلطة يصبح عندئذ قطاعا رأساليا » أو فى أحسنتقدر 
قطاعا ل رأسمالية الدولة . لكن الجديد عندئذ هو اقرار م.دأعو ل اسن 
المال الخاص الى الشمركات العامة التى قامت فى الأاساس على التأميم . الجديد 
كذلك هو مدأ اعتبار أى شركة عامة يدخلها الاستمار الاجنى من 
شركات القاع الخاص . ومن م فهى ظرءقة سهلة جدا لالغاء القطاع 


العام 


ثانيا ‏ بأن يسمح لرأس المال الخاص » الحلى والأجنى » باغو 
المطلق بلا قيود. وعندئذ يغرق القطاع العام فى حر من الغو الرأسالى » 
بحيث يتحول بالفعل إلى جزيرة ملحقة وتابعة (رأس المال الخاص » يةوم 
بدلا منه بالاستثمارات الى لا .قبل علها الرأسماليون » إما لضخامة 
الاستثمارات المطاوبة لها أو لبطء توليدها للارباح أو لضا لة عائدها فى 
النهاية . لسكنها مع ذلك ضمرورة النمو الرأ#الى الواسع » ومن ثم فلابأس 
من وجودها فى القطاع العام ٠‏ ولقد يتولى هذا القطاع عندئد مهمةاجراء 
التجارب بدلا من رأس المال » يقتحم الخاطر ااى لابد منها » ويتحمل 
الخسائر الحتملة» الى أن ينجح المشمروع فيستولى عليه رأس الال الخاص . 
فسكأن المطلوب من القطاع العام هو ان يوضع فى النهاية فى خدمة رأس 
امال . 


ومثل هذا الومّع وارد كاما اذا عامنا أنه طبةا لآخر' تقارير متابعة 
الخضطة فان اتاج القطاع العام اعا عثل هرؤه فى المائة فقط من قيمة 


١" 


الانتاج اللكلى » بِيِما عمثل القطاع الخاص وره؛ في المائة منها فامسافة 


فاذا أضفنا لذلك أيضا التخلى عن مبدأ التخطيط بالنسية للقطاع 
الاجنى » والعغو الرأسمالى الذى تشهده البلاد -اليا والمتوقع أن يزيد فى 
المستقبل » فان الدور القيادى للقطاع العام يصبح فى خطر انالخطريتهدد 
بالفمل دور القطاع العام كةطاع قائد » أى كقطاع غالب بوسمه أن يقود 
التذميةالاقتصاديةفىطر يقلا رأمالى كن أن يفغى مستقبلا إلى الاشعرا كة 


اعادة النظر فى الطريق اللا رأسمالى 

من هزا » فلايد أن «طرح اأسؤال الذى يفرض نفسةعنماهية طريق. 
التطور الذى نسكه . فنذ اجراءات يوليو |451١‏ التى وجدت صيتتها 
النظرية فى المثاق الوطنى » أصبيح الانجاه المعان لبلادنا هوالاجاه ففطريق 
التطور اللا رأسمالى » وهو الطريق الذى أطلق عليه أحيانا اسم الطريق 
الاشنرا كى ومن شأن الطريق اللا رأسمالى أن يقطع الطريق بالفعل 
على التطور الر أسمالى غير اللحدود أى أن دوقف عملية ركز وعر كزراأس 
الملل وه ىأساس التطور الرأ#مالى فى كل مكان. بعبارة أخرى فان الا 2اه. 
فى طريق التطور اللا رأسمالى كان يمنى وقف العو الرأسماللى » حيث 
لا يستطيع رأس المال ان يتطور باستمرار ويرية . بالطبع لايلغى الطريق 
اللا رأسعالى علاقات الانتاج الرأسمالية بل تبقى » تبقى الملسكية الرأسمالية» 
وبق الر أسماأية الوطنية . لكنها تتد طابما انتقاأيا » وتتطور تيما لذلك. 


١" 


فى الطزيق اللا رأسمالى» #يث لا تكوزعقية أو حاثلا دونانخاذالتحويلات 
ألا<ماع.ة الحذر 3 


وهكذا با حرى التطور فى الطريق ال رأسالى بشكل عفوى أى طيقا 
لقوانين الرأسمالية » فانه فى الطردق اللا رأسمالى يحتاج التطويرإلى الا<تيار 
الواعى و الة.ادة العاميةالىتعمل لاتوفيق بينمصالح التنمية الاقتصادية ومصا 
الجاهير تدعبية وبشغيرذلك فلا مفر من أنتنموءناصسر ال رأ-مالية وعنامسر 
رأسمالة الدولة 


ان الطريق اللا رأسمالى يفتر ضف الواقع شرطين جوهربين : أحدما 
سياسى والآخر اقتصادى أما السياسى فهو الساطة لتحالف طيقى من 
بعض اقسام الرأسمالية الوطنية والفلاحين وصخار المنتجين والطبقة العاملة 
بقيادة البورجوازية الصغيرة غالبا . وأما الاقتصادى فهو عدمالسماح بحرية 
الغو الرأسمالى» بل التغض..ق المضطرد على الرأسمالية » وااتجدسين المضطرد 
لأحوالمعيشة اجاهير المنتجه. وتصبح المهءمة الكاملة لاطريق اللا رأسمالى 
هى باختصار ارساء القاعدة المادية للانتقال إلى الاشتراكية . ومن ثمتصبيح 
القاعدة المادية لهذا التطور اللا رأسمالى هى وجود وتدعم القطاع العام 
واقامة قطاع تاو ف اثفاجى 


وعندما تطرح مسألة الاستئارات الأجنبية فى حسابات الدوائر 
الاستممارية ؛ فيجب أن تعأم بصراحة أن ف مقدمة مرامموم ازالة القاعدة 


الادية للتطور اللا رأسمالى!ل#تمل» ووقفأى انحاه حو الطريق اللارأسمالى» 
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واستعادة معمر فى اطار الظام الرأسمالى . ولا شك أن هناك اعتيارات 
تغرى بنا تلاك الدوائر الاستعمارية . وفى مقدمتها هذه الهققةالبىلاجدال 
حولما وهى حاجة التعمير والتنمية الاقتصادية إلى أموال طائلة . والواقع 
أنه بدلا من أن تفرض البلاد على نفسها بكامل ظبقاتها مستوى من 
التضحرات تعد به البناء والتمسر مثلما فعلت شعءوب ار ة قلنا» تدو 
الظبقات المالكة بالذات ‏ وهى الى تبشير عجتمع الرخاء فى الفد 
القريب - غير راغبة فى تحصيل التضحية الطلوبة . وليس لذلك من معنى 
سوى محميل الجاهير الكادحة نفسها مزيداً م نالأءياء وعندئذ سدو 
الاءتاد على الاستثمار الأجنى مخرجا سعدا للجميع 


كن هذا ارج ينطوى ‏ ان لم يتدارك ‏ على مخاطر جسيمةسوف 
تلحق يومأيهديومبالاستقلال الوطى والتزممة الاقتصادمة والتقدم الاجتماعى 
والتطور الدعقراطى للبلاد . 

لقد تساءل عدد كيير من أعضاء مجاس الشءب داخل اللجنةالتحضيرية 
لقانون الاستثمار عن معنى القانون » وهل يعنى الانتقال من اقتصاد موجه 
إلى اقتصاد غير موجه » هل يعنى الانتقال إلى الاقتصاد ار انتقالا كاملا . 
وعلى الرغم من ازرد الحاسم لأس.د مطل كامل مراد وهو أنه لابدمن. 
تضير النظام الاقتصادى ) فا زال التساؤل مطروحاً فىكل مهم . 

الخلاصة 

ليست المسألة اذن أن تأنى الاستثمارات الأجندية أو لا تأنى ؛ في 


١»© 


يجب أن تأنى . لكن المسألة هى كيف تأنى , وفى أى الجالات تأنى » 
وفى اطار أى ااه للتطور تأتى . تلك هى المسألة الجوهرية . 


لكل هذا لابد من تنظم دقيق يط بقبول الاستامارات الأجنسة . 
التنظم من المبادىء التالية : ظ 


أي م عدم المساس ااه التطور الذى ارتضةه البلادء وهو الانجحاه 
1 طردق التطور اللا رأسمالى . 


ثانيا عدم المساس بالقطاع العام ولا بدوره على رأس الاقتصاد 
القو دى ف قادة التئمية 


ثالثا ‏ عدم الساس عيدأ ااتخطيط الذى يجب أن يشمل بلاإستثناء 
جميم القطاعات الى يتكون منها الاقتصاد القومى . 


راعا الاعتماد أو لاعلىاانفس فىحاولةلاستنفاد كافةمصادر زيادة 
الدخرات والموارد الحاية » واعادة توزيع الأعباء الداخاية محسب توزيع 
العروة والدحدول 5 


يقابل هذه الممادىء تنظم لقبول الاستامار الأجندى«تضمن الانحاهات 
التالية : 


كا 


#ديد المشروعات الجديدة للتنمية الاقتصادية ااتى تتطلل عونا 
مالا من الخارج » على أن بيثم التحديد مقدما فى خطة شاملة للتنمية 
الاقتصادءة ٠.‏ 


؟ - تفضيل القروض الخارجية على استيراد رأس الال » حتى تفال 
الدولة حرة فى استخداممو ا وءتى تنلل ملكية |اشروءعات 
الدولة . 


م قبول رأس المال الاجنى بالمشار كك سع الدولة فقط فى كل من 
المشروعات الصناعية الجد._دة التى تتطاب أموالا ضخمة وخيرة 
تكنولوجية عالية لا تتوفر محليا » أو التى يكون من شأنها تنمية 
الصادرات أو احلال الواردات بصورة جذربءة » وفى المشروعات السياحية 
الكيرى 


- القيام بالملشروعات المشيرك مع رأس المال العربى » المام أو 
الخاص » فى الصناعة أو النقل » مثلما ثم بانفمل بصورة ساممةفىمثروعات 
صناعية مشتركة مع العراق » وفى مشروعات أنابيب البترول المسمرية 
والأسمدة والاسمنت والسكر مع السكويت والسعودية ان المستثمرين 

المرب على استعداد لأن تشدموا أموالهم لشروعات جاهزة م4وسة ) 


ناجحة » ما دامت قد أعدتما الدولة اعدادا مدروسا فى خطة للتنمية 


يفن 


الاقتصادية وهيأت لما أسباب النجاح الاقتصادى والفنى 
والادار ى . 


وكل هذا التحديد اا يعنى فى النهاية ضرورة الذاءقانون الاستثمار 
الأجنى » قبل أن ندفع عنا غاليا فى متابل أمل . .رد أمل فى المساعدة 
في انحاز تئمية اقتصادية مشكوك فيها ٠‏ 


المص ل السادس 


القاعد: الااجتاعية للابفناح الاقتصادى 


مثامالم تسكن سياسة الإننتاح الاقتصادى بنت يوم وأيلة » فسكذلك 
ا تسكن دلت فرد 3 جماعة أفراد , وإعا هى سماأسة هده ال رأسمالية 
السكبيرة الجديدة » التى تشكلت منجديد بعد تصفية أثم أجزاء الرأسمالية 
الكييرة القدعمة ولقد ظل الحديث زمنا عن هذه الرأسمالية الكبيرة 
يتخذ أشكالا غير دقيةة مثل الحديث عن الدخول الطفيلية . 


كنا مس بوجودها ولسكن لا تلمسهأ حى وحه الر دس رسالته 
امشهورة إلى كل دن حالس الشمب والحكومة ففجر نأ المثك_ كلة 
رما 


وسالة الر ئس 


لقد كانت رسالة الر ئيس السادات الى وحهها ق شور فبرار دن هذا 


العام إلى كل من مجاس الشءب والحكومة جديرة باهتام أ كير مما نالته 


١ 8؟‎ 


من التنظمات السراسية وأجهزة الاعلام ومع أن هذه الرسالة ا تدع 
لنف-ها ماليس من حتها » فلقد أسرءت الحاولات من كل جانف الحد 
من أهميتها قبل مثلا إن الرسالة ليست وثيقة نظرية » وليست توجيها 
ماز 1 أدولة المؤسسات »2 و لكنها #رد مالامح وا#اهات واراء 
وخطوط عريضة بناقشبا ماس الشعب والحسكومة لاخاذ اجراءات متمقلة 
ححيث لاتؤر علىانطلاق الجتمع ولا تثير حقدا بين طبقة وأخرى 
والواقع أن الرسالة كانت مجرد دعوة لوضع ( التثمر يعات ) الى :كفل (فى 
دود القانرن ) تأمين بل قيق ( السلام الاجتاعى )2 هكذا تعان 
الرسالة بوضوح . 


فانطلاقا من واقع اأشكلات الداخلية الطاحنة ااتى تعالى مها الطبقات 
الشس.ة ال كمادحة و مخاصة العارقة العاملة 14 دما / مظاهر البدخ ذل بداتما 
على أن وناك روات نهو بشعر حدهدك ( » كانت الرسالة تحاول تأمين لل 
فق السلام الاجماعى. 6 اعهادا على أسس أهميا : 

أولا ‏ محقيق التنمية الاقتصادية والاجتماءية هدفضمن الاءستقلال 


ا اقتصادى والتدسين اأضطرد استوى معدشة الشعب . 


ثانا - الحرص على الاستقلال الاقتصادى ورفض التعمة الاقتصادية 
للاى دولة أو مجموعة من الدول . 


ثاكا نتن السعى لالح التقسدم الاقتصادى ساهر الشعمب 


فل 


ورفض أن يكون الجهد لا ثراء فئة _دودة على حساب الاغابية 
الساحقة 


وهى +يءا أسس تتفق جميع القوى الوطنية على أهميتها وسلامتها 
وضرورتما الملحة . ومن ثم تطالب الرسالة (بتغييرات) تتحقق من خلال 
سباين محددئن هما: 


أولا ‏ اعادة النظر فى النظام الغمربى لتصبسح الغمريبة ( هى الأداة 
الرئيسية الليمة لتحقيق الاهداف الاجتماعية من تذويب للفوارق 


بين الطبقات ومئ توفر لمتطليات اياة الكرعة لأوسسع ججماهر 
الشمب ) 


ثانياً ‏ امخاذ مجموعة من الاجراءات المتنوعة 'رمىلابراز (التكافل 
الا+تماعى والمساواة فى التضحيات ) » مثل تطوير نظام الزكاة ليكون 
مصدرا لعويل ذانى لاقرية تنفق من حصيلتهفى شئون القرية»ومثل التأمين 
الاجبارى على الميالى السكنية لتوجيه جزء من ح-صيلته تغويل الاسكان 
التوسط »؛ ومثل محديد أسعار بسع الثقق » ومثل زيادة موارد ينكناصصر 
اجتماعى لد التأمينات إلى فئات محرومة منها » ومثل مساهمة المقاولين 
ومتءهدى التو ريد مع الحكومة و القطاع العام فى هدا التأمين » ومثل 
سرعة تطبيءق قانون السكسب غير اأشر وع » ومثل تعديل نظام 
الحا كات اتأدسة ؛ ومثل عدم التردد في توزيع أى سالعة ضضرورءة 
باليطاقة . 


اا 


ولا عمكن لأى وطى أن يعءترض على مطلب عروض ثل محقيق 
العدالة الاجتماعية » ولا على اعادة النظر فى النظام الغمريى ليبح أ كثر 
فمالية » ولا على الاجراءات الانوعة الى عمكن أن تعالج جوانب معينة 
اجتماعية أو مالية أو اقتصادية من مشا كلنا المتفاقمة ولقد كان عكن 
نحنب كثير من المشكلات الراهنة لو كان قد طبق فى البلاد منذ اليدابة 
نظام سلم لاقتصاد الحرب يكفل عدالة توزيع الأعباء بين الطبقات على 
أساس المساواة أمام التضحيات » ولا سمح منذ المداءة لأى فئة أن تستغل. 
ظروف الحرب لتثرى على حساب الام الأغلبية الساحقة من المواطنين 
ولكن الامور سارت منذ اليداية علىغير هذا النبج » وتطورت الاوضاع 
فيما بعد حيث أصحتتستدعى - بلا ابطاء ‏ ااذ اجراءات جذرية 
( لنذويب الفوارق بين الطبقات وتوفير متطليات الحياة الكرعة لأوسع 
جماهير الشمب ) وللسكن على الرغم من كل أهمية الرسالة الى وجهها 
الرئيس السادات فل تعد الضمرببة تكنى لتصميح الاوضاع 

فشكلة المشا كل فى مصر لا تنحصر فى أن هناك غلاءاً فاحشاً أو 
فساداً مستششريا » أو أن مستوى معيشة الاهير الثهبية يتدهور سسرعة 
بو الجوع » أو أن دخولا طائلة تندفق بلا جهد على فئة #-دودة بينما 
البلاد كلها تعانى من استمر ار مقتضيات الحرب ومطالب التعءمير » فهذه 
فى القيقة أعراض وآثار و تتا ع للمشكلة ان مشكلة المشاكل هى أن 
هناك وضعاً اجتماعياً معينا صار يولد كل يوم وكل ساعة بل وكل دقيقة 
هذه الأوضاع الى نشكو منها . ولم يمد حدى أن نواجه أعراضه واثاره 
ونا نحه من غير أن نتصدى له هو نفسه . وهذا الو ضع الاحتماعى بتمثل 
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فى أن هناك طيقة عليا جديدة قد عت وصار لها وحودها الحسوس )2 
بل صارت لما تطاءاتها لفرض سيادتها على المتمع بأسره وتلك هى 
المشكلة الام فى بلادنا ‏ لأنها تقف مباشرة ضد أسس العمل الوطنى الى 
حرصت عليها ألر سالة وهى التنمية الاقتصادية والاستقلال الاقتصادى 
والتقدم الاجماعى ٠‏ 


ومن الانصاف أن نقول إن هذه المشكلة ليست بنت اليوم » وإعا 
7 تاريبخ يرجع فى اللهاية إلى الوقت الذى امخذت فيه الثورة إجراءات 
يوليو و5.ه؟ وما بعدها . ففى ذلك الوقت جحت الثورة فىتوحيه ضرية 
قاصمة للسيطرة الطبقية لل رأسمالية » وذلك بتصفية أهم مرا كز الرأسمالية 
السكبيرة فى الصناعة والتجارة » وكانت الملكية الكبيرة الاقطاءية قد 
صفيت من قبل فى الزراعة ولذلك عندما أعلن اليثاق حتمية الخحل 
الاشترا ى وا<تار الطريق الاشترا ى لتطوير البلاد » كان ذلك تعيير أعن 
واقع اجماعى معين أزيات منه الطبقة العليا ‏ وهى الرأسمالية الكبيرة ‏ 
من مرا كزها الاقتصادية وجردت من كل نفوذ سياسى . وبالطبع فتح 
الطار يق للنمو أمام بقية الطبقات الاجماعيةو ,الات أمام الرأسمالة الوطنية ؛ 
وهى طبقة تم الرأسالية المتوسطة والأجزاء العليا من البورجوازية 
الصغيرة. و سكم اسمييتعندثئذ بالر أسمالية غيرالستغلة عهنى ألا تنمو إلى الحد 
الذى ”صب .ح معه رأسالية كبيرة » والا صارت مستغلة؛ووجبعندئذ”صفيتها 
شأن الموقف من كل رأسالية كبيرة . لقد كان هناك إدر اكمعين لحقيقة 


فيل 


أن الطريق إلى الاشترا كية يحب أن عر عراحل انتقااية عديدة » وأن 
جوهر هذه المراحل هو تصفية التخلف الكامن فى اقتصاد |استعمرات. 
وبناء اقتصاد وطنى حديث يصاح قاعدة مادية للانتقال إلى الاشئرا كية 

من أجل ذلك كان لا بد من التصفية المضطردة للاستغلال الرأسمالى 
فى اجتمع وكان المفهوم عندئذ أن يتم ذلك بالحد المستمر من الغو 
الرأسمالى » والا حدث روز رأسمالى مهادد عملية التدولالا<ماءعى كاها 1 


وبالفمل كان من جراء إجراءاتيوليو1ة١‏ وما يعدها أن تياطأات. 
جدا عملية الراك الرأسمالى فى مممر صحيح أن أجزاء طفيلية ومضاربة 
قد بقرت إلى جانب القطاع العام » متركزة فى قطاع ااتاولات وقطاع 
تحارة اخلة . وصدحيح أن قيادات من القطاع العام والدولة قد نجحت 
في تكوين ثروات لحا , مستغلة فى ذلك سلطتها الوظيفية وأوضاعها 
الببروقراطية » ولقد كلت ماسمى بعد ذلك باأطبقة الجديدة غير 
أنها كانت حميها أوصاعاً شاذة فى بيثئة تلفظها وتلاحةها وتصرفى مواجيتها 
على مواصلة التحول الاجتاءى . 


نم أخذت الأمور تتئير اننهت الخطة الخنسية الأولى وعجزت 
الثورة عن بدء الخطة الخمسية الثانية . وبدأ اللهجوم على أساوب التنمية 
طروق التطور الرأسمالى والاقتصاد الحر والنشاط الخاص2 ثم حات 
اهز عة المسكربة فاعترها دعاة الرأسمااءة بلغ تهدثن عن هزعة الأمل 
الاشتراكى نفسه . وبا'فعل اتسءت الخلة » فقد انضمت اها أجزاء واسعة 
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غير الحدود 


والواقم أنه منذ ماية الحرب الماللية الثاية » ونشاط الرأسمالية 
الوطنية ينمو باستهرار ومخاصة فم بعل قيأم ثورة «وليو لقه تغيرت 
المواقع الاقتصادية للر أسماأية الوطن.ة » واتسمت دائرة نشاط رأس الال 
الوطى . و:صفمة مر اكز الاستعيار فى الاقتصاد ؛ ثم بتوجيه الكمربات 
القا”عة بعد ذلك للرأسمالية الكبيرة القدعة » أصيحت الرأسالية الوطشة 
قوة حاسمة فى الاةتصاد » واستمانت من أجل تمز بز مواقمها بقطاع الدولة 
1 عا الدور السياسى الذى عارسه وكل هذا طبيمى فا لم توضع 
سمراسة واعية للحد باستمرار من العو الرأسمالى » فلابد أنتنموالر أسمااية. 
ستئمو الرأسمااية <تى هن أسط اشكال الوجود الرأسمالى » وهو شكل 
الانتاج الصغير . إنها عملية لا تتوقف أبدا . 


ولا شك أن عو الرأسمااءة الوطنية مطلوب ومفيد , طاما كان ذلك 
يجرى طبقاً لخطة التنمية الاقتصادية الشاملة و#قيقاً لأهداف المتمع 
كله وقد عت البشسمالة الوطئة بالفمل » ونجح<ت فى بناء صناعات 
تسكيلرة مساعدة لبت ١<ت.اجات‏ حقيقية فى الاقتصاد القوى ‏ غير أن 
تنشيط التطور ال رأسمالى بلا رقابة الخطة , لا بد ان محدث فى محرى 
الاقتصاد القوى عمليتى تركز وفركز لاثروة » مصدوبين بعملة عاز 


اجماعى ٠‏ وهن م كان ل دل أن لمعم لدى الرأس,اأمة الملية روات 


لي 


كبيرة تذعها فى مركز متميز ححملها تعيد النظر فى علاةاتها بالطبقاتالمالكة 
القتدعة , وكذلك علاقاتها برأس امال الا<تكارى الاجنى 


وفيمأبعد المهزعةالعسكرية جر تتنازلات أقطاعات معينة م ؤالر أسماأية 
الوطنية فى صورةرفع مستمر لاسعار عض الأاصلات الزراعية الرئيسية » 
واباحة الاستيراد دون محويل عملة » ووقف الانتقال الندر يحى لقطاعى 
مجارة اجلولة والمقاولات إلى القطاع المام ومع توسييع القاعدةالانتاجية » 
وزيادة وزن القطاع الرأ٠مالى‏ » جرى عايز طيقى جديد وظهرت فثات 
وقوى متميزة داخل الرأسمالة نفسها . لقد تسكونت أقسام واسعة ذات 
طبيعة #ارية أو مضارية أو بيروةراطية ‏ وهى أقسام غدت تشسكل 
رأسمااية كييرة جديدة متميزة عن الرأسمالية الوطنية التى مازالت تضم 
الرأسمالية المتوسطة أساساً ولقد شرعت هذه الرأسمالية السكبيرة من 
ثم تعيد النظر فى المقومات الاساسية للاقتصاد القومى » وراحت تتطلع إلى 
المون من جانب الرأسمالية اامالمية من أجل تعزيز مكاتما الحاية وفرض 
سيطرتها الكاملة على الجتمع المصرى بأ كمله . 


هكذا تباورت فى قمة الجتمع ‏ من جديد - فئات وأقسام عليا 
تشكل رأسمالية كييرة » ذات كيان طبقى مستقلعن ا رأسمالية الوطنية » 
وذات انجاهات مختلفة عنها » وفى أحيان كثيرة متعارضة معهاء. 

إن هذه الرأسمالية الكبيرة الجديدة تضم الآن الفثئات و الاقسام المايا 
من الرأسمالية الحلية . ويساثم فى تشكيلها عنصراناجماعيان جوهر يانه : 


كا 


أولا - فئات جارية ربوية ونجارية صناعية » من التجار والممولين 
واأقاولين والوكلاء ؛ فى محالات التصدير والاستيراد » فى نحارة اخلة 
ونصف اللة » فى الصفقات المقارية » فى المقاولات والتوريدات . وكثيراً 
ما يذلب الطابع الطفيلى علىهذه الفئات الءايا » نتيجة لاشتغالما بالمغاربات 
وأعمال الوساطة والس.وسرة والتهر س والسوق السوداء » و نخاصةفي تعاملها 
مع القطاع العام والدولة 


ثانا سس ذئات بيروقراط.ة ف قرادات القطاع العأم والدولة 6 دكن 
التعادين الذين #صلون على د<ول عااية بفضل وظائفهم فى مواقع السلطة ع 
ع شح م إمكا نمة لجميع ثروات كرة تعدير رأسوالا سروقراطيا 6 
أى غير مرتدط يثك_كل مداشر بظروف الانتاج اللملدى 6 ومصادره وى 
اأر نات و الددلاات و المسكافات ْم الدخو ل غير الر سميةمن العمو لات وكافة 
مظاهر الفساد والاتحراف والاحلال فى مواقع السلطة وفما بعد عسكن 
أن تحول رأس امال الييروةراطى هدا إلى رأسمال حارى وصناعى . 


ومن ثم توجد إمكانية موضوعءة لنشأة رأسالة بروقراطية :د 
مع رأس المال السكبير الطفيلى » كا توجد امكانية لانحادهامعا مع العناصر 
من الطبقات المالسكة القدعة ليشكلوا جميعاً جبهةمتحدة اجتاعياً واقتصاديا 
سانيا تدافع عن امشمازاتها الطرقية بالدفاع عن ميدأ الاقتصاد الحر وتدنى 
:الطريق الرأمعالى للتطور والتحالف مع رأس الال الأجنى ٠‏ وتلعب لعيتها 
الأساسية بالضغط المستمر على ال رأسمالةالوطنية كما تنحازإلها والواقع 
ان هذه الفثات العلما من الرأسمالية لا تمادى جاهير العاماين ف<سب » 


١ 7 


بل هى تعادى أيضاً الفئات اللاخرى من رجال الاعمال فى القطاعين العام 
تأ كيد آخر لاختلاف هذه الرأسالية السكييرة عن الرأسمالية الوطنية 
سواء من حمث الطبيعة الطيقية أو من حيث الاحاهات المغكرية 
والعملة ٠.‏ 


الرأسمائية الكبيرة تستدعى الاستعمار اأجديد 


ومن أجل اتأمين الكامل والهاتلى لاءترازاتها الطبقية » تلجأ 
الرأسالية السكبيرة إلى النحااف معرأس امال الاجنى » أى مع الرأسمالية 
المأللئة وهذاهو المصدر الموضوعى لطر ذياع الاسةقلال الاقتصادى 
وإعادة السيطرة الأجنية ؛ لأن التحالف بين الرأسمالية الكبيرة اللية 
وبين الرأسمالية الءالمية يشكل بالدقة جوهر الاستمرار الجديد 


فالاستمار الجديد هو عداو لة من اللظام الرأسمالى العالمى الابقاء على 
الرأسمالية كنظام عالمى ع سواءبتا كد معالجيقاء البلدان الذامية فى إطار 
السوق الر أسمالية العالمية 4 أو الحبديم معام التطور الرأءمءالى داحل 
اليلدان النامية نفسها فالو اقم أنه على الرغم مئ التحرر السياسى للبلدان 
النامية ؛ فان ممر ل التدرر الاقتصادى مازالت تجرى فى ظروف حدددة 
بالغة الدقة . فالاستغلال الاقتصادى الذى كان يتم وجرى فى الماذضى من 
قبل البلدان الامبريالية للبلدان النامية ما زال قانما بعدء بل ويم توسيع 
نط قه أحيانا ٠‏ وما زالت الامبروالية تتمتع بكثير من الوسائلى للتأثير على 


١ م؟‎ 


اقتصادءات .لدان النامية » مستغلة فى ذلك نظام الملاقات الاقتصادية 
الدولية الى تكونت فى الماضىي إن مهمة فرض الخزية الاستعمارية 
واستخلاصها لم تعد موكلة بأيدى قوات الا<تلال المسكرى » ولا بأجهزة 
ونظم القهر السياسى ؛ وإما صارت موكلة بأيدى القوانين التاقائية للاقتصاد 
الرأسمالى العا مى ومن ثم يكنى لتأ كيد طابع التبعية الاقتصادية وجود 
هيكل 'قتسادى صناءى ومالى وتجارى مهىء ظروف التعية للاميررالية 
المالمية . ومن هنا حرص الرأسمالية المالمية على تطوير بل وأحياناً زرع 
العلاقات الرأسمالية فى البلدان اانامية » وتأ كيد معالم الو الرأسالى 


والحرص على وجود رأسمااية كبيرة فيها 


ومنهنا بالثلحرص الرأسماليةالكييرة الارةعلى استدعاء الاستمءار 
الجديد ولهذاتركز هذه الرأسمالية السكبيرة على ذرورة فتح أبواب 
الاقتصاد المصرى أمام ال رأسمالية العالية ولدى هذه الرأسمالة المااية 
الأن استعداد موذوعى اتصدير بمض لمعاف 0 إلى اليلد ان الثامية» 
ى المناعات اليسيطة :_كنواوجياً والصناعات الكشيفة العمالة 

: ل الاجماعية الملته.ة والمناعات الماوثة لاميئة وهى على استعداد 
لقدم هذا القدر من التصنيع فى إطار معونة مالية وفنية لهاعتهاااز دوج. 
لها تمنها الاقتصادى وهو تأمين تدفق الواد الخام الاستراتيجية إليها وى 
مقدمتا النترول و لما عنها السراسى وهو توطيد معام التطور الر اشوال 
فى البلدان اانامية . وعندئذ تتخذ العلاقة صورة المشارك بين رأس الال 
الاجنى ورأس الال اللحلى » بحيث تثم التامية المطلوبة لحساب فئة خاصة 


لعي 


حمى الرأسمالية الكبيرة الحلية والرأسمالة ااءاللمية ومن ثم تضغط 
الرأسماليتان من أجل إعادة النظر فى أسلوب التخطيط وفى الدور 
القيادى للقطاع الءام تمهيدا لإعادة النظر فى الاخت.ار الاشترا كى كله 


وفى سبيل استعادة مصر فى إطار النظام الرأسمالى » عكن الحاق 
أبلغ الغعرر بكلقضايا التنمية الاقتصادية والاجماعية والاّتقلال الاقتصادى 
والتقدم لاجتاعى وحتى بالاتطور الدعقراطىي ان رأس المال الاجنى 
يشكل عندئذ عثسر وعاتة مع الرأسمالية السكبيرة اقتصادا قاكاً بذاته داخل 
الاقتصاد القوى ء يتمتع باعذائهمن كافة قوانينم رحلة التدول الاشتر كى. 
و عسكنه أن يتحول إلى قطاع قأثل لا حجمه و لكن بنوعءته وننو ذه » 
لكنه عكن أن سةنزف الفائض الاقتصادى للبلاد ويكون وسيلة 
لقسريب مواردنا إلى الخارج ومن ثم تصياح أداة لتكريس التبعية 
الاقتصادية إزاء الخارج » فى الوقت الذدى عسكن الر أسماأمة السكبير ة من 
نجقدق قرواتهائثلة تعمق الفوارق بين الطيقات ومظاهر التفاوت الاجتاعى» 
«ويفتح. السبيل لا حالة أمام إعادة النظر فى البيكل. السياسى نفسه . 


من هنا التركيز حالياً على قشية الانفتاح الاقتصادى وهى قضية 
:ؤكد الخلاف الجوهرى بين الرأسمالية الكبيرة والرأ-الية الوطنية 
فيا ترى الرأسالية الكبيرة فى الانفتاح بابا لاستعادة معير فى إطار 
الر أسمالية محاما و عاللا » رى ذيه الر أسمالية الوط'ءة محاو لة اواجهة أزمة 
عويل ااتنمية الاقتصاد.ة وذلك بجذب رأس الال الأجنى والعر فى مع 
الحفاظ على الإستقلال الاقتصادى . أهما اتجاهان كامنان داخل صفوف 


١+ 


الرأسمالية الحاية يجب العييز وعدم الخلط بينهما بأى حال 

من هنا 'رحب بالتحديد الذى حاءت به رسالة الرئيس السادات في 
موضوع الانفتاح الاقتصادى فلقد عرفت الرسالة سياسة الانفتاح بأنها 
) سماسة شاملة تعى ء مواردنا الذاتيةوتوذر لما الانطلاق واآر كك وتجلب 
لها ما يكملها ويضاءف من فاعايتها من عويل وخيرة <ارجية » مدركين 
أن عبء التنمية يقع أولا وقبل كل شىء على عاتقنا حن ‏ ومن ثم 
مصبح العويل الخارجىمحرد اضافة إلى مواردنا الذاتية وحددت الرسالة 
مهمة هذه الاضافة الخارجية بأنها ( زيادة الانتاجالقومى <سب الآولويات 
التى وضعتها الخطة ) وهو 0ظ بالغ الأهمية 1 لكن كان من الغمرورى 
بالتالى أن تترتب على هذا التحديد كله نتيجتان هامتان 


الأولى - أن كون كويل استغارات الخطة الاقتصادية بالاعتاد 
أولا وقدل كل شىء على هواردنا الذاتية » لا أن :كون الموارد الخارجية. 
هى الأساس فى العويل ٠.‏ ومن م فإن المومة الآولى كان يجب أن :كونهى 
البحث عن الموارد الذاتية وكيفية تعيئتها » ليس فقط بالغمريبة وإعا بكافة 
الوسأئل الفعالة للتعيئة ٠‏ 


الثانة ‏ أن لا عول الموارد الخارجية سوى مششمروعات اتتاجية 
واردة فى الخطة » و معار وحة لمسأهمة أجئسية فمهأ وعندئد فقد كان. 
حسن أن بكو ن شر 55 هو القطاع العام 


الراسمالية الكبيرة تفاقم مشاكلنا 

سكن اا رأسمالية السكبيرة » وهى رأسمالية طفيلية » تعرف الانفتاح 
,أنه حرية النشاط ال رأسمالى وحرية الاستغلال الرأسمالى وحرية الاندماج 
بين رأس الال المحلى ورأس المال العالمى ومن نم تضيق بكل ما بقى 
من أشكال التنظم والتوجيه والتخطيط »© وتمتيرها قيوداً على حريتها 
الزعومة وهى لا تقف موقف المتفرج ما بجرى » بل تدفع الامور دفما 
كه تفرض عط وجودها وأسلوب حياتها ونظام قيمها على امجتمع » عهيداً 
لفرض- يطرتها الاقتصادية والسياسية علية . وهكذا فائهاتفاقومن مشا كانا. 
إن قدراً كبيراً من مشا كانا يرجع إلى الدور المتزايد الذى تامبه هذه 
الر أسمالءة الطفيلية في حماتنا الاقتصادية والاجماءية 


أولا ‏ فشكلة السو قالسوداء» مشكلة استفحال الغلاء » إعاترجع فى 
قدر كير منها إلى موقف الرأسمالية الكبيرة الطفيلية و بالذات إلى عمايات 
التهبريب وساسلة الوساطات فى التوزيع » ثم إلى اباحة الاستيراد للقطاع 
الخاص والااغماء التدرحى لا<ة_كار الدولة لاتجارة الخارجية ومن ثم 
عادت السوق المصرية مفتو<ة على السوق الرأسمالية اامالمية تفضلأن تصدر 
إلها بدلا من السوق الاشترا كة ؛ وتفضل أن :ستورد ملها فتستورد منها 
التضيخم والغلاء رأساً إلى الداخل . ون نعل أن معدلات ااتضخم في 
عام 4/إة ١‏ قد ارتفمت ععدلات قياسية فى كل اليلدان الر أسمالية الكبرى : 
عمدل جرم ١‏ فى الاثة فى أمركا» ور ؟١‏ فى الائة فى فرنسا » ١ربو١ا‏ 
فى المائة فى بريطانيا » ب+رهم ف المائة فى ايطاليا » هربم ف المائةفىاليابان . 


١" 


وهده امءعدلات تتضاءف عند الاستير اد . فأسعار ملع مثل القمح والسكر 
والصلب والخحشب ومواد البناء والسكماويات والاجهزة السكهربائية 
قد تضاعفت مثلا من عام ا/ا9١‏ إلى عام عب ١‏ , ولقد واصلتارتفاعها 
خلال العام الماضى وتعكس أسعار الاستيراد اتى ندفعها استمرار 
الغذوط التضخمية فى البلدان الرأسمالية وما يتبعها من استمرار ارتفاع 
أسهاز السلع الصناعية ولقه زادت مئ هذا الار تفاع أدضاً الزيادات 
التى حدثت فى أسعار اليترول وبعض السلع الاخرى مثلالبوب والأسهدة. 
شم نضاف إلى ذلك كله بالنسية لنا » أن الطمام شترى «القروض القهيرة 
الخارجمة التى تصل أعباؤها إلى ١9‏ فى المائة » وتظل واجبة السدادخلال 
١‏ شهراً على اللا كير 5 وكل هذا مفترضذين أننا لستورد من حلال نظام 
الدولة لاتجارة الخارجية و بأ<بزتما » مستخدمين الحصص النقديةاغصصة 
للاستيراد أنسا إذا تم الاستيراد عن طريق القطاع ااخاص فإن الامر 
ر داد تفاقماًٌ إإذا حسينا أسمار السلع نفسها عندما آستورد على <ساب 
السوق الموازية تبين لنا كيف زيند اللاسءار مند المداية عند شياك الينك 
نحو .5 ف المائة ثم تتوالى الزيادات <سب ساسلة الوساطات والعملاء 
والعءولات وشدة <اجة 'سرق وااأشترين . واسوق الموازية عى فىالماية 
سوق رعمية تلجأ إليها الرأسمالية الطفيلية » فسكيف يكون الخال عندما 
تاج إلى السوق غير الرسمية للاستيراد ؟ 


ثانا ومشكلة الفساد والارافاعاترجعهى الأخرى فىقدر كير 
مها إلى الدور الذى تلعبه الرأسمالية الكييرة الطفيلية فى حياة الجتمع 
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فالفساد والاتحراف ليسا مشكلة أشلاقية بل إنهما وضع اجتاعى. 
له مضمونه الاقتصادى الصريح الهما مظور أو ضع طبقى في 
الأاساس ناثىء عن جموعةالقم الاجماعيةالى تفرضها الطبقة المليا السائدة 
وهى الأن هذه ال رأسمالرةالطفيليةإن الفساد ينشأ دااً من اغراء الأسكية 
الخاصة . لكنه يستشعرى عندما يكون هو بالذات أساوب و<ود وحداة 
وتظور الطيقة العليا . فال رأسمالية الطفيلءة بوجودها غير المشمروع » بنشاطها 
ونفوذها وأساوب انجحاز أعمالحا وضخاءة أرباحها وسهولة الحصول عامبا 
وأسلوب وتعط استهلاكها وارتباطاتها الداخلية بالدولة والقطاع المام 
وعلاقاتها برأس امال الاحتكارى الاجنى » هذه الرأسمالية لا عمكن الا 
أن تنشر وتكرس الفساد والاحراف فى كل مكان . فالسمسمرة والوساطة 
والمضار به تصبح هىالمثل العلءا لانشاط الاقتصادى» وتصبيح العمولات هى 
الصورة الثلى للد خل. وعندما مختل الهم الاجماعة أمام الاح.ال » وعندما 
تصبح قيمة رأس المال فوق كل قيمة عا فيها قيمة الملل » وعندما تصبح 
الملكية الخاصةالمشبوهةمو ضع التمجيد الاجماعى » وعندما تستطيع النقودان 
تشترى كل شىء, وعندما تقسع الهوة وتتعمق بين الطبقات » بسب الفساد 
والانحراف أسلويا اجماعيا سائدا » ويتسرب <دى الى صفوف الطرقات. 
الشعبية نفسها . فابجريع تستولى علية عندئذ التعالمءات الى الحياة الحاوة 
أأسهلة . 


وتساعد على استشيراء افساد ظروف معينة »© أولها غمية الرقاية 
الشعبية من قبل الجاهير المنظمة فى تنظيماتما النقابية والسياسية » فميزة 
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الدعةراطية هذا انها حتى إذا حدث الفساد أو الانحراف فانه سرعان 
ما مكتشف ويقاوم ؛ وعكن عندئذ الحد منه ٠‏ وثانها غة سلطة الدولة » 
أو عدمالاحساس بوجود سلطة عليا فى الجتمع يحول دون بعثرة المال العام 
وتنزل العقاب الرادع بالعاثين عند ١‏ ككتشاف السرقة أو الاختلاس أو 
الرشوة » وتضع حدا للتواطؤ امالى بين أجوزة الدولة والقطاع العام وبين 
الرأسمالية الطفيلية . 


وطلما كانت الرأسمالية الطفيلية هى الى حدد لنا القدوة وتضرب 
المثل » فان السكسب غير المشمروع يصبح هو الكسب المشر وع . وتستحيل 
عندئذ مطاردة الكسب غير المشروع من غير مطاردة الرأسمالية الطفياية 
هى نفسها . فهى المصدر الرئيسى لافساد الحاة الاجماعية بأسرها 


. ببية وحدها لا تكفى 


لكل هذا تصبح المسألةالماحة هى نحديد الموقف من هذه الرأسمالية 
اكييرة الطفيلية » وعندما #دد رسالة الرئيس السادات ان المطلوب هو 
تأمين بل حقيق السلام الاجعاعى» وعندما تلبس على هدف تدوي الفوارق 
بين الطبقات ؛ فهى اعا نحددالحجم القيقى للمشكاة الاجماعية . فالمطلوب 
بعد ذلك فعلا هوا<راءاتقادرة على #قيق اسلام الاجماعى,<ق ينطلق 
ال جتمع الى محقيق أهدافه فى التنمية الاقتصادية والاسنقلال الاقتصادى 
والتقدم الاحماعى . 


ولا نمتقد أن الفمردة وحدها .كفى لتدقيق المطلوب ان الرسااة 
حدد بوضوح أن الضريبة تحب أن تكون وسيلة لتوزيع الأعباء العامة 
توزدءا عادلا بين الواطنين » ووسيلة للحد من تطخم البروات عا 
تضون عدالة فى توزيع الدخل القومى » ووسيلة للحد من مظاهر البدخ 
والاندفاع نحو الاتهلاك الترفى » وحاهزا على الا-تثمار المنتج . وكلها 
أمو ر واجبة ومفيدة . وقدتنجم عملية تصحي.ح النظام الضربى فى اصول 
على موارد جديدة . وقد تستخدم هده ااوارد فى التخفيف من <حدة 
التفاوت الاجتاعى . لكن يظل مصدر الداء قاءا تمالج عله :و اثارة 
ونتاحه ف<سب . وفى سبتمير ١469‏ واجهتاثورة الوليدة مشكاة ممائلة 
عندما رأى ماس الثورة معالة التفاوت الا<ماعى بالاصلاح الزراعى 
ورأت اطكومة عندئذ الا كتفاء بالضرمة » وحسءت الثورة الوقف 


باصدار قانون الاصلاح الزراعى 


والواقع أن نظامنا الضريبى متخاف » ليس هقط عن احشاجات بلد 
نام فردت عليه أعياء أربعة حدروت لال ريع قرلن 6 واعا ديق ءعن 


الصار ح : 


أولا ‏ ان نظامنا الضريى لا يعبىء فى أحسن الفروض سوى ه40 
فى المائة فقط مئ الفائض الاقتصادى»أى أقل من نصفه وتبقى بالضرورة 
مشكلة الحث عن كيفية تعبثة النصف الباقى وليست الضريبة هى أنجح 
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الوسائل داعا فى تعئة اللدخرات ان عبء الضرائب المصرية فنسويا 
إلى الانتاج القوى يتراوح بين ١١‏ فى المائة و ١١‏ فى المائة بها يصل هذا 
السء فى اسرائيل مثلا قبل حرب 1 كتوبر إلى هم فى المائة » ولقد زاد 
بمدها والواقع أنه بعد الاصلاح الزراعى » ونشأَة وتطور القطاع العام 
والساع داكرة التأمينات الاجتاعية » اله التمويل بالضريبة إلى الامخفاض» 
ومن هنا كان استفحال مشكلة التمويل باستمرار ٠.‏ وتتمثل مشكاة التموفل 
في قصور معدل الادخار (الاختيارى والاجيارى) عن عويل الاسةثمارات 
ان تحقيق معدل نمو سنوى بلغ ب فى المائة كان يتطاب في الخطة الخسية 
الأولى معدل ادخار أعلى ماغ ٠١‏ فى المائة . لكنه بلغ بالفمل فى ال نة 
الأولى نحو م4 فى المائه » بيئما باخت معدلات الاستثمار نسوبا!؛ فى 
المائة بعجز باخ فى الائة » ار تفع فى السنة الثانية للخطة الى “رى فىالمائة 
ولقد تم عويل هذا العجز بالاعماد على الموارد الخارجية الى بلغت :حو 
ثاث احمالى المدخرات الحلية »فكشف ذلك عن عو ف الاستثمارات لم :قابله 
رغنة مناظرة لدى الطبقات المالكة فى تموبل هذه الزيادة فى الاستثمار. 
كان هذافى الخطة الؤمسمة ال ولى » واليوم عندما وضمت الخحظة الانتقاللة » 
اعدمدت نسبة استثمارات :باغ ب”؟ فى المائة من امالى الناتج الى » بينما 
تدهورت المدخرات الى نهية #رم فى المائة فقط . ومن لم اعتمدت 
الخطة على الموارد الخارحية فى ححدود١..١١١‏ ملءون جنه » عثل نحو 
ثلاثة أمثال المدخرات! لحلية وكان القطاع المام يقدم وحده ىوقت 
غريب .و في المائة من المدخرات المدتثمرة وعندما تستفحل مشكلة 
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التمويل الى هذا الحد تصبح التنمية الاقتصادية وحتى مشكلة الغذاء نفسهة 
نحت رحمة الموارد الخارجية . وعنذما :تمثر هذه الموارد الخارجية نفسها 
>كون الاعتماد بالضرورة على التمويل الصسرفى لسد الفجوة الادخارية . 


ثانيا ‏ ان النظام الضريبى ينحاز انحيازا تاما أصالح الضرائب غير. 
المماثشرة الى زادت أهميتها فعلى الرغم من زبادة معد لات كثير من 
الشرائتب وادخال الضربية العامة على الابراد » فها زالت الغرائب غير 
المباشرة من ضمرائب ورسوم ساعية ودمغات واتاوات تشكل مع فروقه 
الأسعار قرابة الجانب الاساسى (1 كير من .ه فى المائة ) من الابرادات. 
الجارية لالحكومة ونحو 5 فى الائة من حملة ابرادات السيادة وهى., 
نسدمة حمل عويل الحدمات دقع على كاهل أصدداب الدذول الوس.طى. 
والدنيا الذين تعس هذه الضرائب دخوهم القيقية فى الصمم . يقابل ذالشه 
ان الضرائب على الدخل والثروة ضثيلة » حصيالتها أفقل من حصيلة فروق. 
الأسماروحدها . وهىلا تشكل الا نسبة ضثئيلة من الناتج القومى تتراوح. 
بين * فى المائة و ؛ فى المائة » وهى لسبة ل تتغير كثيراً مند عام 86 1. 
هذا بينما استطاعت دخول كثيرة ان تنأى عن الضرببة مثل الدخل من 
الاستغلال الزراءى 4 يمأ تهربت د<دول أخرى بال كاملل مل أربام 
البضائع المهربة واعمال المقاولات وخاصة مقأولى الداطئن وناء العقارات. 
وشمراء الأرض الفضاء واعادة ببعها» وتأجير الشقق المفروشة وأصبح 
المواطنون الماملون فى الدولة والقطاع العام وصذار النتجين وصغار التجار ثم 
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وحدثم الذين يتحملون الجزء ال كبر هن المبء الضررى.فاذا أضيفءتأقساط 
التأمينات الاجتماعية » تدمنا أن العمل صار هو سدق الأساسى لتمويل 
الدولة بالمدخرات الاجيارية وتدل ابيانات على أن .لم ألف مواطن 
فقط هم الذين تنطيق عليهم ضعريبة الدخل العام » ومع ذلك فان نصفهممن 
الماملين فى الدولة والقطاع العام . كا تشير البانات نفسها إلى أن هم فى 
المائة من جموع المهوأين متهر بون من الشرائب 


ثالثا ‏ ان النظام الضريى يمحانى ملاك الأراضى ورأسمالية الريف. 
فحصيلة الضرائب فى الريف » من ضريبة أطيان وضريبة أمن وضضريبة 
دفاع لا عثل سوى هر ف المائة من حجم الفائض الزراعى كله . وبينما 
تخلف القطاع الزراعى عن محقيق معدلات النمو الى وضعتها له الخطط 
التلفة , تما أدى الى زيادة الاعتماد على الواردات <تى أتذطية الطلب على 
المواد الغذائية » ا هت حصيلةآضرمة الأطبان واابانى للا تخفاض وهيطت 
نسبتها إلى جبلة الضرائب والرسوم من وربه فى المائة فى بداءة الثورة إلى 
مره فى الماثة بعد الخطة الخ.سية الأولى » وهبطت اسبتها إلى <ملة 
إرادات الدولة هن ورك فى المائة الى هرم فى المائة . يضاف إلى ذلك 
اعفاء الاستغلال الزر اعى أى الانتاج الر أسمالى فى الريف من كل ضمريية 
عاثل ما يفرض علىالاستغلال التجارىأو الاستغلال الصناعى وبيناتجه 
الاستغلال الزراعى ال رأسمالى فى جزء هام نه إلى انتاح الحضر والفا كبة 
وهى لحقق أرباحا مضاعفة عن الخاصلات التقليدية » تجد التركيب 
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الحصولى ينقص من مساحات الإرز والقمح وبزيد من مساحات الخضر 
والذا كهة 


إن دعوة رسالة الرئيس اسادات لمدم إفلات أى إيراد من الغريبة»> 
وامتداد الضريمة إلى جيم دخل المواطئن » وفركها على أرباح الو > 
وزادتها على السلع الكالية والخدمات الترفهية » دعوة فى موضعها عاما. 
بل حب أن تستمر العملية الخاصة بتطوير النظام الضريى لتشمل ما بلى 
فرض ضريبة على الريع الزراعى » فرض ضريبة على إجمالى البروة ولو 
كضريبة مؤقتة » والوصول فياللهاية إلى ضريبة موحدة على مجموع د<ول. 
اللواطن أياّ كلنت مصادرها نحل عل الضرائب النوعية الحالية . 


وكل هذا متبول إذا كان كل امطلوب هو البحث عن موارد 
جديدة لتحقيق المدالة الاجتاعية » عمنى ممالخة التفاوت الاجماعى. 
عن طرق الغريبة لكننا أمام وضع آخر يتمثل فى الواقع فى وجود 
الرأسعالة الطفيلية على قمة الهرم الاجماعى » وهذا بزيد الامور تعقيداً. 


فمن جاني » من المهب إن لم يكن من المستحرل التوصل إلى الدخول, 
الطفيلية لفرض الضريبة عليها كيف يمكن مثلا أن ترصد عمليات. 
السمسيرة والوساطات ؟ وكيف يكن أن نصل إلى العمولات ؟ كيفه 
تتوصل إلى الأرباح الفعاية لاتصدير والاستيراد ؟ كيف نصل إلى أرباح 
البضائع المهربة ؟ كيف نصل إلى أرباح متءهدى التوريد والمقاولين ؛ 
كيف نصل إلى الارباح القيقية للمشروءات المشتركة مع رأس السالى 
الآجنى خاصة إذا كانت عارس نشاطاً فى الخارج ؛ كيف يكن أن نصل إلى 
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عهولات وأرباح التوكلات الاجنسة ؟ إن هذه كاها دول <فية أن 
تصل إلها الشريبة وحتى لو وصلت إلممها » فلن تكون <سيلتها فى النهاية 
إلا ضئيلة لا تساوى الجهد الذى يبذل من أجل ملاحقتها . وعلى المسكس 
من ملاحقة الدخول الطفيلية » فإن المسكن فملا هو ملاحقة النشاط 
الطفمل نفسه 


ومن جانب آخر » فإنه <تى لو توصلا إلى الدخول الطفيلية بالكاملى 
و أمسكن باأتالى فر ض الضر سة ال كاملة علما , فلن تخلص الجتمع من 
وطأة وجود الرأسمالية ال-كبيرة الطفلية فهذا الوجود تفه هو الذى 
ودد مسيرة التنمية الاقتصادءة والاستقلال الاقتصادى و التقدم الا <تماعى 
بل وكلا<تمالات التطور الدعقراطى . وهو فىالنهاية الذى يفاقم المشا كل 
الداخلية » ويفسد الياة الاجتماعية كلها . ومن ثم فايس يكفى أن يتخذ 
الإجراء الضريى أنع هدا كاه , بل لابد من إجراء اجتماعى » هو تصفية 
النشاط الطفيلى باعتياره نشاطا مادا لكل أهداف الجتمع . ومن ااغريبفى 
هذا الصدد أن يكون هدا الإحراء الاجتماعى هو الكفيل عندئذ بتقدم 
مواردماأية هامة بوما يعجز عنتعبئتها الاجر اءالضربى . وعثلهذا الاجراء 
الاجتماعى وده سكن أن ءاود امجتمع مسيرته من جيك دلل عو الطر دق 
اللا رأسم الى ؛ وإلا فإن الرأسمالية السكبيرة الطفيلة تظل هى القأعدة 
الا<تماعية المواتية للتطور الرأسمالى وللشعية الاستعمارية ودلك بوصفها 
السند الاجتماعى للانفتاح الاقتصادى 


السمالثاليث 


نايج الانفناح الاقتصادى 


العصل السابع 


تغيبرا مقومات الاساسبةً للاقتصاد القوى 


فها بين شهرى يوني.و من عام ١919/4‏ ويوليو منعامه/او١‏ » تتابست. 
القوانين والقرارات الى تضع سماسة الانفتاح الاقتصادى في التطبيق » 
العامة وعلى الرغم من أن حكوءة الد كتور عبد المزيز حجازى هى 
الى أخذت على عاتقها المهمة الصعبة الخاصة بتحويل مار الانفتاح 
الاقتصادى إلى بأسة للتذفيد 6 إلا أنها عحرت عن الاستمرار بقول 
الر ئيس السادات ‏ «(عندما وعدت النطء والتلسكوٌ ععر ت الحسكومة 
وأتيت عمدوم 6 دوحج اليوم مسف نسفاً كل الاجراءات واالقدود الى 
هذا الوقف بقوله « سياسة الانفتاح:الاقتصادى اصطدمت عموقين 
خطيرين ها العسح بشعار ا تالاشترا كية وااتعقيدات الاداريةوالمكتبية6. 
وهذا بالدقة ما جرى الأن ننه . 


وبالفمل » وفيما بعد تشكيل حكومة ممدوح سالمففشهر ايل الاضى + 


8م 


دارت الة التتشمر بع سرعة مذهلة » متخطية كل اجراء وكل قد حى 
آراء الهالس القومية المتخصصة والجهاز المركزى للمحاسيات والاتحاد العام 
للعىال - وحى ليقول وزير التجارة إنه و تم خلال الشهور الماذية اعداد 
٠١+‏ مشمروع قانون لإزالة العقبات أمام الانفتاح الاتصادى »6 . 


وبعد أن ساد لبعض الوقت منهج ( التغيير البطىء ) وهو الموج الذى 
ميز اله كومة السابقة » أصبح<ت التغييرات السريعة ملحة على المستوى 
الاقتصادى , مثلى) صارت ماحة على غيره من امستويات . لكن أمرا آخر 
قد مير الحكومة الحالة أيذآً مد أنكان بر كبر حكو مة عبد العزز 
حجازى على الانفتاح الخارجى صار التركيز الأن على الانفتاح الداخلى . 
وعلى حد قول محمود أبو وافية فى تقريره الذى مهد لتشير الحسكومة 
« يحب أن يسيق الانفتاح الخارجى اتفتاح داخلى » 


وهذا الممنى » ١‏ كتمل بالفعل مفهوم الانفتاح الاقتصادى باعتبار أن 
القصود منه هو التذيير ااشامل للاقتصادالصرى فايس الانفتاح الاقتصادى 
إذن جرد موقف من رأس الال فى الخارج ٠‏ ولس الانفةاح الاقتصادى 
يحرد سياسة عارضة أو عابرة أو مؤقتة . وإنما الانفتاح الاقتصادى هو 
جوهر استراتيجة المرحلة التارئخية الى بدأت بسد حرب ١‏ كتوبر . 


لقد بدأت جرب أكتور مرحلة حد بده ولقد حددت ورقة 
ا١كتور‏ الى أعاذت ممالاد هده المرحلة أنه حىء قّ مقدمة مهام هذه 
المرحلة الجديدة م الانفتاح الاقتصادى فى الداخل والخارج » الدى يوفر 
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كل الهمانات للامو ال الى تستثمر فى التنمية و هى إذن مر<لة توفير 
كل الغمانات لرأس المال فى التذمية » مر<لة نسف كل العقمات فى وحه 


ولذلك فهى مرحلة جديدة » بل هى فى رأى كاتب مثل اسان 
عبد القدوس ععير حديد هو عصر الانفتاح ول احسان ‏ «إن 
التطورات السريمة التى تحدث عندنا لتحقيق عصر الانفتاح » انمكست 
لاعلى أنها تطورات انتاجية ولكنها فقط تطورات س.اسية هى : العدول 
عن الاشترا كرة وفرض الرأسمالية » والانجاه إلى الولاءات المتحدة 
ومقاطءة الانمحاد السوفيتى » وقصر قوة ال.كم فى أصحاب رؤ وسالأموال 
وإبعاد المال والفلاحين عنأى قوة » وفتح الأبواب للاحتلال الاقتصادى 
الاجنى »ه ويئض النظر عن تفنيد احسان عيد القدوس اثل هذا 
التق آ' » فلا يسة طييع المرء إلا أن يشعر بالا<ترام حو محاولته ابى اتسءمت 
بالجدية فى المناقشة 


والمناقشة الجادة تغفرى بالمز يد من الناقشة الدادة . وهدا هو ,الدقة 
ما تحاوله هنا بادئين عحاولة لتجميسع أحزاء الصورة الى تكسن 
الأن على الاقتصاد ا مهمر ى. 


فنى ححديث أخير للرئيس اسادات » حهد المهمة الرئيسية الىتوا<هنا 
أنها «اعادة النظر فى التجرءة ااتى تمت خلال الخجسة عثير عاما 


١ باه‎ 


الأخيرة» . وفى مثل هذا الاطار الصمرع > بأن تطرح بالغمرورة مهمة 
الانفتاح الاقتسادى ٠.‏ 


ولاشك أنه قد دار حديث كثير - بعءضه ثقيل وتمل بلومبتذل- 
حول هدا الموضوع »غير أن كثيرا من جوانيه ما زال غامذاً كل الغفموض٠‏ 
إن الآلة التشريعية الى صاغت سياسة الانفتاح الاقتصادى فى قوانين 
وقرارات قد قامت بعملية ضخمة من التغبير فى 0 الاقتصادية ويخاصة 

لبى استقرت - منذد بدابة الستمنات كو مات أساسية للاقتصاد 
القوى والتى أقرها المثاق الوطنى فى عام اكوا 


ولذلك فلا بد أن تثور أول ما تثور مسألة العلة والسبب فماذا 
التغيير ؟ لماذا الانفتاح الاقتصادى ؟ بعبارة أخرى » كيف حدث أن 
متاعينا الاقتصادية الراهنة ‏ وهى حقيقة لا نازع فيها أحد - قد صار 
علاجها والخلاص منها رهناً بشىء اسمه الانفتاح الاقتصادى ؟ بعبارة أدق 
ما هو المعنى اأقة ى للانفتاح الاقتصادى ؟ ما هو تمرشه ؟ ما أهو 
مفهومه اأقيقى ؟ ومن ثم فلا بد من أن تثم عملية عملية صماغة لعالم ه 58 
اللفهوم على ضوء التغيير ااعم.ق الذى أجرته الآ ااتشريعية الجبارة على 
القومات الاساسة لاقتصادنا القوى 


ولكن لنبدأ بالسوّال الاول الذى لا عمكن أن نتجنبه طويلا 


ما هو الانفتاح الاقتصادى 
وبعداً عن كل تلاعب بالأالفاظ 6 وبعيدا عن كل تصريفات الافعال» 


١6م‎ 


فالانفتاح الاقتصادى بحم ورقة ١‏ كتوبر هو « توفير كل الغماناتللاموال 

فى تستثمر فى التنمية » . ولسكن هذه الغمانات لمن وضد من ؟ هى أولا 
صعانات للخارج وللداخل بل للداخل قبل الخارج , وهى ثانا ضمانات ضد 
ما ومؤئدةف فىوجة «حرية ال رك الاقتصادية » لحذه الأموال » ضد كل 
القبود الى تضمتتها أى نصوص مكتوبة حسنا ‏ ولكن إلى مدى ؟ هذا 
مختاف الءقول والافهام » واختلفت ,الفمل الاجتهادات ٠‏ وأشهد أن قد 
ظل الغموص قاعاً هنا حتى قال رئيس الوزراء ممدوح سالم قولته الحاسمة : 
« الأصل هو إباحة الاستمار وكل شعرط هو قيد وكلققبد هو 
انغلاق » 


إن الأصل إذن هو إباحة الاستمار بلا شمرط وبلا قيد . الانفتاح إذن 
هو إباحة الاستئار » والانغلاق هو تقريد الاستهار وبهذا المنى الحاسم 
يحب أن اعترف بأنه كان هناك انغلاق اقتصادى منذ إجراءات يوليو 
وز وما سدها ,) بل وأذهب أضاً وممرة أخرى بعردا للوراء إلى 
إجراءات التصير و التأمم التى جرت فى أعقاب المدوان الثلانى فى عام 
١964‏ » وأصابت فى الص.م رأس الال الاجنى : 


فيهذا الممى المحدد » وهو أن الانفتاح يءى رفع كل قد على حرمة 
رأس المال فى الاستمار » وأن الانئلاق بعنى وصم أى قيد على حرية 
رأس امال فى الاستمار » حب أن تكون لدينا الشجاءة لنمترف بأننا 
بأجراءات يولءو الجيدة للتحول الاءماعى وباحراءات العصير والتأمم 
لرأس امال الاستممارى إتما كنا فى الواقع عكارس سداسة الانئلاق 
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الاقتصادى لكن يعزينا أن هذا الانتلاق الاقتصادى كان وما زال 
مششرعاً بالميثاق الوطنى مثلا وأن أرجم هنا لنصوص هذا اليثاق بل 
سأرجع للتقرير الذى وضعته لجنة الميثاق وهى الاجنة الى حاولت - م 
هو معروف ‏ اللد قدر استطاءتها من عملية التحول الاجماعى الى 
قام عليها الميثاق . فهذه اللجنة تقول فى تقريرها : 


« إن “زاس الانتاج باللمدل الذى كفل فى وقت واحد زبادة. 
الاستهلاك لتحقيق الرفاهية وزيادة الادذار لتو سيع الاستثىارات الجديدة 
لا عكن أن يترك للجهود الفردية لأاصحاب الممروعات » » ثم تضيف أنه. 
« إذا كانت ملسكية الشعب لاقطاع العام قد ضمنت سيطرته على الجزء 
الا َ من أدوات الانتاج » فإن سرطرته عتد أيضاً إلى القطاع الخاص 


عا اشر عليه من رقاية وتوجيه » . 


من هنا ؛ فرضّت القيود فعلا على <رية الخر الاقتصادية » على 
حرية الاستمار , لرأس المال الخخاص ‏ و بصفة خاصة راس المال الخاص 
الأجنى وكان المدنى المامى لبذه القيود هو إخضاععملية التنمية الاقتصادية 
كلها لنوع من التوجه المركز ى «تحةق بواسطة قدر مهين من ااتخطءط 
يشمل بدرجات متفاوتة كلا من القطاع العام والقطاع الخاص مع :أ كيد 
دور القطاع العام فى قيادة التنمية الاقتصادية كلها لقهد كان الممنى 
الملمى لهذه القيود هو توجيه ( نمو ) رأس المال الخاص » وبالذات 
ا ذلى ومن ثم أصبح هناك عو مس وح له ؛ وعو آخر محظور عليه . 


ا 


أولا : بالنسبة لرآاس الال الاجنبى 

فقد سمح لرأس امال الأجنى أ نيو جدء ومن ثم أن «نمو » فيقطاعات 
معرئة مثل الاترول وفنا عداها استعادت مصر سيادتها على ثرواتها 
القومية وصناعاتها الاستراتيجية وأموالحا ااتراكة فى البنوك وشركات 
التأمين » مثاما استمادت سيطرتها على تجارتها الخارجية وهكذا تحت 
تصفية المراكز الاستعذارية الأساسية فياقتصادناالقومى » وتهيأتالظروف 
المادية أمناء اقتصاد وطنى مستقل بكل معنى الكلمة 


افيا : وبالنسبة ترأس الال المحل 


فانه تأمم السالح التى كانت ل-كبلر الرأساليين , صفيت ا رأسمالية 
الكبيرة ‏ يصفة عامة ‏ إلا فى بءض القطاعات مثل التجارة الداخلءة 
واللقاولات . و بهذا التطور الحام » أصبيح هناك عيبر على المستوى السياسى 
بين نوعين من الرأسمالية الحاية بين الرأسالية المستغلة أى الرأسمالة 
الكبيرة » وهى رأسمالية محظورة ‏ وبين الرأسمالية غير المستغلة أى 
الرأسمالة الوطئية » وهى رأسماامة مس وح ما ومءنى هذا على المستوى 
الاقتصادى أنه صار مسموحالرأس المال الى ءا يلى : 


(1) أن «:واحد كر أضعالة وطنية » أى الاشيالة صغيرة 


(ب) أن ينمو فى إطار محدد هو إطار الرأسمااية الوطنية . 


١ك١‎ 


وكان معى هدا السكلام هو السماح بأن شوق عد الرأسهاليين 
الوطنيين» وأن تنمو ثروة كل رأسمالى منهم في حدود الر أسمالية الوطنمة » 
اد ينتشروا فى كل أنشطة القطاع الخاص , ويخامة فى النشاط 


المذا عى 


أما المحظور على رأس المال احلى كان ما يلى : 


(أ) أن يستثمر .فالأنشطة الى تمتير المفاتييس الاسترائيجية الاقتصالا 
النومى » وقسمرت لذلك على انقطاع العام :أ كيدا وممكيناً لدوره 
القيادى 


ب أن دنهو دن رأسمالية وطنة إلى رأسماأية اكير 7 أو أن 
يرتببط برأس امال الأجنى 


هكذا كان مشموحا لرأس امال الخاص أن ينمو كوا أدتياً فى كل 
الات القطاع الخاص فقط » وأن شمدوقو عوا رأسيا ىق حدود الرأسمالءة 
الوطشة فةَط 


هذا التحديد يتضح لنا الآن ممنى الانفنتاح الاقتصادى ‏ فهو 
إباحة الاستئار لرأس امال . أى هو السماح لرأس المال الخاص الأجنى 
والحلى عا كان مدظوراً عاءه الانفتاح الاقتصادى هو الماح آرأس 
المال الخاص بالعو الأفقى وبالعو الرأسى على السواء » بلا قدد ولاشرط . 
وبصفة خاصة » فهو المماح لارأسمالية الحلية بأن تنمؤ إلى رأسمالية 


كا ل 


كبيرة » وبأن ترتمط بال رأسمالية الماللمية . وهنو السماح لل رأسمالية المالمية 


هى الأخرى أن تستعيد مراكزها داخل الاقتصاد المصرى . 

بالطبع » كانت الرأمالية الحلية فها مضى تحاول أنتتغلبعلى الهواجز 
التى كانت تقف فى سييل موهاء كا كانت الرأسمالءة المالمية اول أن 
تتسال إلى الداخل . سكن اللاصل كان الحظر . أما الآن فقدصار الأصل 


وعلى هذا النحو تتابعت التشريءات فى السنة اللاخير ة تدمح ءا كان 
محظوراً ولم سد فى الامكان مناقشة أى إجراء منها على حدة بميداً 
عن الصورة ال-كاملة الى تراد للاقتصاد القومى ككل . لم يمد الوقوف 
عند الاحراء الواحد كافيا فلقد قامت هذهالاجراءات معا بتغبير الملومات 
الاساسية لهذا الاقتصاد ؛ وأصب.ح من الغمرورى عرض الصورة متكاملة 
بكافة ملامحها 


اباحة الاستثمارات الاحنبية 
افتتح عصصر الانفتام الاقتصادى فى شهر .ونيو من المام الماغى وذلك 
باصدار قانون الاسكمار الأجنى الذى ييح استعار رأس المال المربى 
والأجنبى فى كافة الأنشطة الاقتصادية . وعءلى الرغم من الطورة القصوى 
لهذا القانون » إلا أنه كان محرد فاىة لتهيئة الناح المناسب . ولهذا قال 
شريف لطفى مندوب الحسكو مة عند مناقشة مشمروع القانون « إن 
المناخ الناسس فى هذه المر<لة ليس فقط قانونالاستمار ولك المفروض 


١_3" 


أن تكون هناك نظرة شاملة ف النواحى أو التشر دءات الاقتصادية 4 ه 
وهو م َ" بالفعمل فما نوك 


وجاء قانون الاستئار الاجنبى فأصاب مياثيرة بالتعديل عدداً من 

» فقدقتخ آرأس امال الأجنبى مجالات التصنيع والتعدين‎ )١( 
ومدالات المنوك وإعادة النامين 6 وأباح له حربة الاستير اد وكانت.‎ 
. كلها مجالات مؤمة بالكامل » مقصورة على القطاع العام‎ 

(ب) وفى سيمل مارسة هدا النشاط الاقتصادى الشامل 6 مندم رأس 
المال الأجنبى امشازات سياسية واقتصادية ومالة وجمركة فى مقدمتها 
العام إلى قطاع خاص حين يشارك رأس الال الأجنبى . 

ه_كذا تي التخلى إزاءه عن بعض حقوق السيادة » وأعنى من كافة 
قوانين مرحلة التحولالاشترا كى » من حيث الملسكية والنشاطوالادارة » 
والعمآلة والأرباح والاستيراد والنقد الأجنبى ٠‏ وتسكون بذلك داخل 
الاقتصاد القومى اقتصاد قائم بذاته » قطاع أجنبى متمير بالطبع عن القطاع 
العأم 6 ومتمير دى عن القطاع :الخاص الذى لم تدوزه المناسية ليدء مه 
من أجل الساواة مع القطاع الاجنبى ٠‏ وبالطبع » فإن مثل هذا القطاع 
الاجنبى ألا عكن إلا أن يكون قطاعاً رأسمالياً / شحماً ولجآ 34 لأنه مر د 
امتداد لار أسمالرةالمالمية وحزء لا «تجزأ منهاء حكه قوانينها الوضوعية وفى 


مقدمتها اعشارات الررح والتعرض للاازمات الدورية ولاسةيراد التضعخمء 
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ونحرص رأس امال الأجنى على أن يأنى ‏ وبهذا يسام قانون 
الاستمار فى صورة المشار م مم رأس المال الحلى سواء كان خاصا أو 
عاما . والسبب فى ذلك أن الرأسمالية المالمية اليوم توجد فى أوضاع برها 
على أن تمى بالمشار له الحامة من أجل أن 30 سيط رما على الاقتصاديات 
التابمة . الها تستفيد من الو ضع الممتاز الذى صار ت تتمتع به الرأسمالية 
المحلية » ثم تعود لتضفى حماية أ كبر على هذه ال رأسالية المحلية التى تتخذ 
من مقدم رأس امال الأجنى وامتياز انه الواهظة فردة تار يية سامحة 
للتمتع بالمزيد من النفوذ الاقتصادى ثم السياسى . من هنا » اصطحب 
قانون الاستثمار الاجنى عند صدوره بقوانين تصفية ا1راسات. ونقل 
أت وكيلات التجارية إلى الى أسمالة المحامة . الما قوانين مىء المناخ الو الى 
للاستثمار الاجنى . لكنها في الوقت نفسهنتبح لا رأسمالية الدلية أأكثر 
من ورصة عملية لزيادة ترواتما : 

فى هذا الاطار أصبح للاجانب حرية علك حتى الاراضى الزراعية . 
وفى هذا الاطار أيضا أءعذيت الهمثات والدمركات العااية مثلا فيمشروعات 
تطوير قناة السويس من جميع الضعرائبٍ والرسوم المستحقة عن أرباحها 
وتوزيماتها وعلى أموالها ومعداتها ومعاملاتها ٠.‏ وفى نفس الانجاه أصبح 
ساح للبنوك الأجنبية ان تتمتم بنشاط غير حدود فى الداخل » ونخاصة 
نحت ستار الينوك الشركة وهو الامر الذى دعا الدكتور عبد المنهم 
القيسونى نفسه للمطااية « يقصر تعامل وحدات القطاع العام على البنوك 
الماوكة بالكامل للدولة حتى عكن تطبيق الخحطط الاقتصادية ومتابعة 
تنفيذها » . وحى هذا التحفظ المتواضع ءلم يمره أحد أى التفات : 
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ان القطاع الأجنى يزحف » يتحول يكم ارتباطاته المالية » 
وتحكم نوعية نشاطاته الداخلية ؛ وحكم حجم أمواله وامكائاته » ويحكم 
تداخله مع الر أسمالة الملحلية وحتى مع القطاع العام والدولة ‏ ليصبيح هو 
القطاع القائد فى الاقتداد الممصرى 


مع إباحة الاستثمار الاجنى ؛ م اطلاق حرية رأس امال المحلى *# 
وكفا » أفةا ورأسيا » فمن غير اممقول أن بتمتع رأس الال الأجنى. 
بامتدازات لا يتمتع بها رأس الال الم<لى . لقد عت مثلا تصفءة الحراسات 
فانتةلت “روات إضافة إلى الرأسمالة المحلية» و مخاصة السكبيرة بتشكيلاتها 
الحديدة : من بقايا إقطاعية » و بقاءا رأسمااءة كو ة قدعة » ورأسمالية 
ببروقراطية » ورأسمالية طفيلية . فالكل فى الواحد , والوا<د فى السكل. 
و بالفمل » فل لفهم الر أسمالية ال-كبيرة بتشكيلاتها الراهنة سياسة الانفتاح. 
الاقتصادى الا بوصفها اباحة لانهو الرأسمالى السسريع . ولذلك انصب 
جل اهتامها على أ كثر الانشطة طفيدة وهى امقاولات وااتجارة ومخاصة 
التجارة الداخلية ونجارة الاستبراد 

أولا عقب صدور قانون اباحة الاستثمار الاجنبى » صدر قانون. 
التوكيلات الأجنبية الذى يسمح باءادة الوكالات التجارية الأجنبية الى 
الرأسمالية المحليةء إلى الأنراد والقطاع الخاص . ومن >فسوف يتكفل هذا 
التأنون. بتصفية القطاع العام فى التجارة الخار<ية تدر يجيا وعمليا . فمن 
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العروف أنه بتأمم الاستيراد بالكامل وتأمم أغلب التصدير » قممرت 
أعمال الوكالة التجارة فى الماذى على القطاع العام وحده . وهن م لجأت 
الاحتكارات الدو لية إلى إنشاء مكاتب لها وتكليف أشخاص بتمثياها فى الداخل» 
من أجل أزيتابعوا أعمالها واتصالاتها . ولقد تولاها عندئذ- وبصغة غير 
رهمية ‏ عدد من الاجانب والمصريين »كانوا حلقة الوصل بين السوق 
المحلية والقطاع العام منجانب وبين الا<تتكارات الدولية منجانب آخر 
وفى شهر يونيو من عام 4/او١‏ » صدر قانون يقرر حق الصريين ‏ 
رسمياً ‏ فى غثيل هذه الاحتكارات الاجنبية من هنا » فتح السبيل 
أمام الأفراد والقطاع الخاص ليس فقط للحصول على التوكيلات التجارية 
الاجنية الجديدة » واعا أضاً أسحب هده التو ككلات القاعة لدى القطاع 
العام نفسه وبذلك فتح الباب أيضاً أمام تصفية القطاع العام فى التجارة 
الخارج.ة فهو قطاع الم فى الأساس على التوكيلات التجارية . وهكذا 
أصبحت وكالة ال رأسماامة المحلية عن الرأسماليةالدواية أمر امياحا ومششروعا. 
وغداً كل مطلب الرأسمالية المحلية بالتالى هو إلزام كل ششركة أجنبية 
بأن يكون لما وكيل مصرى . 


ثانياً : توالت التيسيرات الخاصة واباحة الاستيراد للقطاع الخاص . 
وبءد أن كان الاستيراد مؤنما بالسكامل واحتكارا للدولة » سمح 
بالاستيرادبدون محويل عملة وهوتمرس غير مشروع روات اايلاد » 
م سمح بالاستيراد هن حه.يلة السوق الموازية للنقد الاجنى » أى 
ااسوق الى عنح لاعملات اللا<ندة سهر ل بالكنية المهدمرى أعلى من سهرها 
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الرسمى ”م بدأت التيسيرات فى شهر يونيو من عام 5/او١ا‏ »© بإباحة 
الاستيراد الدينى لقوالم لا تنتهى من اسلم ولقد باغت قيمة التراخيص 
الصادرة باستترادها نحو .يام مليون جنية فى عام واحد » وهى عثل 
بدلاك قيمة كل واردات معر منذ سنوات قايلة وإذا كانت هذه 
الواردات قد سمحت ,استيراد بعض الخامات وأدوات الانتاج التتى شقت 
طريقها مع ذللك إلى السوق السوداء - فلقد استخدمت أساساً فى جلب 
ساع استهلا كية معمرة وغير معمرة » تحقق أرباحاً غير عادية إساسلة 
طويله من الوسطاء فى الخارج والداخل » تضارب أعمالهم على مخفيض 
قيمة الجنيه المصرى » وتسقنزف الموارد التىكان جب أن 7:ذى السوق 
الوازية » وتساهم بالتالى إلى جد كير فى استيراد التضخم ونشره فى 
ربوع الاقتصاد القتومى . 


ثالثاً : هنالك تميأت الظروف لإلذاء ميدأ تأمم الاستيراد » وصدر 
فى شهر يوليو من العام الحالى قانون اباحة الاستيراد أمام الأفراد والقطاع 
الخاص بالخالفة الصرحة للميثاق الوطنى » ويحجة صمريحة هى « اعادة 
التوازن بين القطاع الءام والقطاع الخاص فالاستيراد والتصدير » . هكذا 
أصب.ح الاستيراد مياحا للرأسمالية الحلية » وترك لوزير التجارة محديد 
الاحتياحات والاجراءات الى تنظم هدا الاستراد و فما عدا ) حواز ( 
لا( وجو - ( قصر الاستيراد من بلاد الاتفاقءات ومن بعض الملع 
الأداسية على القطاع المام » أصبح للرأسمالية الحلية أن :سورد ما تشاء 
وقتا تشاء ومن أى مصدر تشاء . وحتى الساع. الى قصر استيرادها على 
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فيها » وتقدم المروض لاستيرادها على أن ينفذها القطاع العام وهكذا 
انتهسى تمامااحتكار الدولة للاستيراد وأصبح الاستيراد بأ كمله مفتوحآ 
لار أمعالية المحامة 


وهنا تحب أن تفهم أن تأميم الاستيراد لم يكن نزوة ولاعبثاً ولاخطأ 
اقرفناه فى المأضى واكءا هو :دير صائب لأهمية وخطورة الدور الذى 
تلعيه التجارة الخار<ية فى ,الد.متخاف فير سمى للتخرر الانتصادى 
ويناضل من أجل انجار التنمية المتوارية لاقتصاده التومىي فالتجارة 
الخارجة ؛ ونخاصة تجارة الاستتراد هى القناة الى بر بط الاقتصاد القومى 
بالاقتصاد العالمى وهى قناة كن إذا لم حسنتوجهها أن :ت<ول 
إلى بالوءة لتسريب الثروات القومية إلى الخارج » وتديد انين 
الاقتصادى الحدود اأمد لعو بل التنمية » و اخضاع الاقتصاد القومى من نم 
للتيعية ازاء السوق الرأسمالة العاليدة وكل بلد وسعى إلى التنمية التوازنة 
حاول - حتى لوكان غنياً ‏ أن يتدي فى حصيلته من نقد الاجنى » 
دى وتمكن مق توحممها حو تذهمة فروع | لانتاج المادى وذلك باستيراد 
مستازمات الصناعة والزراعة » وحو حمابة اصناءة المحلية وهى صناءة 
ناشئة وتشجيع تصدبر امنتجات الفائضة » ومحو تقايص العجز فى الممزان 
التجارى وهو عجز قد بكون محدوما بالحاجة إلى واردات انتاجية ٠‏ ومن 
.هنا تصيح التجارة اللخارجدة أداة <اسعة فى انجاز التنمية الاقتصادية 
«ويكون من الأهمية كان عندئذ تقايص التجارة الخارحءة الطفيلية » تلك 
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الى تباثسرها الرأمالية الكبيرة ااتجارية » وبالذات نصيها فى الاستيراد» 
وعصير ‏ إن :مدر تأميم كافة الأجهزة الى تنه امل فى اتجحارة 
الخارحية تصديرا واستيراداً » واحّضاع تيارات ااتجارة الخارجية لقدر 
من التخطيط يضمن نجاح التنمية المرسومةلاصناءة والزراءعة بل وللتجارة 
الداخاية وعندما محل بهذا المبدأ الجوهرى ؛ تل كل البنيان الذدىتقوم. 
عليه التنمية التوازنة فمئ ذا الذى “هد الآن ما الذى نستورده »وباى 
حصة من النقد الاجنى » ومن أى مصدر خارجى ؟ ومن ذا الذى يضمن 
انسياب الواردات فى السوق المصمرية لأغراض الانتاج والاستهلاك » فى 
الزمان واللكان , بلا اختناقات ؟ 


إن اداحة الاستيراد للقطاع الخخاص دفمة دعملة املدى دن أحل تثم.ة 
الرأسمالية التجاربة 6 ومخاصة الرأسمالية التجارية السكبيرة وتأنى دفدة 
أخرى لأ فى صورة تصفرة بعوض وحدات القطاع العامفى التجار ةالداخلية » 
واتساع السوق السوداء وتجارة اللوررب إلى الداخل ومن الداخل على 
السواء . ثم يأف القرار الخاص ببييع بعض أسهم شمر كات القطاع العام ». 
تجار بة كانت أم 008 لمن يشترمما عن المواطنين ٠‏ 


تفكيك وتقليص القطاع العام 


لا شك أن الاجراءات الساءتة مئ اباحة للاسةثمارات الأجندية #ومن. 
اظلاق خرية الرأسمااية الحلية فى الغو » عثل محد ذاتها تقادصا وتفسكمكا 
للقطاع العام ؛ لحجمه ولدوره . لكئنا تريد هنا أن تكل فقط عن تلك. 


١ 


الاجر اذات الى سيت عل القطاع العام ماتخ 

فباسم( القضاء على المعوقات الى :مترض طردق الانطلاق فى الانتاج ( 4 
تجرى عملية انفتاح القطاع العام » فالقطاع العام هو الآخر يجب أرتف 
ينفتح وقد تولى مهمة انفتاح القطاع العام قانون صدر بالذاء ااؤْسسات 
العامة فأطلق بذلك حرية الادارة فى شركات القطاع العام » وقرار 
صدر بإلغاء مخصص الينوك » وقرار آخر بيع بعض أسهم شركات 
القطاع العام 


أولا تم إلماء المؤسسات العامة وكانت الأمؤسسة العامة جهار؟ 
يتولى الوزير ع نطريقه تنفيذ السياسة العامة لادولة كمأ تحددها خطة الدولة 
للتنمية . كانت اللؤسسة العامة جهازاً اتنس.ق بين الثسركات اءامة » وجهازاً 
للرقابة الفنية عللها ‏ وذلك فى اطار خطة الدولة للتامية . وكانت ساطتها 
الواسءة بالنسبة للشركات » سلاطة فنية لا غنى عنها فى الظروف الراهزة 
لنشأة وتطور القطاع الام » إذ كانت تتمثل أساساً فى اعتاد الخطط 
الانتاجية والممزانيات السنوية وحسابات الآر باح وااخسار والفائض الذى. 
يقدمه القطاع العام للدولة ك كانت تتمثل أرضاً فى الرقابة على سلامة 
وعدالة الما كل الاداريةوالوظدامةبالفسية جموع العماملين . وكانتساطات 
الؤسسة العامة عارس فى الواقع بواسطة مجلس إدارة ١1‏ وكان هذا 
المجاس يتكون أساسا من رؤساء الششركات العامة نفسها وبذللك كان 
متحقق التنسيق الشترك والرقابة اللمآبادلة في تنفيد خطة التنمية عن طريق. 
جهاز المؤسسة العامة 


جا/١‎ 


هد| الخهاز الهم ول 3 إأغاؤه انون (نظر على وحه الاس ته ال ) 4 
أأحيل دن الى كومة 9 جاأس الشذعهب قّ 9ب تولءو وأقره الملجاس ق 
هي - بوأءو أى بهل دوميخلن 0 وندلك ألذيت المؤسسات المامة عهيدا لتكوبن 
(مجالس عليا للقطاءات) » لا تتشكل أساساً من ر ؤساء الثمركات العامة . 
وأخطر من ذلك أن مهمتها معدرد مهمة إرشادية اد 0 على ) 22 
الاهداف ااءامة للقطاع » وحق.ق التنس.ق وال_كامل » وتنظم عمامات 
:| لعودل (/ تت على أن تفءل ذلك صضفة عامة شاد .ده العموم.ة لمكن 
اللأخطر من كل ذلك أها مجالس لا شأن لما عا هو جدى » لا شأن لما 
اعماد أو رفص <طة إنتاج الشركة المامة , لا شأن لها ,اعماد أو رفض 
'ميزانيها السنو َ و سات أر ا<ها أو ا ها. 


وهكذا فإنه بإلغاء الأؤسسة , أاخى هذا الجهاز المباشر امعد لا<_كام 
التنسيق المشترك والرقابة المتبادلة للقطاع العام على نفسه وتبددت خبرة 
القطاع العام وتركت الأن لتمدد أو توضع فى خدمة ااشركات الاجنسة 
والرأسالية الحلية التى لا :كف عن عروضها الغرية للجميع 


ثانيا أعلنت الحكومة أن « برنامجها لدعم سياسة الانفتاح 
الاقتصادى هو أن تطلق حرية وحدات القطاع العام 6 و بأسم مخاربة 
البيروقراطية فإن ما سمى محر بر الشركات ااعامة إعا يتمثل فى الواقم 
فى نحرير إدارتها من (التئزامات) التخطيط المركزى للدولة , وعى العزامات 
لامفر منها إذا ما أريد نحقيق :نمية اقتصادية متوازنة تيدأ أولا وقبل كل 
ثىء من القطاع العام . واذن ؛ فبكيف تم نحرير الششركات العامة ؟ 


يفف 


(أ) تغير شكال مجانس الإدار ة فالششركة امملوكة 'ال_كامل 
للدولة ينضم إلى مجاس إدارما عدد من اير اء من القطاع الخاص 
وه_كذا يعلون للقطاع الخاص دوراً فى إدارة القطاع العام وبذلك 
يتحرر الفطاع العام وينجح ! والهم أزمهى التتحر بر هذا إعا يتمثل فىمنح 
القطاع الخاص وزناً إضافياً » وخاصة إذا كآن على ارتياط برأس الال 
الأجنى . أما الشركة العامة التى توجد مها حصة خاصة » فيشكل مجاس 
إدارتها من أعضاء ممينين بنسبة ما تملسكه الدولة » وأعضّاء من الخارج 
مختا رهم أعضاء الجعية العمومية بنسبة ما عملكه رأس المال الخاص 
ويتحدد عدد الأعضاء المنتخبين عن الءاماين بعدد اللاعضاء المعينين 
والختارين . إعا المهم هنا أن تنتهى فى الواقع مفة الشركة العامة » وهى 
الشركة التى كان يكنى أن إسائم فيها رأس المال العام بأى نسبة لتصبح 
شمركة عامة من شركات القطاع العام هنا تظهر للوجود شركبة أطلق 
عليها اسم ( الشركة لاشتركة ) . وهى شركة بين رأسمال عام ورأسمال 
خاص سواء كان محلياً أو أجنبياً والخلاصة أن نحرير الإدارة إعا يبدأ 
بإدخال عنادر القطاع الخاص إلى إدارة وحددات القطاع المام 


(ب) نقات سلطات المؤسسة العامة إلى النمية العمومية لأصحاب 
رأسمال الشركة فالجعية الع.ومية هى التى تقر مشروع +طة الشركة ؛ 
وهى. الى تعدمد المبرزان.ة السدودة وحساب الأرباح وااخسار » وى الى 
تعدل أنظمة الشركة ) وهى الى تقرر تصفية الشركة وذة.ءض أو زيادة 
رأسمالها والترخيص باستخدام الخصصات الالية فى ( غير ) أغعراضها 


نل 


و للجمعية المموم.ة بأغاسية ثاى اللاصوات تنحية رئدس وأعضاء بحاس 
إدارة الشر كه ونمددو حخطورة 01 هذه السالطات عندما تكرن بك 
الجمية العمومية شرك مشتركة فالغاء المؤسسة العامة ألغيت الواسطة 
الحقيقية والمسئولة بين الشركة والوزبر ٠‏ وكنح الشركات كل السلطات 
هذه السلطة الأطيرة قد ائتقات فى الواقع إلى الأمية العمومية للاصحاب 
رأس المال وأصرحت قرارات هذه اتعية العموممة نهائة 7 بلا اعماد 
>ن الوزر 6 و يمك للوززر حق الاءغراض على ق_راراتما أأى تسكفى 
الأغلبية ‏ محرد الاغلبية ‏ لصدورها 


(ج ) يتولى محاس إدارة الشر كي لدم سواء كاننتعامة أو 0 
وضع اللواع الداخلية والنظم اللازمة لتنظيمأ عمال الثمركة وإدارتها 
وحسا باتهاوثئونما المالية ودون اتقمد بالنظام الحكومية. أن لس الإدارة 
الإدارة ومن ثم يفتح الباب واسعاً أمام التفاوت فىنظم العمل والها كل 
الوظيفيةومستووات الاجور واستخدام الأموال تفاوتاً لاحدله ما يشر 
وأخرى منشركات القطاع العام و بذلك انتهى للا بد خضوع الوحدات 
الاقنصادءة فى.القطاع العام ؛ حتى تلك التى تعتبر شمركات عامة بالكامل » 
لماكان يسمتى بالتخطيط المركزى . وأصبح المطروح اليوم هو المزيد من 


حرية الإدارة للشركات ؛ وذلك من جانب بتخويلها حرية التممرف فى 


١و5‎ 


العمالة الزائدة أى حرية الفصل © مع مح المأملل الفصول اعانة بطالة 
تبلغ 6 من الاخر لدة ستة شهور » ومن جانب آخر بعدم تقييد 
الادارة بالتعدين عن طريق القوى العاملة أى حرية التعرين أى حرية 
( عسدم ( التمرين أنض وليس لذلك من معنى سوى تدعم وتوسييع 
الاساليب الرأسمالية للادارة فى القطاع العام 


(د ) باطلاق حرية الإدارة فى الششركات اعامة عمنى إخضاع القطام 
العام كله لرقابة من القطاع الخاص ؛ ونحورلل بءض الشركات العامة إلى 
شركات 5 تمتع فيها الجميات الممومية - فضلا عن مجدالس 
الادارة ‏ بسلطات كبيرة تمائية تخرج بها عن دائرة التنمية الخططة 
مركزياً » يفتح القانون الباب أيضاً لما يسميه ( دمج بعض الوحدات ) 
إن تصفية هذه الثسركات سدتم هذه اارة باسم القانورن لكن هناك 
تصفية. أخرى سوف تحرى وهى تصنية اقتصاديةة, يقول وزير المالية فى 
تصريع له : « إن المسكومة حين انحهت إلى سياسة الانفتاح كان أول 
ما فعلته إلذاء الؤؤسسات وإطلاق الحردة لاو<دات الاقتصادية لتتطلق في 
إصلاح إدارتها المالية دون حاجز .أو عائق , حتى نحقق الأهداف 
المرسومة لها ٠‏ وعلى ذلك فان أى وحدة لا محقق أهدافها سيتم تصفيتها 
باعتارها عا على الدولة وباعتءار أن سارها تمى عدم السكفاءة 
وعدم الجدية 6 وإذن ( فكل و5 عامة وقد أطاقت يدها فى 


الادارة » وصارت بلارقابة من مؤسة أو وزير > وبلا توجيه م ركازى 


١١ 


من خطة عامة للدولة - عليها أن :كسب وإلا صفيت ‏ ومن ثم 4 
وانها دن أحل أن كدت ولا سر 6 سوف تفعل كل مأ كن 
ومالا عمكن »2 01 ما جوز وما لا جوز ٠‏ وستندفع في هرا الانحاه 
لا محكمها فى ذلك - شأنما شأن أى رأسالى فى السوق - إلا قانون 
الربح وحيده فى ظل فودى النافسة الرأسمالية ٠‏ 


ثائنا تأكيدا لطابع اتفتاح القطاع العام » صدر قرار جهورى 
بالغاء تخصص البْنوك » وكرك لكل من التطاع العام والقطاع الخاصحرية 
التعامل مع كزفة البنوك » أى مع أى بنك يفضل التعامل معه ‏ حى 
لوكان بسكا أجنباً أو بنكآ مشتركا أى أجنبيا محليا وبفض النظر 
عن الغمرر الذى يكن أن نحل بالبنوك العامة ؛ وهى املكية الشير كل 
للشعب كاه » فإن فكرة حرية التعامل مع أى بنك » ويخاصة بالنسية 
لشركات القطاع العام » وهى الما-كية المشترك لاشعب كله , هذه الفكرة 
مثل راحم د التخخطيط المالهى بسفة خاصة , وهدا التخطءط ال الى 
هو ما كان الميع يلحون على البدء فى الأخذ بة إذلا يكن ضمان 
عويل الخطة القومية للتنمية بغير وضع خطة مالية مصاحية ومتقابلة الخطة 
المبنية وعندئذ فإن متخصص البنوك و نخصيهما فى التعامل بعد ضرورة 
اقتصادية ومالية لا غنى عنها . 

رابعا تأ كيدا أدور الانفتاح الاقتصادى » صدر قرار بإباحة بيع 
بعض أسهم شمركات القطاع العام للا فراد . وباسم إقامة (مسجتمع المنتجين) 


١ا/ك‎ 


ويحجة ( اشعار العامل بالملسكية ) سيبدا بظرح الأسهم على الماماين » 
فإن لم يغطوها طرحت للا كتتاب العام . والواقع أن ككل من له أدنىصلة 
بالظبقة العاملة يعرف مدى جدية مثل هذه الدعوة فليس هناك عامل 
اديه فائض مالى يشترى بة سهما واحدا وحتى من سوف سعده الحظ 
إشعراء هذا السهم » فلن يكون سوى ( محطة ) لثقله سسريعا إلى رأسمالى 
حقيقى . أمالو حدث. وبقى السهم لدى العامل » فأغلب الظن أنه لن 
يستطيع محطم شىء من الفوارق الطبقية بين الرأسمالى والعامل . فول من 
يشترى سهما أو سهمين' فى جمع الحديد والصلب يصبح شعريكا فى االسكية 
إشعر بالملكية » ومن ثم ينتقل ليصبح عضواً فىالظيقة المالكة فى المتمع؟ 
إنها محض أوهام الملكية الخاصة لكنها من جانب آخر ظاهر: تعير 
عن واقع معين هو زايد خضوع الانتاج الصذير للانتاج السكبير » وتزايد 
جماعية العمل فى الاقتصاد الرأسمالى إنها تعيير عن <تمية عليك العاماين » 
أى تعبير عن حتمية الاشر اكة 

المهم هنا أن كل ما يتوقع أن محدث هو انتقال ملسكية بءض أسهم 
شمركات القطاع العام إلى الرأسمالية المحاية ‏ وبذلك يكتمل انفتاح 
القطاع العام . 

فائفتاح القطاع العام هو فى النهاية الماح بتقليص حجمه وتفكيك 
بنيانه وتحريره - إن صح التعبير ‏ من التخطيط المركزى » لسكنه 
بنفس القدر ضع عندئذ لدوضى السوق2 وخاصة » إذا كان ثعرير 


اا 


ادارته اعا يمنى اخضاعه لقدر مدين من رقابة الرأسالرة اللحاية . 


الاذنتاح الاقنصادى ينتقل الى الريف 

افق الانفتاح الاقتصادى أيشمل عودةالاستهارات الا<ئمة »واطلاق 
حرية عو الرأءمالة التجارية والصناعية » وتفسكيك وتقايص القطاعالعام. 
وبقى أن عتد إلى الريف . فلابد أن يسمح للرأسمالية الريفية هى الأاخرى 
نحرءة الحرك الاقتصادية (ل-كن الهم هنا أن الانفتاح فى الريف .تخد 
على غير اللتوقم ‏ صورة تدعيم الملكية الزراعية ٠‏ 


فى العام الماضى » سمح سي.ع الاراضى ااستصاحة باازاد با-تثناء 
الأراضى المستصادة المؤجرة للفلاحينااتى:قرر عامكها للهم. وكل مااشترط 
فى الشترى ألا تزيد ملكيته الخاصة هو وزوجته وأولاده القهر عن 


٠٠٠‏ فدار! 


وفى دا العام ») حدر قانون بتمعديل الوللاقة بسن الملالك والستأجرن 
الاصلاح الزراعى فم ,تعلق بالحقوق لامكتس.ة اهنا در بن 

أولا تقرر ررغع القيمة الايحارية للفدان من سبمة أمثال الذعريبة 
القدعة 2 سمهة أمثال الضمر ة الخحالية وسءرها أعلى ٠‏ 

ثانا تقرر حق امالك فى طرد الستأجر إذا تأخر عن دفع الايجار 
بعد شهر بن من نهأية السنة الزراعية . 


١/4 


ثالث تقرر حواز ويل املاقة الاجارية مئ الاجار النقدى إلى 


'لاجار الءرى أى المزارعة . 


رابماً تقرر الناء لجان فض النازعات ورفع المنازعات الخاصة 
بالاحار إلى القضاء المادى وهو الها ؟ الجزئية ومن المءعروف أن 
اللجان كانت أقرب إلى الفلاح وأسرع فى الفصل » فضلا عن كوها قضاء 
بحاناً بلا رسوم . 


وواضح أن هذه التعديلات تصيب بالاذى الشديد وتهدد بالخراب 
صذار الستأجرين » وعددث لا يقل عن مليون ونصف الليون من الفلاحين 
يعون على استثجار ور؟ مليون فدان عثل م4 /' من جلة الاراضى 
الزراعية ٠‏ أن هذه التمديلات تمير فى الواقع عن رغية الملاك فى استنلال 
أراضيهم استغلالا مباشراً » وهى رغبة تكشف عتما وراءهامناءتيارات 
تحدم الآن فى أوضاع الريف من ضْيق الرقمة الزراعية » والضغط الميزايد 
على الأرض » وارتفاع قيمة الأراضى بالتالى تعبيراً عن ذلك كله لا تعبيراً 
عن زيادة فى إنتاجية الأرض نفسها . من هنا يتحول الملاك من الزراعة 
التقليدية زراعة الفوا كه والخضروات ‏ وهى عمحاصصل تتميز برها 
الكبير نظراً لحرية إلى تحديد أسعارها وما هذا كله إلا تصير عن اعو 
الرأسالى الممزايد فى الريف والذى يتمثل بالتحول المضطرد إلى الانتاج 
الزراعى اللسكثف . أن عجز صغار اللاك عن استخدام أساليبتكثيف 
الانتاج » وخروجهم بدورثم من مجال الملاك » يفتحان السبيل من جديد 


١178 


أمام تركز اللكية الرراعية ومن هنا فإن التمديلات الأخيرة تفتح 
السبيل هى الأخرى ( لتحرير ) الأاراضى الزراعيةالصغيرةمن مستأجريها » 


وإعا علينا أن ندرك أن هذه التمديلات الخطيرة لن يكون منشأًنما 
سوى جر الريف إلى اتون الصراعات الاجتاعية المادة فن شآأنمها فى 
الواقع إحداث المزيد من العابز الطبقى فى الريف » وامزيد من التلاعب. 
فى العلاقة الإيحارية » والطرد الجاعى لاعداد غفيرة من المستأجرين » 
وبالثالى التعجيل مخرامم الاقتصادى. وانهيارهم الاجماعى إلى اجراء 
ومن ثم زيادة قاعدة المعدمين فى الريف » لصالح الرأسمالية النامية 
شراهة فى الردف والدنة على السواء ويفاقم من هذا الوضع التحام 
الملكية الزراعية أىملكية اللارض بالمللكية الرأسمالية أى ملكيةرأس 
المال فى الريف كا يفاقم منه ارتداد الرأسمالية الريفية ‏ بعد أ كثر 
من عشيرون عاما من الإصلاح الزراعى ضد قابا الإقطاع إلى أسلوب. 
المزارعة وهو أسلوب شبه إقطاعى أقرب إلى السخرة » ويمتير أ كثر 
أشكال العلاقات الزراعية افا . ومع ذلك فيجب الاعتراف بأن المزارعة 
كانت وما زالت أسلويا قائما فى <والى ملدون فدان عثل سدس الرقعة 
الزراعية » ومعنى هدا بساطة أن الراف المصرى قد ازداد افا ٠‏ وعلى 
أبة حال فإن المستأجر الحاللى مضمونة عبوديته للمالك » لآانه سواء كان 
مستأجرا بالنقد أو بالمزراعة » فهو لن يحصل عمليا فى الحالين على السماد 
أو البذور أو السلف إلا غوافقة المالك نفسه . 


١ م١‎ 


اننا نشهد بذلك اضطراد الغو الرأسمالى فى الريف . إذ أنه باسم كل 
الاعتبارات الخاصة بالانفتاح الاقتصادى » فلقد كان من حق الرأسالية 
الزراعية أن تنال نسيبها -ت هى الأخرى س من ( حرية الحرك 
الاقتصادية ) » أى من حرية الغو الرأسمالى 


تغير المقو مات الاساسسية 


تلك هى ملامح الصورة التى تشكل سماسة الانفتاح الاقتصادى . وفى 
كل خطوة خطتها هذه السياسة في صراغة تلك الصوره » كان عليها أن 
:دحل تعديلا على واحد أو أ 0 من القومات الاساسية لاقتصادنا 
القومى . فاباحة حرية الاستمارات اللاجندة ؛ وإباحةحرءةالغوالر أسمالى» 
واباحة حرية تفكيك وتقايص القطاع العام » تصطدم جيم يكلام صريح 
ورد فى هذا الموضع أو ذاك من الميثاق الوطنى والدستور الدائم و<تى 
ورقة أ كتوبر . ولن نرجم بالمرة للميثاق الوطنى » وإعا سنسكتنى بايراد 
القاعدة الى أرستها لحنة المثاق فى صدر تقريرها وهى تقول « إن 
الميادىء والأدس والحقوق والواجبات الى وردت في المثاق » وقد 
صدرت عن الارادة ااشصية فى اجماع عتدمن القاعدة إلى القمة » لها صفة 
الالزام بالنسئة للمواطنين وبالنسبة لاجبزة الدولة جميعها » 


أما الذّتور الدالم كقد جاء فى المادة الرابعة منه أن « الاساس 


اما 


الكفابة والعدل عا حول دون الاستغلال ومهدف إلى تذويب الفوارق. 
دن الطمقات 4 


ثم أفرد الدستور بايا كاملا عئوانه « المقومات الاقتصادية » يعنينا 
منه فى حدءدنا هنا مواده التالية : 


الادة اا سيطر الششءعب على كل أدوات الانتاج ؛ وعلى توجيه 
فائضها وذقا ّطة التنمية الى تضعها الدولة . 
المادة +« س ينظام الاقتصاد القومى وفقاً لخطة تنمية شاملة . 


الادة #٠.‏ لد الللك.ة العامة وى ملكية الذعب و 5 كد بالدعم 
المستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقهم فى جميع الجالات » 
ويتحمل السثولية الرئيسية فى خطة التنمية 


المادة م الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المل غير ااستغل . 
وواضح أن الانفتاح الاقتصادى يدخ تعديلات جوهرية على القومات. , 
الاساسية السابقة غير اننا س:كتفى فما يلى بالتمرض ثثلائة مقرمات. 


أساسية فقط عى الملكية الخاصة والملكية العامة والخحاة الشاملة للتنمية ‏ 


١7 


أولا : الملكية الخاصة 


تتمثل الملكية الخاصة فما يسميه المءثاق والدستور برأس المال غير 
المستثل » أى فى رأس المال الوطنى فقط » أى فى رأس المال الصغير 
والتوسطا ومن ثم لِا يقوم الاقتصاد القومى على رأس الأل الكبير 5 
الذى مثير عندئذ حك الثاق والدستور رأسمالا مستنلا كذلك 
لا سمح مقومات الاقتصاد القومى بنمو الرأسمالية الوطنية » أى الرأ-مالية 
الصغيرة والمتوسطة » إلى رأسمالية كييرة » طفيلية » ريوية » بيروقراطية » 
احةت-كارية . وتعتير من ثم بروزا رأسماليا يجب تصفيته ٠‏ وبصخة خاصة » 
فهى لا تدمح لرأس الان الى بأن يرتيط باى شسكل من الأشكال 
برأس الال الءالمى وحصرت ا<تالات ذلك فى المشار كّ مع الدولة 


و .دوا 


لكن الانفتاح الاقتصادى يقيح كا رأينا حرية البمو للملكية 
الخاصة بلا قيد ولا شرط كك يتريس حرية العو غير الحدود ارأس الى 
الخاس ومن ثم فهو سمح ير ا الثروة ويامح السديل أمام حرية 
الاسةتذلال الرأسمالى » ومن ثم إلى المزيد من العابز الطبقى وإلى احتدام 
الفوارق بين الطبقات ٠‏ وإذ يتح الاتفتاح الاقتصادى أيضاً حريةارتباط 
رأس المال الى برأس امال العالمى » ومخاصة من خلال التجارة الخارجية 
والقاولات ؛ فانه يتيس عوا هائلا للرأسمالية الحلية ويفتح أبواب.اقتصادنا 
للرأسمالة المالمية الى تعفى من كافة قوانين مرحةة التحول الاجتاءعى 
وتتمتع بكثير من الامتيازات الاقتصادية والمالية ولهذا تشكلي داخل 


١م‎ 


اقتصادنا الترمى قطاعا أجنباً لا سيطر عليه الشعب » لا يوحه فائضه » 
ولا ضءه لخطة شأملة للتدممة 


ثانيا : الملكية العامة 


الملسكية العامة هى ماكية الشعب ع هى القطاع المام وتنأ كد 
المكية العامة بالدعم الستمر لاقطاع العام الذى يتمتع س من جانب سب 
بالدو ر القيادى داخل الاقتصاد القومى » و.تحمل - من جانب آخر "2 
المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية والمى الجوهرى هنا هو أن القطاع 
العام بحب أن يدعم باستمرار . أى : 


(أ)ان لاعس وجوده المادى.فلا يجوز إأذاؤه»أو إشهار افلاسه » 
أو الحجز عليه » أو علكه بالتقادم » كله أو بمضه . ولا يجوز التممرف 
فى أمواله أو نقل ذمته الماأية كاءلة أو مجزأة إلى القطاع الخاص . 
ولا جوز عه » أو نقل ملكرته كله أو بمذه لرأس الال الخاس »© 
ال لى او الاجنى 1 


رب أن لا عس دوره القيادى . فدورهالقيادىهو الذغمان الاقتصادى 
لتحمله المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية . ومن ثم فاباحة تقليس حجم 
القطاع العام » وإباحة نويل الشركة العامة إلى ششر كل مشتركة » وإباحة 
دخول القطاع الخاص إلى الأنشطة المقصورة على القطاع المام » والقول 
بنظرية التوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص ء إنما يمتبر كله اخلالا 
بالدور القءادى للقطاع العام وعسئو ته الرئيسية فى التذه.ة . وهو عهد 
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من ثم لاخضاع القطاع المام ‏ 1 كثر فأ كثشر ‏ اصالم الرأسمالية 
واحرافاتم|الدمرة » وخاصة إذا اشترك مع رأس المال المالى . 
الما : الخطة الشاملة للتئمية 
لضمان التقدم » تضع الدولة خطة شاملة للتنمية هى المسئولة عن تنظم 
الاقتصاد القومى ,! كله . واا يشترط لذالك شرط طبيعى هو أن يوضع 
بحت تصرف هذه الخطة كل الفائض الاقتصادى للمجتمع من أجل أذيتم 
دو جيبهه 1 حمها ع#طهطا ءو التئممة ٠‏ 


وأساس و+ود الخطة هو وجود القطاع العام » فاذا لم يوجد فلا 
حال للتخطيط أصلا ء اللهم إلا أن يكون التخطيط موضوعا للرأسمااية 
كا فى ذرأسا وعندئذ يصبم التخطيط توجيهياً من جانب الدولة اختدادياً 
من جاب المشروعات » ويكونغير مازم لأحد . إلكنهموضوع فى<دمة 
الرأسمالية وحدها , عدها بالمماومات الكافية » وبزودها بالتوجيهات 
الدقيقة » ومن ثم برشد مسلكها العام . أما فى بلد نام 5صرء فالاخذ 
بالتخطيط ليس زينة ولا حلية » وإءا هو ضرورة ماحة من أجل حسن 
توحيه الموارد الحدودة ونحقق أهداف التحرر الاقتصادى والتقدم 
الاجتاءى ٠‏ فى بلد نام صر لا بد من كفالة التطور المتناسق والتوازن 
للاقتصادالقومى بكل قطاعاته » لا بد من كفالةااتناسب فم بين كل أجزاء 
الاقتصاد القومى . وعندئذ فان التخطيط نجنب المتمع فوضى المنافسة 
الحرة. المدمرة والازمات والبطالة » ويفتح الجال لتحقيق معدلات عاأية 


من هذا الأهم.ة القصوى للطابع الالزاءى للتخطرط 14 دن أحل ذان. 
أن تقوم كل وحدده اقتصادية 6 وفى مقدمتمها وحددات القعااع العام 6 
بدورها كاملا قُّ احاز التثم.ة ااناحعدة وليس مكعى ذلك أبدا اهدار 
حرية الوحيدة الاقتصادية ٠‏ فالخطة ف اليدابة #رد متسر وع غير ات 4 
تناقش فى الوحدات وتصححم ولكن ما أن تقر الخطة حتى تصيح 
ملزمة لكل و<ددهة اقتصادية 6 نحت 0 عدم إحازها لاخطةانقطاعا 
فى سلسلة الانتاج بك كل خسارة للاقتصاد القومى بأسره . ولهذاتؤكد 
على ضرورة الطابع الالزامى للخطة » فلا خطة هناك إذا قذى على هدا 


ان السكلام عن حرية الادارة فى الوحدة الاقتصادية لا عك ن أن .فصل 
عن المعتى العلمى للحرية » وهو معرفة القوانين الموضوعية للاقتصاد القوهدى. 
واستخدام هذه القوانين استخداما موضوعيا وعندئذ يجب أن تكون 
الحرية حيث تدعم من وجود ومعانة ودور القطاع العام » وتسمح بتقدم 
المجتمع محو أهداف التحرر الاقتصادى والتقدم الاجماعى ومئ ثم فان 
إباحة قيام قطاع أجنى لا تتحدكم خطة الدولة فى امجاهاته » وإباحة حرية 
النمو اث رأسمالى القطاع الخاص » وءءث عناصر النهمو والتطور الرأسمالى > 
وتقليص وتفكيك القطاع العام وهو القاعدة المادية لانخطيط - ان ذلك 
كله ليس له من مءى سوى الغاء مدأ التخطيط بالفمل ؛ وفتح ال محال 
أمام قوى السوق الممياء » والسماح محمرية عمل قوانين التطور الرأسمالى 
ابتداء من تفتت القرارات الاةتصادية وفوضى استخدام الوارد المحدودة 


كما 


وأخطار اانافسة الرأسمالة وانتهاء بالازمة والبطالة والتضخم والسوق 
السوداء 

وعلى الاقل » فانه بأسم التخلى عن اابيروقراطية واطلاق حريةالادارة 
فى القطاع العام » تصح الخطة ‏ ان كان عة مخطيط ‏ اختيارية » 
توجيهية » تأشيرية » غير ملزمة حتى للقطاع العام نفسه فكيف يكون 
الحال والقطاع الخاصض ( حر ) أصلا فى عوه ؟ اذن ‏ لا خطة شاملةهناك 
محكم كلا من القطاع العام والقطاع الخاص , ولا خطة ملزمة حى للقطاع 


العام 


ولقد صدر مشروع الخطة للدام لأقيل ؟لاة؟ »6 وفيه اعلان لللجم.م 
أن مفهوم التخطيط قد تمدل . يقول الشر وع بصراحة لا مسد عليها 
« كان التخطيط فى المرحلة السابقة يتسم بأنه مخطيط ملزم قانونا » 
ولا بعى هذا أن فكو ن التخطط فى ظل الانفتاح الاقتصادى مخطيطا 
تأشيريا » بل ينبنى أن يكون أداة ضبط وتنسيق بين القطاعات » حسنا 
إذن انم يكن مخطيطا غير ملزم ! ؟ 


لا 


المصل الثامن 


سيطرة المفهوم الراسهالى للدمية الاقتصادية 


لا عكن أن نتوقف طويلا عند حقيقة التغير الذى حدث فى امقومات 
الاساسة للاقتصاد القومى » فمثل هذا التغيبراعا يمير فى الو اقع عن تغييرات 
أحمق في هكل وبنان الاقتصاد المصرى أنه يكشف على سبيل المثال عن 
مدى وعمق التغيير الذى أصاب الاسلوب التبع للتنمءة الاقتصادية » أى 
أسلوب تنمية القوى |اانتجة فى الجتمع . لقد تغير مفهوم التنمية فى ظل 
الانفتاح 5 


١(‏ ) تغيير مفهوم التنمية الاقتصادية 
مفاهيم التلمية الاقتصادية 
فالتنمية الاقتصادية هى العءلية التى يم بها تنمية القوى المنتجة فى كل 
تمع »اشترا كراكان أو رأسعالياء متقدماكان أو متخافا كل المحتمءات 


تقوم' بعماية تنمية اقتصادية » أى تنمية لقواها الانتاجية ‏ والا انهارت . 


وهى حدد لنفسها الهدف من وراءهده أأمملية 6 محسدبت درجة كو ونصج 
, 


ل 


القوى الانتاجية » وعلاقات الانتاج فيها وهذا|الحهدف هو عندئك 
تكوين الثروات الفردية فى ظل ال رأسمالية أو #ق.ق أقدمىقدرمن الرفاهية 
بيع المواطنين فى ظل الاشترا كية . ويحسب الهدف يتم اختبار الأساوب 
الأذى نتجرى به التذمية الاقتصادية المنية ولذلك تتمدد الاساليب وتتعدد 
من ثم النظرة الى التنمية الاقتصادية » وتتعدد بالتالى الصيفة التى تطرح 
مها عهيدا لوضعها فى التطبيق . لهذا كله تتعدد مناهج التنمية الاقتصادية 
من مفهوم رأسمالى الى مفهوم اشترا كى الى مفهوم لا رأسالى . ويظهر 
ذلك أوضح ما يظهر فى البلدان التخلفة التى لم محسمفيها بعدعمليةاختيار 


وبنير حاجة للاسهاب » نستطيع أن نقول ان المفهوم الرأسمالى لاتنمية 
الاقتصادية يقوم من جانب على سادة الملكية الخاصة لوسائل الانتاج 
على وجود السلطة السياسة أساسا بأيدى الطيقة البورجوازيه » بأيدى 
الر أسمالية 4 حدى لو كان هزاك حالف محجمعها مدع دمض الطبقات الاحرى. 


واما الفهوم الاشترا كى للتنمية الاقتصادية انه يقوم من جانب على 
سادة الملكية العامة لوسائل الانتاج الاساسية » دى لو وجدت هناك 
ملسكية خاصة لبعض وسائل الانتاج » ويقوم من جانب ١‏ خر على وجود 
الشلطة السياسية أساسا بيد الطبقة الغاملة»<ى وهى متحالفة مع الفلاحين 
وصذار المنتجين . 
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بقى الفهوم اللارأسمالى . وهو منهوم حديث ظهر فما بعد الحرب 
العالمية الثائية تعييرا عن امكانة - لا <تمية تقدم السادان المستعمرة 
والتخافة الى بلدان مستقلة ونامية . ويتحقق هذا التقدم بصفة مبدثية من 
خلال طريق التطور المستقل الذى يصنى التبعية لل رأمالية المالية » دون 
أن يلغى وود اليلد المستقل فى اطار السوق الرأسمالة المالة عالما وفي 
اطار النظام الرأسمالى محليا ثم مع تعمق وجذرية التحدولات الاقتصادية 
والاجماع.ة المعادية للر أسمالية العامة و المصاحية أعملية التدرر الاقتصادى» 
عكن أن يتحقق التقدم من خلال طريق التطور اللا رأسمالى » أى الطريق 
الذى ‏ دون أن مخرج عالميا عن اطار السوق الرأسمالية العالية ‏ برفض 
نظريا وعمايا المفهوم ال رأسمالى لاتنمية الاقتصادية الحلية . وهكذا يعمل 
بالتالى على أن يرسى قاعدة مادية تقوم فى الاساس على الملكية العامة لاهم 
وسائل الانتاج ومن ثم - ومع استمرار وحود ماكية حاصة وقطاع 
خاص ‏ ينشاً قطاع عام يكون مسئولا.عن قيادة عملية التنمية الاقتصادية 
ضمائاً لكفاءة استخدامالقوى المنتجة ورفعمستوى مميشة الشءب العامل . 
وعندئد يشيرط ان تكو ن الساطة السماسمة للدولة فى أبدى 2 اف طبيةقى 
يضم الطبقات والقوى الاجماعية ذات المصاحة في التحرر الاقتصادى 
والتقدم الاجماعى . وهو محالف لا تقوده بالضمرورة الطبقة ااعاملة 
لكنها يجب بالغمرورة أن تلعب فيه دورا أساسيا أما قيادته فاليا 
ماتذهب ‏ بصفة انتقالية ‏ الى أبدى أقرب الطرقات الى الطقة العامة 


وهى البورحدوازية الصخيرة ' 


١ 


ولسنا هذا بصدد الدراسة المفصلة للطريق اللارأسالى » وهوما:أمل 
أن مخصص له دراسة مقيلة . لكنا ر زهنا ف<سب على المفووم اللا رأسالى 
للتنمية الاقتصادية » وهو المفهو م الدى ظهر بمد انتصار حركات التدرر 
الوطنى فى المستعمرات السابقة » وتفكك اانظام الاميريالى فى المستمءرات» 
وبفضل الظاهرة اتى عيز ها عصرنا وهى الانتقال من الرأسمالية الى 
الاشترا كية على المستوى العالمى . شن غير حاجة لان تصبح المستعمرات 
السابقة بلدانا اشترا كية » فان عايها ان تش ظريتقها الى التنمية الاقتصادية 
وفى ظل هذه الظروف العالمة المواتية » / تكن التنمية-الاقتصادية لتم من 
غير أن نحرى معها عملية التحرر الاقتصادى مئ الاميريالية المالمة . ومن 
هنا وضْءت البادان المستقلة حد.ثا على طريق المداء الجدرى للامبر بالية. 
ومن هنا أ.ضاكانت حتممة ااهداء الجذرى صد التبعية للاستءمارية المالية 
بحيث تشير الى حتمية اللقاء مع الاشترا كية العالية » من أرضية النضال 
اللشرك ضَد الامبريااية العالمية فلاول مرة فى التاريخ » توجد قوة عالمية 
جبيارة ‏ هى العالم الاشيرا كى ‏ :شارك المستعمرات والمستممرات 
السابقة والبادات المستقلة حديا فى تطالها لتصفية الامبريالية فى 
العالم كله 


الهم أن العداء للامبريالية أصبح هو نقطة البدء فى تماية التدرر 
الاقتصادى » أى فى عملية التنسة الاقتصادية نفسها فى البلدان الل:قية 
حديثا . لكن الأهمأن مثل هذا العداء كان كفيلا بأن يضم هذهالبلدان 
فى انوقت نفسه ‏ على طريق العداء ليس فقط للاميريالية » بللا رأسمالية 


اا 


ذاتها » لمذه الرأسمالية القى ولدت الاميريالية ما الاميريالية "ا هو 
معروف إلا المرحلة الءليا لا رأسمالية 


ولقد ساعدت على رسيخ وانعهءق هذا المعداء للر أسمالية أوضاع 
التخلف القائمة محلا . فهذه الاوضاع تشهد فى الواقع هرا كل وتركبات 
وأنية اقتصادءة واجماءمة ) متعدده ومتياءنة ومتناقضة 6 والسكل متو احد 


معاً ؛ جنباً إلى جنب » ,كرس التخلف ويعمقه ويضمن له الدوام 


المفهوم ال رأسمالى فى مصر 


يتسكون من جموعة غير متكاملة أو متكاملة :كاملا مشوهاً من 
الحيا كل الاقتصادية هيكل استعمارى أجنى » وهيكل رأسمالى كبير 
مر بوط عضوياً بالمسكل الأحنى 4 وهيكل اقطاعى أو شه اقطاعى ف 
الزراعة والريف » وهيكل رأسالى ضغير يم أصحاب الحرف وصفار 
التجار والفلا<ين . وهكذا فى اطار من الت.عية الاستعمارية والتخلف شيه 
الاقطاعى » كانت تسود علاقات شيه اقطاع.ة وشبه ر أسمالية وعندئد » 
ساد نوع من المفهوم الرأسمالى لاتنمية الاقتصادية ومخاصة فى سنوات المد 
الثورى وانتعاش الحر كه الوطنة » مثلا فى أعقاب ثورة 9١و‏ ؛ , و نخاصة 
عقب ار كّ الوطنية فى عام ١95‏ عندئك ساد بقدر أو بآخر مفهوم 
رأسمالى للتنمية الاقتصادية ومثل هذا الفهوم فى بلد تابع ومتخاف الم يكن 
من شأنه أن محرر البلاد من التبعية الاستعمارية أو التخلف الاقطاعى 


ذا 


ولذلك قامت ثورة يوأيو لتعلن - عملا فشل هذا الفووم فنقد 
كان من الذمرورى لنجاح أى تنمية اقتصادية فى بلادنا عندئذ أن دأ 
بتصفمة اليا كل الاستعمارية وشيه الاقطاعية . وهو ما فعلته ثورة دوامو 
بعد ذلك على خطوات2 بالاصلاح الزراعى 6 وبتدصير بءض الصالح 
الاستممارية ومع ذلك فلم يكن هذاكافيا » فلقد أقرت الثورة عندئذ 
عمليا وأحيانا فكريا ‏ باهمية المفهوم الرأ.مالى للتنمية الاقتصادية ؛ 
نا كان لابد من البدء فى بناء اقتصاد وطنى حديث » ومستقل بالفعل 
لا بالقول . ومن هنا جاءت الصدمة الأولى للثورة » إذلم تنجم التنمية 
التى بدأنما ولذلك لم يكن هناك مغر فما بعد من التصفية ااشامل للمصالح 
الاستمارية و تأمم وتصفمة الرأسمااية الكمير ةاحلة . وعندئذ » وعندئد 
فقط » تم التخلى 0 ومن واقع التجربة وحدها - عن الفهوم الرأ-مالى 
للتنممة الاقتصادية 


ففى بلد نام قر غير تأبع وغيرمتخاف بالمءى التقايدى لا عكن أن 
ينجح المفهوم ال رأسمالى للتنمية الاقتصادية اذا ؟ لأنه من أجل أن #رى 
تثمية حقيقية ‏ ولو بالمنى الفنى لاتذمية ‏ يحب فى الو اقع بناء اقتصاد 
وطنى حديث » يأخذ ب:-كنيك وطرق الائتاج الحديثة » وبوفر موارد 
كير ة للاستئار زر أعهالع ؛ وبحقق مستوى حدءثا معن التخمد ص فى 
الانتاج ومكغل هذا الحديث الشامل في الاقتصاد القوهدى .ستدعى 


بالذمرورة القيام بتدولات ه.كاية لازمة للتغاب على التخلف مثل هده 


١ 


ااتدولات اله.كلرة مجحب فى <التنا أن :كون أ كثر عنما وأ كير ء) 
وفى زمن مك؛ف عما كانت عليه فى أوريا الغربية والولايات المتحدة 

كن هذه التغيرات الميكلية الضرورية لم يعد مكنا اليوم تنفيذها على 
اسن اقتصاد رأمالى قاثم من جانت على الاستثمار الخاص والمشروع 
الفردى دوهن حداف آخر على الاستغلال الرأسمالى والحد الأقصى دن 
الأرباح بل أص.ح من الضشرورى ‏ لكى :نم ضمان مشاركة 
واسءة دن جاات الدولة دل فق امثمارات عامة تبعت الح.وية ونةود 
عماية التنمية » كا :تمثل فى نظام للتخطيط القومى يوضع بجحدية وينفذ 
ددقة ودرامة ٠‏ دل لاد أضاً 6 أوللا وأخيراً 6 دن مشاركة واسءة من 
فأهمة واعية متحمسة » مبادرة إلى الحاز التثمية و #اوز أهدافها لأنها فى 


النهاية تنمية حب أن :_كون فى مصادتها 


وعلى أ<سن الفروض » فإن المفهوم الرأسءالى لاتنمية فى بلد نام اغا 
بقوم على التسلم بانتشام الاقتصاد ااقومى إلى قطاعين مس:ةلين » قطاع 
حاص محفزه معمار ألر بح 14 وقطاع عام محفزه الرغنة في <-لى دمض 
المش-كلات الاقتصادية وعندئذ يطلق المنان للقطاع الخاص وتيرك له 
القدادة الاقتصادية » حيث تَأَحَن الدولة على عاتقها أن تتولى تلك الأنشطة 
الاقتصادية غير المريحة بينها يتولى أغلب النشاط الاقتصادى رأسماليون 


فرديون على أساس السعى إلى الربح والحجة هنا ممروفة » وهى أن 
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مثل هذا التنظم توفر الحافز الفردى أدى أصحاب الأموال ) وهدن م 
اق الكفاءة القصوى والتشغيل الأمثل للاقتصاد القومى . 


فشل المفهوم الرأسمالى 


وح الاءتراف بأنه كن فىالبلدان المتخلفة أنتحرى تناميةاقتصادية 
فى ظل المفهوم الرأسمالى . لكثها تسكون عندئذ ما عسكن أن أسميهتنمية 
اقتصادية مشوهة ولاتلىث أن تصيم مس تحلة 5 لادا ؟ 


اولا : لانها تكون تنمبة مشوهة اقتصاديا 


فإن رأس الال الخاص ‏ وهو لا علاك القدرة الإقتصادية ولا 
الاستعداد الفنى لبدء عملية:نمية اقتصادية<قيقية ‏ ياجأ منثم إلى الاستثمار 
فى الانشظة ااسهلة » السريعة العائد » المرتفعة الر ب ؛ فىالتجارة اداحلة 
والتجارة الخارجية » فى المقاولات والتوريدات » وف التخزين والمغارية. 
ومن نم تتبدد موارد قومية كبيرة على الرغم من أن القطاع الخاص بحةق 
عندئذ أرباحاً كبيرة ويراك 'روات هائلة هنا تنم تنمية مشوهة تتخذ 
شكل تنمية جانبية » هامشية أى تنمية لجانب من جوانب الإقتصادالقومى» 
ليس هو الجانب الاساسى الذى يظل بلا استثمارات وبلا تطوبر هنا 
لا تتم تنمية للاقتصاد القومى » وأن كت تنمية لاقتصاد بعض الافراد » هى 
تثممة لروات قلة من الر أسماليين 1 


ثانيا : ولانها تكون أيضا تلمية شروهة اجتماعيا 

فسيطرة المفهوم الرأسمالى يجمل من التنمية المشوهة اقتصادياً تامية 
مشوهة اجماعيا إذأن اعادة توزيع الدخل القومى تثم عندئذ أصالح 
قلة من أبناء الوطن » قلة من الماظمين والرأ-ماليين » :.كون لدمومامكانية. 
زيادة أرباحهم على حساب الدولة والقطاع العام » لآن نشاطهم يتوقف. 
إلى حد كبير على جهود موظئ الدولة والقطاع المام » وذلك من خلال. 
التراخيص والءةقود والةروض والمزادات والمااقصات وال:_ور.هات. 
والقاولات » ما “اق دافعاً قوياً نحو الفساد ففى ظل اقتصاد رأسمالى ». 
فى ظل جهاز السوق واانافسة , ونحت اغراء الر نمية السهلة وااسريمة 
لامشمروعات الفردية » يصب كل شىء سامة <تى الشرف . إذ يكون لكل 
ثىء - مههأ دكن كيه الدى يشتريه فلا ستغرب عندئد ‏ وفىه 
ظل عهم االشعور بالإطمثنان ‏ أن يصيح كل إنسان عدوا 
لأخيه الإنسان 1 


أن الماكية الخاصة لرأس المال تقيح عندئذ لصاحها أن ستحوذ على. 
الخزء إلا كر من عمرة الإنتاج الذى يتم إلا بالجهود الجاعة أغيره دن 
العاملين ويصبح التناقض الجوهرى فى الجتمع هو الساقص بين الملكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج وبالذات لرأس المال وبين الطابع الاجماءى. 
للانتاج مثل هذا التناقض محكم الجتمع بأ كله » ويمبر قانون فائض. 
القيمة عندئذ عن حقيقة الاستغلال الرأسمالى » عن واقم سعى كلر أسمالى 


0 


لزيادة ثروته عن طريق زبادة استنلال عماله © وتوسيع انتاحه بقدر 
استطاعته إلى حد التركز » والسمى المضطرد #و الاتتاج الكبير 
والاحتكار من هنا يظهر القانون العام لائراى الرأسمالى فراكم 
رأس امال بزداد بزيادة استغلال الرأسمالميين للعدال وتتزكز الثروة 
عندئد عند قطب فى الجتمع » بينا ينركز الفقر فى القطب الآخر . ومن ثم 
يتفاقم القايز الاجماعى بين المواطنين . ومع تركز الانتاج . يجرى ركز 
رأس امال » أى يتجمع رأس امال فى أيدى قلة من الرأساايين » وهكذا 
ينفتح التهم النامى على :ناقضات الرأسالية كاءلمة » وهو بمد لم يتخلص 
من تناقضات التبعية والتخلف , اباقية هنما والتجددة » بل ويصبح فى 
الواقع أشد قابلية لتكريس كل أنواع التبعية والتخاف , ولهذا قانا أن 
التنمية الاقتصادية باافبوم الرأسمالبى هى بلا شك تنمية اقتصادية لكنها 
خنمية مشوهة اقتصاديا واجماعيا , تنمية جانسة حزئية » هامشية , بالقطعة» 
تفاقم التناقضات الاجتاعية , و:_كرس فى النهاية مالم التخاف الدا<لى 
واتبعية الخارحية . ومن هنا فهى تامية مستحملة » الها فى الحق.قة لاتنمية. 
انها تنمية لاقتصاد عض الأفراد ؛ لاللاقتصاد القوى » تنه لاثرواتالفردءة 


.وألمس للذروة القوم.ة 5 
لهدا أعانت بوره :ولو 5 دابة الستينات ؛) وعد مجربة حافلة ق 


تحريب اللفهوم الراسءالى » أن التقد. مستحيل فى ظل هذا الفهوم. وبدأت 
من م 0 1 أخرى قّ ظل هوم لا رأسمالى للتنومة الاقتصادية ٠‏ 


١ /اة‎ 


ما هى مشكلينا الاقتنصادية 


والآن وبمد خمسة عثمر عاماً من نجربة معينة للمفهوم اللارأسءالى فى 
التذمية 6 تعلن الوم ساسة الانفتاح الاقتصادى بوصفها حلا لكل متاءمنا 
الاقتصادية الراهنة فهل يكن أن يكون الانفتاح الاقتصادى حلا حقيقيا 
اشكلتنا الاقتصادية ؟ ولنضع السألة فى وذمها الصحيح ؛ فا هى بالدقة 
مشكلة مر الاقتصادءة ؟ وهلل وى مثا نقعدة 7 سوى بالانفلاق 
الاقتصادى » فيكون الل جائا فى هذا الانفتاج الاقتصادى ؟ وعندئذ 
هل حل مث-_كلة ص الاقتصادية بالاءتماد على حربة حر كل وحدرية 
مو رأس امال الخاص » سواء كان محايا أو أجنداً ؟ هذا هو اسؤال . 


وبادىء دى بدء » يجب أن نعترف بأن متاعيا الاقتصادية الراهنةمن. 
الضخامة والخطورة يث لا #تمل أى قدر من عدم الحدية أو عدم 
الشعور بالمسئولية فى موا<بتما . ومثل هذا الوضع هو الذى يدقع البعض 
إلى النظر إلمها بوصفها <الة ميئوسا منها وهى نظرة غير سياسية أصلا » 
تعير أما عن موقف عينى مغرق فى الرجعة » وأما عن موتف فوضوى 
مذرق ف المنامرة » وهى فى الخالتين عثل انمزالا وغربة عن واقع شعينا 
الكادح ء المنتج الخلاق داكا وأبدا , بل هى تقايل من شأن ثروتنا 
الطبيمية واللششرءة الائلة » وتغطية على طبيمة المثك_كلة الاقتصادية الى 


تواحه م 
وعلى العكس ؛ ومن واقع الالعزام الحاد والشءور الكامل بالمسؤلية 
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ازاء شوت م2س »)© حاول هنا أن نعالج هذا الوضضع الخطير 5 فمشكاة مهدر 
الاقتصادىة ؛ هى أو م كا كانت بالامس وستظل للغد ألقر -5 والتعيد » 
هى مشسكاة ضرورة و<ت.ة ائاز التنمية الاقصادية الهة.قية » مث_كلة 
صر وره وحاممة بذاء اقتصاد وطنى <د نت 4 بواحه مهام التعدرر الاقتصادى 
والتقدم الاجتماعى 4 قْ صدآم ا عفر منه م قورى الامتسار الماللى قدعه 
وحد يده . ومع الرحده.ة الحلية قدعها وجدبدهما 4 وهن أحل التحسين 


الجذرى لمستوى مءوشة الطرقات ال.كادحة 


هذه المشكلة الاقتصادية اازمنة كانت ثورة.وليو هى الحاولة الوحيدة 
أو احيتها مواجهة <اسمة » فى اليدانة من خلال مفهوم ر أسمالى ( شم - 
ذلك من خلال مفهوم لارأ-ءالى وهنا يحب الاءتراف بأنه فى أقل من 
حمسة وءشرين عاما هى تمر الثورة ولت معصر فعلا من شبه مستعمرة 


زراعية متخلفة إلى بلد زراعى صناعى . 


وفى <لال أ كثر من ستين عأما » مند عام م١١‏ عثشءة الحري 
العالية الاوللى حنى الوم » لم تحقق مصمر معدلا لاتنمية الاقتصادية أعلا نما 
حققته فى افترة الواقءة فيمأ بين عامى م96١‏ و ١956‏ »2 وهى الفترة الى 
شهدت قيادة الدولة للنشاط الاقتصادى؛ ونشأة وتطور القطاع العام والأخذ 
عبادىء التخط.ءط امركز ى للاقتساد القومى وتاشيط القطاع التعاو لى 
فى الرسف » وبداخل هذه الفترة القصيرة المتميزة من تار نخنا الاقتصادى» 
عيزت بصفة خاصة فترة الخطة اأسية الأولى » فيما بين عا ...وو 
و 5566| . 


1 


وبفض النظر عما انطوت عليه هذه التنمية من أخطاء اقتصادية 
تنصب فى الاساس على عط التنمية واستراتجيتها » وما نجم عنهاءتبديد 
لكثير من الموارد القومية المحدودة » وما فرض عالها من أعباء اضافية 
بفمل قوى خارجية أو داخلية » إلا أنها ‏ مع كل ذلك - تظل الفترة 
الناصعة الوحيدة فى تاريخ التنمية الاقتسادية فى مصر 


أولا : فيعد مرحلة الركود الاقتصادى الطويل امتدت لندو . ع عاما 
حتى بداية الثورة » ارتفع الناتح القومى الاجرالى فيما بين عامى 0ه و١‏ 
و ١958‏ عتوسط ه]/' سنويا وارتفع فما بين عأئى 6هو١ا‏ و ه5و١‏ 
عتوسط و '' سنويا . ثم توتت.ف الارتفاع فى عام هوا وأخذ فى الهوط 


ومخاصة بعد حرب بوتيو به5 و١‏ 


#انياً بعد مرحلة من بطء معدلعو الاستار الرأسمالى»ءار تفع ال معدل 
سريعاً من عام 969٠‏ حتى عام ١456‏ حين حدث تدهور مطاق فى 
الاستثمار الحقيقى استمر <تى عام بحو ؟ دين تأ كد الاتجاء الانكوائى 
يدل رب يونيو 

ثالثاًٌ انكس الاههام بالتصئييع فى صورة التوسع فى الاسكمارات 
الصناعية . فخلال الّسة عر عاها الأولى من اثورة » من عام ؟6وا 
إلى عام بجبة؟ » اسكثمرت الصناعة ١٠١‏ مايونجنيهمن جموع استمارات 
احمالية بلغ ...م مليون جنيه ونذ كرهنا بصفة خاصة أن الزيادة 


3”. 


المريعة فى انتاج وسائل الإنتاج قد أدت أيضاً إلى ازدياد الأهمية النسبية 
للصناعة الثقيلة داخل الصناعة كلها ؛ من 58 ./' فى عام 0ه؟ ١‏ إلى وروم | * 
5 عام 55و ١‏ 


رابعاً تحقق ارتفاع <قيقى فى نصيب العمل من الدخل القوى من 
5 21 ف عام 65 إلى 0 7 عام .5" ةذ . وهو معدل لانمو يعبر 
غير عادى , لكنه أَحَذْ بمد ذلك فى الا مخفاض من جديد . 

وتبدو الصورة أنصع فى فثرة السنوات الس التىعاشتها الخطةالخسية 
«الاولى ولحدا نستأذن قّ عرصها دورها على ده : 

) أ ( ارتفع دجم الاستمارات السنوية من متوسط بلع /ا١ ٠١‏ مليون 
جنيه سنوياً فما قبل الغطة إلى متوسط باغ . .م مليون جنيه سنوياً 
:وبينا زادت الاستئارات قبل الخطة ععدل 197 /' سنوياً » فلقد زادت فى 
سنوات الخطة عمدل ١١‏ /" 

( ب ) فما قبل الخطة زادت استثمارات الدناعة عمدلى 7٠.‏ ملرون 
ضيه 00 » أما فى سنوات الضخطة هقد نحاوزت ٠٠ل‏ ماأيون <نيه 
-سدوءأ 

) - ) فما قبل الخطة كان نصهب العمل من الدحل القومى فى دود 
+" » وقد زاد بفضل الخطة كا ذ كرنا إلى 4 1" 

هكذا , إذن » كنا تحارل مواجية مشكلتنا الاقتصادية الماحة بجدية 


املف 


بالغة . وعلى الرغم من أهمية النتائج ااتى أنممزت » فاننالم نكن راضين. 
عاما عنها . فلقد كان يكن احراز نتائج أفضل منها كثير؟ » لولا 
ما انطوت عليه الخطة من مفاهم اقتصادية خاطئة » فى مقدمتها أن الخطة 
بدأت فى منتصف عام .195 واللفهوم ال رأسمالى للتنم.ة مازال سائدا 
بحيث أن الاعتاد الأسامى كان على القطاع الخاص ع أما القطاع العام 
فكان محرد قطاع ثانوى لا عثل عندثد سوى هاي عن >لة 
الذا ع القوى . 


حقيقة متاعرنا الاقتصادية 

وكا تدل النتائع الختلفة ع فانه حدى نهاية الخطة الأمسية الأولى » 
ل تسكن هناك متأعب اقتصادية غير عادية » بل متاعب عادية تصعدبت كل 
تنمية اقتصادية لسكن متاعينا الاقتصادية غير المادية بدأت عندما انترت 
الخطة الخمسية الآولى فلل يستطم النظام أن يواصل اسير بأسلوب التنمية 
الخططة ٠‏ ومن لم عجز عن البدء فىالخلة الخمسية الثانة التى كان يجب 
أن :-كمل الخطة الخمسية الآولى من أجل مضاعفةالدخل القومى وارساء. 
قاعدة الاصنيع الثقيل ‏ وكان على هذه الخطة الخم-ية الثانية أن عهد 
بدورها لخطة -ضصية ثالئة وهكذا » محيث لا ينقطع خط اادنمية ولا خيط 
التخطيط وعلى العمكس , ع يومنا هذا من عام اها ) ا ندا 
بعد الخطة الخجسة الثانية » وامضينا <تى الآن عثير سنوات بلا تنمية. 
مخططة » بتندية مرنجلة من سنة إلى أذرى , هى الانى المقيقى لكل. 
تنممة مخططة . 


هنا وهنا فقط ع نقطة البدء فى كل متاعيئنا الاقتصادية الراهنة 

أنها لا تسكمن فى ذشل التنمية اللخططة التى قمنا مها » لآول مرة » وللدرة 
الو<يدة فى تار *نا » و اعا تسكمن على الممكس فى المجز <تى البو م عن 
عن بدء الخطة الّّسية الثانية » وبمبارة أخرى العجز عن مواصلة 
أسلو ب التنمية الخططة » وبعبارة أدق العجز عنتطبيقالمفهوم اللا رأسمالى 
للتدمية فهذًا المفهوم اللا رأسمالى لم يطبق فى بلادنا ‏ ولويث_كل قاصر 
عاما ‏ إلا خلال الغدطة الّس.ة الأولى وحدها , وابتداء فقط من 
إجراءات يوليو ١51ه؟؛‏ ونحويل القطاع العام إلى القطاع القيادى فى 
الاقتصاد القومى المفهوم اللارأسالى للتنمية ام نعرفه إلا لمدة أربع 
سنوات كسب بعدها لم يطبق على الاطلاق بمدها كان قرار 
كل من الاستعمار الحديد والرجمية الجديدة بوقف 2ربة الازمية 
المخططة 


تم نويل حرب العن إلى حرب استئز'ف افتصادى لمر وتم وقفه 
الممونة الامرمكية من التمح 4 وفرضص حصار اقتصادى على مدص . وددأت 
حملية واسمة لاستثلال أخطاء القطاع العام وأخطاء ااتنه.ة وأخطاء 
التخطرط و >#ويلها إلى خطاءا يحب أن تلغى التجر بة ٠.‏ وساعدت البدلية 
الرأسمالية لاخطة الخسية الأولى » والادارة الرأسالية للقطاع العام » 
والأوضاع السلبية الجماهير نقيجة السياسةاامادية للدعوقراطية » ساعدت 
جميعاً على تبديد جزء كبير من الفائض الاقتصادى المتولد فى القطاع 
العام » و#ويله إلى ثروات خاصة لآفراد الطيقة الجديدة الى جحت 


؟ 


:وسائل شى فى يم النظام دن ا#ميلها بأى أعباء جدءة تفر ضما أى تنمية 


حة.قة وعدزث الدو لد عن تعرئة الموارد الغمرورية للدنممة وهن 3 
تنفاقءت الحملة على القطاع العام نقمة , 


هكذا تعثرت التنمية الاةتصادية فى منتصف الستينات ارتفم الددين 
الخارحى وأصبح العويل الخارجى 1 ؟ثر صموبة فاضطر النظام 
لتخفيض الواردات » وأصاب التخفيض مستلزمات الانتاج أساساً » ثما 
لاز دادة تآدجحة لارتفاع أسءارها ععدل هرا 15 وا فم بين عام 
955(غ مكوا وعام كدو /لادوا 1 ارتفءت أيضا نتيجة للتوسع 
فى استيرادها اسكاتا لاصوات اطيقة الجديدة الساخطة وكل ذلك قد 
هدد عزد رد بار تفاع عام قّ الاسعار 


ونجحت الاميريالة المالمية , بزعامة أمريكا » فى تفجير حرب 
ونيو ١9507‏ . ولقد تكفلت هذه الحرب عندئُذ وم بعد وحى اليوم 
بأجراء اللازم » ليس فقط بوقف الأ:مية المخططة » ليس فقط بالثر اجع عن 
أسلوب التخطيط » وإعا أيضا بوقف كل تنمية سواء كانت مخططة أو غير 
مخططة وهكذا أد ينا عشير سنوات مئ التنمية غير الخطظة » بل من 
اللات:مية والحرب المدمرة . هكذا » وهكذافقط » تعثر المفهوم اللا رأ سالى 
اللتنمية حى توقف تهائيا 


وهنا حب أن نقول أنه كان دن الطبيعى أن مغر هذا المفهوم 


م 


اللارأسالى للتنمية الاقتصادية . اذا ؟ لانه على الرغم من ضُخامة قاعدته 
الاقتصادية » فائه افتقد منذ البداية أهم مقوماته جميماً وهو وجود ااسلطة. 
الساسية للدولة وبايدى محالف طبقى تلعب فيه الطبقة الماملة دوراً 
حاسماً , وبالتاللى ضمان فرض الرقابة الشعبية الصارمة على عماية التنمية 
حى .لا تتحول فى الهاية إلى مناسية تار مية نادرة لعو البورجوازية الحلية 
و ولا إلى طبقة رجعية جديدة . 


لهذا بقيت مشكلة مصير الاقتصادية بغير حل <تى الأن هازالت 
قضءة الانمية الاقتصادية » قضية التنمية الخططة » الكفيلة بتحويل مصيمر 
إلى بلد حديث متقدم )من خلال التحرر الاقتصادىو التقدم الاجماعى » 
هده العملة الأورءة الشاملة لا تزال بهد كل هده السنين و<تى الآن 
بلاحل مازالتالمىءة الثورية قانمة وعلى العسكس تهات 
المشكلة الاقتصادية بالمتاعب الاضافية الى ترتيت حتى يومنا هذا على 
المدول عن أسلوب التنمية الخمططة ثم الوقوع فى براثن العدوان الامبريالى 
الصهيو 55 فى عام مأوحهرو شن هنا جاءت متاعينا الاقتصادية ٠.‏ وهى 
مختلف من ثم عن مشكلةنا الاقتصادية 
إن نا الاقتصادية هى مثكالة عدم اخاز عمامة مويل معر 
ثورءا إلى بلد حديث متقدم » هى مشسكلة التئمية الاقتصادية عير التدرر 
الاقتصادى والتقدم الاجمّاعى أما متاعبنا الاقتصادية هتكن فى تراجع 


النظام مذد عام همدوظز ‏ نحت طنط رهيب من الادتممار الخجديد » 


>. 


) و مخاصة من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للانشاء والتعمير ) 
والرجعية الجديدة ( ومخاصة اليو رجوازية الصاعدة )عن المفهوماللار أسمالى 
للتنمية » عن أساوب التنمية الخططة ٠.‏ وعندئذ تركت التنمية الاقتصادية 
فى مهب الر.مم ٠‏ وجاءت حرب يونيو فاجهزت على ما بقى من محاولات 
للتئمية بلا مخطيط . وفى الآثناء معت الرأسمالءة المحلية وتكونت رأسالءة 
كبيرة تفرض أسلوبا رأسماليآ للتنمية تلتقى فيه مع ال رأسمالية المالمية 


فى هذه الظاروف يطرح الانفتاح الاقتصادى بوصفه ارج الوي.د 
دن كل متاعبنا الاقتصادية ومن حق » بل أنه من واجب كل مسثول 
أن يبحث عن مرج من هذه المتاعب الاقتصادية الاقيلة الوطأة ليس 
فقط على كاهل الاهير الكاد<ة بل وعلى الاقتصاد القوى فى مجموعه 
غير أن السؤال يبقى : هل هذا الانفتاح الاقتصادى الذى يقوم ‏ ؟ا 
رأينا من قبل على إباحة الاستثار الاجنى وإطلاق الحرية لرأس 
المال الحلى وتفسكيك وتقليس القطاع المام كفيل بانقاذنا فملا ؟ 


)؟) الانفتاح الاقتصادى فى التنفيد 
خطة الصور الاقتصادى 


فى دور اريل من عام كما ١‏ أعلنت ورقة ا كتوير عم>مر الانفتاح 
الاقتصادى . وكلفت الدولة باعداد خطة اتقالية مدتها سنة ونصسف » 


من يوليو ١99/4‏ الى ديسمبر هلإ ) - على أن تنكون مقدمة طخطة 


كم" 


خمسية كاملة تبدأ فى ينار ١9975‏ وتنتهى فى ديسمبر 194٠‏ وكان هذا 
الحدث فق ول دانه حيتت دعو للتفائل ٠‏ فهأ هى الدولة زمع اأمودة من 
حدءد لاساو ب التخطيط والتئمية المخططة » وهو فى نظرنا الأساوب 
الوحيد لتنم.ة القوى المنتجة فى بلادنا 


غير أن الطة الانتةالية ‏ الى سعيت عندئذ خطة الور الاقتصادى 
كان عليها فى الواقع أن تثل أو ل محاولة لوضع الانفتاح الاقتصادى 
ا كسراسة للتنمية الاقتصادية لليلاد ومن هنا وقءت الخطة الانتقالية منذ 
أول لحظة فى تناقض لا محل : خطة لاتزم.ة الاقتصادية فى بلد متخاف 
تبءث فية من جديد عناصر الرأسمالة . فكيف يستقم ذلك ؟ لذلك 
عدزت الخطة فى الواقع عن التصدى للقذاءا الحاسمة فى أى خطة للتنمية 
الاقتصادية » الا وهى قضايا تحديد اناه التنمية وأهدافها » ولصلحةمن 
نخرى » وضد أى القوى والطبقات فى الداخل والخارج ٠‏ بل عجزت 
الخطة حى عن التصدى المتاءعب الاقتصادية الملحة لدى ججاهير الشءعب 
وهى مسائل الأجور والاسعار وصحيح أنها خطة انتقالية » بل الأصح 
أنها مقدمة ليدء خطة حديدة للتنممة ومع ذلاك فقد كان عليها أن تفصح 
عن وجهتها » عن طبيعتها الاجتاءية » ان تشير ولو اشارة الى المتاعب 


الاقتصادءة الماوحة والى صارت مزمنة 


لقد م#ددت أولويات الضخطة مثللا بالتعمير 6 ثم باستكمال الشروعءعات 
الناقسة ثم بالاحلال والتجديد أتشغيل الطاقات اماطلة لم بالمشمروءات 


/أذه»> 


الجديدة ومن ثم كان عليها ان محقق معدلا لنمو الاقتصاد القومى هو 
ا 1 ] »؛ وهو معدل مر تفع كاد أن مكون مس ة حملا من أجل محق.قه 
كان لابد من تنفيك استثمارات احمالية تبلغ 55 ملون جنيه فى عام 
هببو؟ وحده ولهحذا ولت المسألةفي الخطة الانتقااية الى مسألة ويل 
للاستثمارات . فقدرت و+ود موارد محلية تباغ .وص مليون جنيه » بها 
اعتمدت على موارد خارحية فى حدود ٠٠٠٠١‏ مدرن جنيه . وهنا مكمن, 
الخطر خطة محدد معدلا عاليا لانمو » وتة در لتدقئةه استثارات. 
هائلة » ثم يتين ان ثلاثة أر باع هذه الاستثمارات مطلوبة من الخارج 5 
وهسكذا وضعت الخطة من اليداية نحت رحمة اأوارد الاجندية » نحت 
ر حمة الخارج 7 ول تكن هله الموارد حاهزة بأى <دال عند 
بداية الخطة يضاف الى ذلك أنه من أجل استكمال المشمروعات. 
وتشغيل الطاقات الءاطلة » كان لابد هن زيادة الوار داتمن اللمع الوسيعلة 
والرأسمالية . ومن ثمار تفع الكون الأجنى في الخطة الى 4 مليون. 
جنبهة وبدلا من توجيه الاهمام توفير هذا الكون الأجنى أساسا عن 
طريق الاتفاقيات الثنائية وأغلبها مع البلدان الاشتراكية »كان هناك 
عَرْ وف عن استخدام القروض الاشيرا كية / فلم عثل سوى بار ١‏ ]من 
العويل الخارجى . اما العويل بالنقد الحر فكان عثل ارمه . بالنسية 
للقطاءات السلعية » بيما كانت قطاءات ألو زيع تعتمه على التسهمالات 
الاثتانة شمية ورعه ] بعبارة أخرى كان يو .و /. من العويل 
الخارجى يتوقف على أرحية البلدان إرأسمالية . ومن ثم قدر ال.جز فى 


المزان التجارى عبلغ رع 5م١‏ ملءون <نيه » وقدر العجز الخارى بعد 


» ٠١مح‎ 


خدم ميااغ الدعم العر فى والءونات عبلغ ٠٠8إامليون‏ حنيه وهو ميلخ 
يساوى صافى جميع الاستثمارات المطاوبة . فحجم ه_ذه الاستهارات 
إساوى حجم المحز الخارى و<ده . ولمذا يكن حدى بعد ذلك - 
لبث الطمأنينة فى النفوس - أن وقول التقربر ااخاص بالخطة الانتقالة 


ف هذا الصدد - 


آل 
22 ان التقدير الموضوعى لاثار حرب أ كتوبر مق رفع مكائة مممر »6 
ونأ كيد التضامن العرفىء والتغير الايحانى فى مواقف بعض الد ول الاجندية» 
ونتائجج السياسة النشطة البى عارسها الحسكومة بتوجيه من السيد الرئيس 
لدعم كل أشكال التماون المرلى والدولى » وغزايد الثقة فى الاقتصاداللصرى» 
واستقراء مأ م عء5ده بالفمل دن اتفاقنات وما هو سدمل الابرام »كل ذلك 
حمل التخط.ط مطمئنا الى أن بوسهنا مواجهة ه_ذا العدز عوارد 


<ارجية » 


من هذا » تكشف أنا خطة الميور الاقتصادى عنالملامح الأولى افهوم 
الانفتاح الاقتصادى للتممة 6 ونبرزها فها لى 


أولا : القسلم بمعور العويل الى دن عام وحخاص 6 ل ل معدل 
:-كوين المدخرات واتخفاصه الى جرم ./ من اجمانى انناتج اللبى مع ان 
الاستثمارات المطلوبة كانت عثل 57 /" منه هن هنا تكشفت ظاهرة 
َف الحافز على الادخار لدى أصداب الدخول المالدة »ومدنى هذابميارة 
أوضح احجام ار أسعالة الحامة عن التنمية الاةتصادءة وانشدالها بصفة 


"٠١8 


خاصة بالتحارة الربوية والطفيلية فى الداخل والخارج . وعندئد فقد كان 
الواجب ان يطرح للبحث موةف ال رأسمالية السكبيرة من ااتنمية الاقتصادية » 
ميث لا تمرك لها حرية الحرل الاقتصادية التى تدس لها امكانية توحيه الْياة 
الاقتصادية كلها . 


ثانيا : الاعتادءلى البلدان الرأسااية أساسافى عويل التنمية الاقتصادية 
وفى توريد أغلب الواردات من سلع رأسمالية ووسيطة واستهلا كة : 
وهكذا يضح أنه بها رفض الرأسعالية الحلية المساهمة الحادة فى جهود 
التنمة الاة:صادية » تحاول أن تلقى الجزء الا كير من أعباء ه_ذه التثمية 
على كاهل اليلدان الر أسمالية » بيما تلت الجزء الآخر على عاتق الشذمب ‏ ثما 
حمل الخطة وهمية فلا توجد موارد جاهزة للخطة . وأىخطة بلا موارد 
هى <طة وهمية بالفمل . ولقد تعر تهذه الّطة بالفعل لهذا المصير مند 
البداية . فمن جانب » ثار الشك فى مدى امكانية توفير حبجم الواردات 
الخارجية .ومن جانب آخر » فلم يكن متوافرا <تى العويل القصير الاجل 
لعويل الواردات الوسيطة مثلا يضاف الى ذلك ان عدم زيادة الصادرات 


كانت تمنى المجز عن سد أد فوائد وأقساط هذه التروض القهيرة نفسمأ . 


ثالنا : اطلاق موحة محلءة من التفخم تمعتهى الى الموحجة المس:وردة 
من الخارج . قن جانب » اول الخطة سد الءجز فى الادخار بالاعماد 
محليأ على الاقراض الصرفى ) وهو احراء تصحمى لأن هتاه طبع أوراق 


ثقدية بأمر الحسكومة . ومن جانب آخر, مخصص الخطة استمارات 


لين 


صحخمة للمناء وااكشسد و مخاصةاللتعمير تبلغ بار©6ة | 'من جملة الاستمارات» 
مما يطرح فى التداول قوة ششرائية جديدة شير منتجات تقابلها ٠‏ وكان 
الواجب معاطة التدمير كجزء لا يتجزأ من عملية التنمية كوم بنفس 
الاتحاهوات والاهداف والاوضاع » الاقتصادية والاجتاعمة والسم.اسية ٠‏ 


ومن الؤْسف بعد ذلك كله ان الخطة الانتقالية » وهى لم توضع فى 
التتفيد الا فى مهاءة عام 5/ة ع قد توقفت هى أيضا منذ الشهور الأولى 
من عام هبو؛ . وكف الحديث عنها تعاما » وعن التخطيط أيضا . 


فسكيف نر ى عملءة التنمية الاقتصادية الآأن ؟ ا عن بالطبع مدة 
كافية على وضع سياسة الانفتاح الاقتصادى فى التطبيق حتى يكن إعطاء 
حي نهاتى على نتانجها . غير أن التطبيق الذى ثم حتى الآن خلال أ كثر 
من سنة يسمح لنا على الافل باستسكشاف نتاجها الواقءة والتملة » ومدى 
جحاحها أو فشاها فى حل الأازمة المافاقمة للاقتصاد العمرى . 


أزمة الاقتصاد المصرى 
مشكاتنا الاقتصادية ا ذ كرنا ونكرر هى التثمية الاقتصادية "عملية 
ثورية ملحة ترى إلى الجحاز ااتحرر الاقتصادى و نحقيق تقهم الاجماعى. 
ولكل تنمية اقتصادية متاعها الى عكن حلها » وهو ما كان عليه حال 
الاقتصاد المصرى <تى نبهابة الخطة الخنسية الأولى كانت الخحاولة تجرى 
لبناء اقتصاد وطنى حديث ومستقل » وتوفير قدر من التقدم الاجماعى 


حلفي 


للشعب الكادح وكانت لهبذه الحاولة متاعبها الاقتصادية » بلا نزاع 

لكنها كانت متاعب ل أو كان كن حلها فى محرى التامية نفسها » 
وذلك فى إطار الفهوم الذى أخْذ يسيطر أ كثر فأ كير على التنمية 
الاقتصادية وهو اللهفووم اللار أسعالى م تحالفت قوى الأورة المضادة » 
فأوقفت فى النهادة أسلوب التخطط للتنمية » وذلك عندما رفغت البدء 
فى الخطة الخسية الثانية . ثم أوقفت اما عملية التنمية غير الخططة وذلك 
محرب يونيو /ا5ة19 ومن هنا بدأت التاعب الاتتصادية التى لا نحد 
حلا أو التى لا يمكن حلها شم تفأقمت اللمتاعب المستحكمة » لازمنة » 


حدى صار الان أزمة متفعدر ه.. 


فى البداية » حلت خسائر فادحة بااوارد القومءة » طبيهية وبششربة 
واقتصادية . وفرضت على الاقتصاد القوى نفقات عسكربة طائلة ويبدلا 
من الاخذ بأسلوب اقتساد الحرب » الذى كان يعنى توزيع الاعباء 
«العدل فما بين الطبقات , لا النظام إلى الأسلوب السهل فى عويل اهرب 
وهو أساوب زيادة الغمرائب غير المباشرة والرسوم ورفع الاسهار 
وعندمالم يكف ذلك كله ؛ بدأت سياسة التنازلات أمام البورجوازية 
الحلية والالنجاء إلى أساوب كويل عجز الميزائية كل عام بالاقتراض من 
البنك الركزى وعندمالم يكف هذا كله , جرى التوسع فى العويل 
من الخارج وبالذات من البلدان الرأسمالية وفى كل ذلك », أم تجر 
الحاولة الغمرورية لتدميل الطبقات القادرة بأعباء المعركة , بل سمح لما 


على المسكس بأن تثمو بلا حدود <تى ارت هناك فى ظلى ظروفه 


"1 


الحرب القا.ة ‏ بورجوازية كبيرة » طفياية » ربوية » بيروقراءاية ؛ 
كدس ثروات ام تهرفها معمر بدا فى أحلكعهودالرجه.ةوالاستعمار- 
وبالمقابل » :_كدس الفقر القاتل فى صفوف الملايين واليوم يطلب من 
الانفتاح الاقتصادى أنيحل هذه الازمة ااستحكمة . وفى هذهالظروف » 
فاننا لا نظن هذا الانفتاح الاقتصادى بقادر إلا على أن يفاقم تلاك الأزمة 
#ستقيلا على نحو لا ءكن التندؤٌ به على وده التحديد 


إن الآز مة الاقتصادية الراهنة مى الازمة الناجمة عن التراجم عن 
أسلوب التنمية المخططة ؛ بل و<تى عن أساوب التام.ة غير الخططة » فى 
مواحهة أعياء الحرب المتسماعدة باطراد » ومتطاياتسير الحراة الاقتصادية 
من انتاج واستهلاك من يوم إلى يوم ومن شأن ذلك انعدام النظرة 
لمستقبل » ليس فقط للمستقبل البعيد و<تى القريب » ومن م فهو العجز 
عن قيادة أو حتى إدارة الاقتصاد القومىي وليس فى ذلك أبة مبالفة » 
إذا ما نظرنا إلى أهم ملامح هذه الازمة الاقتصادية . 


آولا : التتسائر ف الأو ارد 


قدرت لطنة الخطة والوازنة فى محاس الشعب ما #ملتة مصر من 
تدمير وتيديد للموارد من حوراء حروب اسرائيل كباغ 5 ألف ملدون 
جنيه » وقدرت وزارة المالية أن خسائر الدولة تبلغ ور ١١‏ ألف مايون 
جنيه أغليها منذ <رب وده 1957 ' وعلى سبي لالمثال » وفى عام م/اة ١‏ 
وحده » لا تقل الحسائر عن ألف مامون جنيه كاتفاق عسكرى وألفى 
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مليون جنيه كان يكن أن يرتفع مها الدخل القومى لو استامرت الوارد 
القوميه مند عام بايا فى الأغر اض الانتاجية و بأى تقد بر تاحد 2 
فالحسار رهمية ومخاصة مد عام 57و١1‏ حى اليوم . وغالياً ماتطر 2 هده. 
الخسائر فى أيامنا هذه لا لإثار: السخط واللةد الشروءين ضد السبب 
فنها وهو المدوالرئيسى أصر » أعنى الاميرياليةالأمريكية وأداتهاإسرائيل» 
ولكن لاثارة السغط واللقد ضد العرب ومخاصة ضد الفا طينيين 

وهو موقف ضار أبلغ الضرر بنا تحن المصربين قبل غيرنا من العرب 

فاسرائءل هذا كؤماية المصااح الاميريالة فى المنطقة المربية » وفى مقدءها 
الترول ومصر ‏ 6 دورها القمادى فى حركة التدرر الوطى. 
العربية ‏ هى البلد العرنى الوحيد الدى يمكن أن وبين الامبريالية 
وبين هذا البترول2 ولذلك فإن المعركة الأساسية على اليترول العرفى. 
اا تدور وستظل تدور هنا فى مصر حاألة واحدة فقط عسكن أن 
تثرك فيها مصر وشأنها وذلك عندما تتخلى عن دورها القيادى فى حركة 
الاحرر الوطنى العرية ومع ذلك » فلن تنجو مصر عندكذ بنفسها ٠‏ 
فالنظرة لنا لن مختلف عن نظرتمم لادغر بلد عرنى أناسرائيل » 
هذا الاستمار الصغير » التابع » لم ينظر حتى للبترول الصرى الا النظرة. 
الاستمارية نفسها . ففى شهر مأيو هنإاة؟ أعلن اسحدق رابين أن -قول 
أبو رديس وتضم ١ل‏ در تعشعر "كن الصناعات أهمية فى إسرائيل ومن. 
أثم لمصادر الرئيسية للعملة الصعبة . وقد تبين أنالخزون الاحتناطىللا بار 
قد استئزف حتى الآن بنسبة .ه,)' اذ عمدت اسرائيل الى مخفيض 
انتاجها من الأبار الموجودة فى اسرائيل إلى .هلا برميلا فى اأيوم »> 
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ينا رفمت انتاجها من آبار أبو رديس إلى ١٠١‏ ألف برميل .وميا 
وبددر ما فقدته محر دن حراء ضياع موارد سيناء دن رول ومعادن 
<والى ١١‏ ألف مليون جنيه 


ثانيا : التمويل بالعجز 

عندما قدمت الدولة خطة العبور الاقتصادى كانت مواردها اللاءة 
لا تتجاوز ةم مامون جنيه » يما الموارد الخارجمة المطاوية تبلغ 
حوالى ٠٠٠١‏ مليون جنيه » أى أن الموارد الخارجية كانت ثلاثة أمثال ١‏ 
الموارد الحلية ٠‏ وكانتهذه النسبة تمي رتعبيراً صادقاً عن مدى عجز وتخاف . 
الموارد الحاية عن الاضطلاع بالتنمية الاقتصادية . ف.كانا لا زلنا نذ كر 
أن الخظة الخنسية الأولى التى لم :جب عندئذ الاستعمار ولا الرجمية 
وما زالت لا تعجبهم حتى الآن » قد عبأت من الموارد المحلية عقدار 
الثلثين » با كانت الموارد الأجنبية تبلغ اثاث فقط كانت 
الموارد الحلية عندئذ <ءف الموارد ااخارجية » وتم ذلك كانجاز 
قيقى ©» واقىمىي أما هذه المرة » فالموارد الحلية ربع الموارد 
الخارحج.ة » أى أنمها تدهورت إلى عن ما 5نت علذة فى الخطة 
الخسية الأولى . 


وهنا 'كمن حقيقة المشكلة . فالعويل الغلى «زيل » وهو يكاد أن 


وإذن فالشكلة الصار<ة للاقتصاد المصرى إعا تسكن في عدممساهمة 


ل[ حل 


القطاع الخاص فى توفير العو يل اللازم للتنمية . فى السنوات الاضية » كان 
الاتفاق المشكرى يغطى على كل اعتيار آخر »© فأين هى مساهمة القطاع 
الخاص فى النفقات ا-'ربية ؟ ان الميزانية السنوية للدولة لم :كن :توازن 
أ بدا عواردها 'مادية » ولذلك كانت الدولة تلدأ إلى طبع النقود لاتموءل» 
ما أدى إلى زيادة الاصدار النقدى وزيادة قروض الهسكومة من الجهاز 
الملصرفى , وهذا هو ما يسمى العويل بالعمجز ونستهير هنا من وزير 
المالية الحالى قوله فى مقال علمى منشور له عجلة مصر العاصرة فى أبريل 
ريه و ع أنه د فى جتمع طط ليس هناك حال للتمويل بالعجز ». وهذا 
صحيح عاماً » مما يكشف فى الحقيقة عن قصور ثم عن انعدام التخطيط 
لدينا ويضيف وزير الالية قاثلا « وأى عويل بالعجز لابد أن ينمكس 
أره فى ارتفاع الأسمار ع وهذاأيضاً صحيح كاماً من هنا فالعويل 
بالمجز اعا دءمى بالضمرورة زيادة إصدار النقود وزءادةقروضا1_كومة 
وفى الهاية ارتفاع الأسعار فكيف وز لوزير المالية إذن أن يلمح 
أخر ارفع ادال الخبز والأقمشة الشءبية ورفع أسعار سلع عوينيةأساسية 
كالسكر والأرز ‏ مع عامه بأن التضخم الجامح ينهك المصصريين يمآ 
ما عدا قلة من الرأسماليين ؟ 


ان الالتجاء مستقبلا إلى إصدار النقود أعويل الخطة لن مجدىأ بدا . 
والأمر بالغ الخطورة إذا وضمنا في الاعتبار تلك التقديوات عن ضرورة 
توفير موارد عحاية لا تقل عن ألف مليون جنيه سنوياً » من أجل أن 
يحتذب موارد خارجية مساوية لحا فى الحجم . -ى إذا ضما الموارد 


لض 


الخارجية » أن أبن عكن توفير ألف مليون حنيه محليا فى المام ؟ لاعكن 
أن يتم ذلك من غير ضمان موقف الرأسالة الحلية فى هذا الغويل » وإلا 
كل خطة :ودع على الورق لن يكون مصيرها أفضل من مصير خطة 
العيور الاقتصادى 


اننا : العجز الخارجحى 

تشهد معير حاليا مر<لة من العجز ااشديد فى ميزان المدفوءات أى 
فى النقد الأجنى اللازم لمواجبةالاحتياجات اطارءة » و١<تياجاتنا‏ الجارية 
تتمثل فى نوعين ها ااسلع والخدمات » أى تتهل فى معاملات «نظورة 
هى السلع ومعاملات غير منظورة هى الخدمات . 

ومنذ سئين طويلة » وتجارتنا الخارجة تمانى من ااخلل » <تى فى 
سنوات الخطة الخسية الأولى . ول يكن الآمر جرد تعبير عن الماجة إلى 
مزيد من الواردات الانتاجية ( السلع الرأسمالية والوسيطة ) لأغراض 
التذمية » وإا كان الخلل كامناً فى حرص أجهزة نجارةنا الخارجية ءلىأن 
تشترى من الءالم الرأسمالى وأن تيع للعالم الاشتراكى فقد كان الأمر فى 
كل من الثعراء والبيع سهلا ومغريا ومن ثم كان هناك باستمرار عجز 
مع العالم الرأسمالى ؛ وفائض مع المالم الاشترا كى . ثم مول هذا الفائض 
ددوره إلى عجز مغضطرد ومع ذلك » وبفضل فائض الخدمات » أمكن 
حقيق رصيد إيجانى للءءلرات الخارية كلها من سلع وخدمات فى .عض 
السنين . ففى عام 4 كان الفائض هر؟؟ هلميون جنيه » وفي عام 
١ / 5‏ لاوا كان الفائض هرم ملدون جنيءه كن امبر ان الجارى كله 


مدل 


ظل يكشف عن عجز خارجى كير »كان سير فى النهاية عن اختلال العلاقة 
بين التصدير والاستيراد » عن حمود التصدبر وانفعلات الاستيراد من. 
الخارج » مثلما كان يعبر عن اختلال العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 
فى الداخل فهذا هو المصدر الأساسى للمجز الخارجى بالإضافة. 
طيعاً إلى أعياء الحرب وحاول مواعيد خدءمة الدن الذخارجى . 

لسكن أزمة ميزان المدفوعات لم تتحول إلى أزمة حادة إلا فى عام 
؟/اة ١‏ فقط . لقد كان أ كبر عجز فى ميزان ااماملات ااريةف السنوات. 
النالية لحرب .ونيو <ى عام «ا/او١‏ لا يزيد عن ٠٠١‏ مليون جنيه وهو 
مبلغ اهظ في <د ذاتهة قتطاعف المح<ز وزاد فى عام #«/اة ١‏ إلى 46٠‏ 
مليون جنيه » ثم ارتفع إلى <والى 5.٠‏ مليون جنيه فى عام ١51/4‏ . وف 
عام هلا وصل اعجز الفعلى <تى الآن إلى ١. ٠‏ مايون جنيه ٠‏ وكانت. 
الخطة الانتقالية قد توقمت ‏ مع كل توقماتمها ‏ أن يكون المجز فى. 
حدود ٠١٠.٠١‏ مليون جنيه وهناك تقدير أخير أن لمر سييلغ عن 
السنة كلها و ١٠.٠١‏ مليون جنيه . وهو رقم فاسكى بكل المعايير فاقد. 
انفلتت الواردات فعلا لتبلغ كثر من 56٠٠‏ مليون حنيه » نما حمدت. 
الصادرات وعجزت حتى عن محتيق هدفيا وهو ٠.٠.٠.‏ ملون نيه 
تقرساً ومنذ ثلاث سنوات فقط » تكن الواردات كاها زيد عن 
٠م‏ مليون جنية » أما الآن فقد تضاعفت قيمتها مرتين ونصف مرة 
ولا ندرى 5 تسكون مستقبلا . وإعامن المتوقع ماما أن يستمر العجز 
الخارجى فى التصاعد فى العام القبل أيضًا . 
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وفى صْوء ارتفاع أسمار الواردات ونقص حص.لة الصادرات وزيادة 
الاعباه العسكر بة » ينتظر أن دشتمر الال الشديد فض عالكه معسر من 
نقد أجنى . ففى عام 4/إوؤ اضطرت مصير لاةتراض 44٠‏ مليون جنيه 
فى صورة تسهيلات اثمانية من الخارج فائدة خنالية هى ٠ 1 ١٠6‏ ومن 
م استدكمت مسألة الدءن الخارجى فهذاالدبن أصلا قد حات منكك 
سنوات مواعيد دفم أقساطه فضلا عن فوائده . وقد ارتفعت خدمة الددن 
فى عام ١99/9”‏ الى مبلغ ممر باوج مليون جنيه » وفى عام ١997#‏ الى/اه4 
مليون جنيه , ما الهم فى هاتين السنتين كل حصيلة الصادرات وزادعلها. 
وأصبح من الضرورى اعادة النظر فى عبء الدين وخدمته , بالاضافة 
الى المجز السنوى فى المعاملات الجارية . ومن هنا الحاجةاللدةالىاازيد 
من القروض الخارجية أسد المجز » قروض متوسطة وطويلة الاحل » 
لاتقل محال عن ”..٠.‏ ملرون جنيه لموا<بة السئوات القايلة القيلة 
وهكذا صار علينا ان نمالج أزمة الدين الحارجى بالمزيد من الدين 
الخارجى . 


انها أو ضاع 5 بشهدها الاقتصاد المهمرى منذ ماثة سنة . وأقد كانت. 
كافية بالفمل لسكى تؤدى الى كارثة اقتصادية لولا أنها تقع في مصر »أى 
فى بلد :/]..٠‏ من مواطنيه يعيشون حرفيا فى الفقر او على حافة الفقر 
ومن ثم يعكن الضغط على استملا كه الى أبمد الحدود . ومع دلك » فهذه 
الأوضاع لا يمكن أن تستمر طويلا . اذ انها تحمل الحياة نفسها مستحديلة . 
ومن هنا » فلا مفر أمام السثولين من أن تامس اخاهير واقما وفعلا انمأ 
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مرحلة عارة » نحيث تنظر الى مماءاتما اليومية الطاحنة على أن لما ماية 
مقيلة ولا تبدو هذه النهاية تمكنة فى ظل المفووم الذى ينشره الانفتاح 
الاقتصادى . وعلى ال.كس » فان مثل هذه النهاية تيدو قريمة اذا ماطردت 
على أرضية فكرية أخرى » أرضية فكرية تبدأ مثلا من ضرورة رفم 
معدل الادخار الى الى ٠٠١‏ /' على الاقل من الدخل القومى بدلا من 
نسية م / اللالية ؛ حيث تشمح عوارد محلية هامة قدرها مثلا ألف 
ماءون جنمه تسةتطيع عندئذ ان #تذب بدورها حجما اثلا من الموارد 
الأجندة.كاتستطيع بحدية مسلكها فىالاءهاد على النفس ان تغرى الخارج 
ان 6 آنا وسائل اضافية لسد المجز فى مبزان المدفوعات 


تلك هى ثقطة البدء »رفع معدل الادخار الىلى الى ٠٠١‏ ,/' على الاقل » 
هيدا لوصول به كا هى الخال فى البلدان انامية الجادة الى 7٠‏ /* 
فما بعد . ومعنى هذا <تمية مشار لم الرأسمالية الحاية فى أعياء التنمية فى 
الوطن فلا يمكن أنبتولى القطاع العام تقدسم أغلب ان لم يك نكل المواره 
المحلية , بون الر أسعالية الحلية مشغولة بتكديس الثروات بلملابين . وعندئذ 
فلابد أيضا من توج.ه الاستمارات الاجندية >والمسروعات ذات الأولوية 
الحقيقية طبةا لاعتبارات التنمية الخخططة . وبمبارة أخرى » فانه لابد من 
المودة الى أساوب التتخطرط كضمرورة ليس فقط لتحقيق التثم.ة الاقتصادية» 
واعا حى للخروج ٠ن‏ أزمة ميزان الدفوعات نفها ان وضع وتنفيذ 
خطة طويلة الأجل :مل الاقتصاد القوءى بأسره 6 و::ت<ول الى خطط 


متوسطة توضع وتنهذ حدية وصرامة أمر لا مفر منه الآن . و بعد من 
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مءنى هذا باختصار ان ار جَ من ازمتنا الاقتصادية لا يوجد باارة فى 
سماسة الانمتاح سواء كان داذايءا أو خارج.ا 


( " ) الانفتاح الاقتصادى فى تناقض : 


تناقض الانفتاح الداخل 

يقوم الانفتاح الداخلى على مبدأ منح كل الذمانات للقطاع الخاص » 
مبدأ اطلاق المنان للقطاع الخاص . وقد رتبت على ذلك فلسفة جديدة 
تحدد العلاقة بين هذا القطاع الخاص والقطاع المام فى القول بتحةيق 
التوازن بين ,القطاعين أو الموازنة بينهءا في المعاملة » بحيث لا يطغى قطاع 
على قطاع . ونظرية التواز ن هذه بين القطاعين محل اليوم اذن محل 
نظرية الدور القيادى للقعطاع العام ٠‏ سد أئنا نمرف ججميما أن أى توازن 
فى الوحجود هو توازن مؤقت » وهكذا أسًا التوازن بين القطاءعين 
توازنمؤقت »لا يلبث أن يفتح السبيل هذه المر لتفوق القطاع الخاص » 
ومن م لاضطلاعه بالدور القيادى فى الاقتصاد القومى . 


والواقع أنه ف بأد ققير. سدى عوارده المحدودة للتحرر الاة:تصادى 
والتقدم الاحماعى 6 يحب ان تتعحقق بداحله قيادة عاسة للاقتصاد القومى» 
من أجل الاستخدام الرشيد للامكانيات المادية والمعنوية بنجاح وممان 


معدلاات مرتفعة باضطراد لعو وتاور الاقتصاد القومدى ان هده القمادة 


خض 


العامة » القيادة الواعية » اا تمنى القيادة القأعة على معرفة القوائين 
الاقتصادية الموضوعية من أجل #قيق آهداف ايع . مثل هذه القيادة 
اعا تتحقق فى لد كير لادولة وحدها » وليس لأى فرد أو مجموعة من 
الأفراد . انها بكل وضوح لا عكن ان تتحقق لا رأسماليين الذين ركهم 
مصالحهم الخاصة . صحيح ان بعضهم حين يشتغل بالانتاج » الصناعى أو 
الزراعى» وحين تصدى لمض مهام التجارة الداخلية ويخاصةف التجزثة) 
فانه مة قق مصالح عامة هامة نحانب مصالحه الخاصة. بد ان المصلحة 
العامة لا تتحقق أساسا في لد "كلو الا بفضل الدور الذى عكن ان 


تلعيه الدولة وحدها . 


والدولة هنا عكن ان تلعب هذا الدور ,شرطين : الأول » هو ان 
توجد لديها وسائل انتاج تملو ل للمجتع ملكية عامة » حيث تسمخ بقيام 
قطاع عام يؤر بامكاياته المادية والمعنوية على سار الاقتصاد القومى 
والثابى » هو ان تقوم الدو لةاستنادا الى هذا القطاع العام تخطيط 
الانناج كله وتنظم الحياة الاقتصادية كاها على أساس علمى يتضمن التنؤٌ 
الدقءق بالاحتاجات والوارد لضمان التنمية المغطردة للقوى النتجة 


مجع 


تلك هى القيادة العامية للاقتصاد القومى » وهى قيادة لا عكن ان 
يضطلع يها غير الدولة , حكم الاستقلال السكبير نسبيا الذى تتمتع به 
الدولة فى الادان ااستقلة حديثا . هده القيادة لا تتحةقق آم رأننا - 


حتف 


القو مى . ند أن التخطيط الشامل لا عكن أن قو م بدو ره الا اسئنادا الى 
قطاع عام وى قادر 3 «وفر حدا أدنى دن الطابع الاجتماعى لوسائل 
الانتاج بأيدى الدولة . ولهذا فان مكانة القطاع المام فى الاقتصاد القتومى 
وبصفة خاصة دوره القيادى ؛ مسألة حاسمة «النسة لإمكانية النجاح فى 
تئمسة الاقتصاد القو دي 


ولا كن أن يلعب القطاع العام دوره القيادى هذا شير أن تحدد 
الوقف من القطاع الخاص وكل وضوح » فانه لا يوجد دور قيادى 
للقطاع العام مع ااسماح للقطاع الخاص بأن ,نمو توا غير محدود » بلا قيد 
ولاشرط » أهقا ورأسيآ ٠‏ ومن باب أولى , فلا دور قناديا للقطاع العام 
إذا يحقق التوازن بين القطاعين » أى إذا منح الدور القبادى لطاع 


الخاص 4 صراحة أُوصْمنا 


لاذا حرص مثل هذا الحرص على أن بون الدور القدادى داخل 
الاقتصاد القومى للقطاع العام ؟ لانة الغمان الوحيد لاقيام بالتخطيط 
الشامل » ومن ثم لتوجيه مواردنا القوميةالمحدودة نحو أهداذنا الاقتصادية 
والاجتاعية الملحة التى يتطلع إليها ملابين العمال والفلاحين والحرفيين 
والثتفين - وم أصداب الحن فى بلدثم . من هنا أهمرة وجود السلطة 
السياسية فى الدولة فى أيدى نحالف طبقى وطى دعوقراطى » <تىلوكانت 


افيف 


تقو ده البور<وازية المخيرة 5 فده الطرقة تقوم على أساس الافتصادالساعى. 
الصغير أكثر مما تقوم على الأساليب الرأسمالية للائتاج ومن ثم فإن 
الطابع المزدوج لقوى البورجوازية الصغيرة ( كونمها ملك وكوتما تعمل 
بالأجر فى آن واحد ) هو الذى يقرر وبحدد الوضع الائتةالى للقطاع العام. 
وعند اد وبمهض النغار عن 5-1 كن الأخطاء والاكرافات فيه سسا 
فإن مثل هدا القطاع العام الى جتمع انتة الى / تصيح فده الطبقة العامة 
بعد هى القوة القائدة ‏ لابد أن يكتسب فى مجرى الصمراع الطبقى. 
ميات د دده تصبمع بدورها عاملا هاما ساعد على تطوبر و ويل الجتمع 
القديم » المتخلف التابع » المتمدد الحا كل . وبقوة هذا القطاع العام ,. 
ومع خوض صراع اجماعى جاد من أجل زيادة رحيته و مخفيض:-كاليفه. 
وزيادة إنتاجية العمل فيه » ومن أجل إزالة الحواجز الببروقراظية » 
وحارية الفساد واشاعة الدعوقراطية بداخله » وبالتو سع المنتهر فى هيدا 
التخطيط الشامل » فإنه يتمكن فى الواقع من الحد من عفوية رأس امال 
5 للاءتيارات العليا للتامية الاقتصادية 

ومن الواضح أنه لكي يأعب القطاع العام هذا الدور كاملا » ومن 
ْم ابم القاعدة المادية للدذوره الوطنية الدعوقراطءة 71 اليلاد 6 توقمه. 
الامر على عوامل كثيرة 6 بعضها داحلى و بعضها الأخر خارجى. فالعوامل 


الداخلية مثالا ظريعة سلطة الدولة ©» حجم ونوعة القطاع العام 4 حر كك 


تقض 


القوى الوطنية والتقدمية أما الموامل الشارجية فأهمها ألا يتشايك 
التطاع العأم قْ الخارج فى علاقات وارتاطات مع رأس المدل المالمى » 
ألا برتيط بالاقتصاديات ال رأسمالية ارتباطات عضوية » وانما عايه أن.يغذى 
رواطه يكل اقتصاد اشترا كى ؛ ومن هنا أهمية علاقاته الاقتصادية 
وأولوية تو سيع وتعزيز تعاونه مع الاقتصاد الاشترا كى : 


لسكل هذا نخثى على مستقيل اقتصادنا القرمى من كل اولة ترمى 
لقاب الاو اع بحيث يصمح الدور القرادى لاقطاع الخاص2 والهاولة 
نجرى بالفمل بكل همة ونشاط فالقطاع الخاص يتوسع طولا وعرضا , 
افقما ورأسيا وقد أطلق له العنان ككل ممنى ااكلمة فتحت أمامة 
الات التنجارة الخارجية تصديرا واستيرادا » ومجالات ااصناعة كلها » 
وعالات التجارة الداخاية جملة وتجزئة » وعالات التخزين والنقل » 
ومجالات الأراضى والمانى والتشييد . سكن تيين أن أحب الأعمال إلى 
رأس الال هى أعمال الاستيراد والمقاولة والتوريد وأعمال الوساطة 


والسمسسرة وأ مال التخزين والتهريب 


ففى عام ١71و ١‏ مدلا كان القطاع الخاص يتر كز فى القطاعات الساعية 
حءث كثل ورعة*/ من الانتاج الكل » وفى قطاعات التوز بع بأسية 
ره 0 وفى قطاعات الخدمات بنسية ور 7 وكان القطاع الخاص 
فى المئاعة مسثولا عن ب ]' دن احمالى الانتاج 4 3- كان مسثولا ءعن 


كره4,/' دن الانتاج الزراعى . ومعى هذا أن دوره كان هاثلا م 


مكرفق 


طبةقت سراسة الانفتاخ الداخلى وهى ".مد الم تؤت كل عارها » فاذا 


كانت التيجة ؟ 


أولا : هبوط نصيب القطاع العام 'لآول مرة من اجمالى الانتاج 
القومى هئ ور وه /' إلى برممهم 0 وهى اشارة <عايرة <ديرة بأهمام 
الجتمع كله » ومن مم ينفح باب القادة ل حى بالقياس الكمى ب 
أمام القطاع الخاص وسنجد هنا مجموعة من الأحداث البالغة الأ*ية 
هناك مثلا إبطاء معدل العو فى القطاع العام » وهناك توسيع نشاط 
القطاع الخاص مع عجز الدولة ناهيك عئنعجز القطاع العام عن توجيبه » 
وهناك المنافة الباشرة فى الأسواق الحلية من جانب واردات القطاع 
الخاص , وهناك إضماف فاعاية التخطيط وزيادةدور اسوق . ومعروف 
أن دفع القطاع المام للبقاء مع إهدار التخطيط انا يعنى تركه نمت رحمة 
السوق وهو غير مهىء لها ومن هنا نتبين حقيقة ما سمى بتعحرر 
القعلاع العام من البيروقراطية » فهو فى الواقم عملية تميئة القطاع العام 
لكى يعمل هو الآخر نحت نظام السوق حتقاً لقد بدأت عملية المد 
التنازلى للقطاع العام . 


انا . عدم زبادة الانتاج القومى الزراعى والصناعى 4 حمبث كخم 
الأن على الانتاج وضع من الركود الأسن » على الرغم من كل التوسع 
الر أسمالى الراهن دق عام سرياة١؟‏ مثلا , لم تتعد الزيادة فى الانتاج الى 
ق القطاءات السلعة : الزراعة والمناعة و الكَسُميد والسكور باء 6 بر" 


"بج 


وفى الزراءعة مثلا » الخفضت الساحة المحصواية في كل مصر من لمر١١‏ 
مليون فدان فى عام 4/او١‏ الى هر١٠١‏ ملميون فدان فى العام الخالى . 
وسما تقل اأساحات الخصصة (لارز والتمح وها الغذاء الشعى ) وتقلى 
<تى مساحة القطن » 'زيد مساحة الخضير والفا كبة من أجل أرباحها . 
أما فى المناعة » فقد زادت الششسروعات الهناعية فى السنوات الار بع 
الاضية من ١لم7”8‏ الى ممه” مشر وعا . وزاد رأس المال العامل ه نلاالى 
9 ملمون جنيه ومع ذلك فهازالت الصناعة الخاصة عثل >٠0‏ ('فقط 
من قممة الانتاج الصناعى . وعلى الرغم من أنعدد العمال فى اممروعات 
الجديدة قد زاد بنسبة عرب؟ ,/" فلم 'زدالاجور الابنسبة لإر”ن ,/' وب 
يتدهور الانتاج » روج الخدمات وأعمال التطفل على الانتاج. حتى 
لتضطر الدولة نفسها الى التفسكير فى الحد من التهريب وقصر الإستيراد 
الباششر على السوق ااوازية لانقد الأجنى . فىعام 1/4 , معت هذه 
السوق الموازية 6ر١١‏ مايون جنيه » وقدر لما ان تجمع فى العام الحالى 
ورهه١‏ مايون جنيه ٠‏ نم تبين انها لم حقق بالفمل سوى أقل من ثلث 
هدا الحهدف . وتنمكس هذه الطواهر .ما فى القوة الإقتصادية ااتميزة 


التى تتمتع بها البورجواية السكبيرة فى مصر حاليا 


قّ هده الاروف كن الانفتاح الداحلى 6 ديت يدأ كد عور القطاع 
المخاص عن الو فاء بالا<تاجات الحقيقية للتاء.ة الاقتصادية و الاجماعية 4 
تتأ كد أيضا عملية تحول القطاع العام الى رد قطاع رأسماللية الدولة » 


وحف 


5 ا ١‏ 25 قدرتها 1 المساهمة فى شئون اماه 58 الجتمع 27 0 


فمن اللءروف أنه نتيجة لواقع حماة الجاهير الشمبية اللمتميز بالتخلميّ 
والبؤس » تللم الدولة منخلال القطاع العام بوضعأسعار مءتدلة لكثيق 
من السلع والخدمات » وهى أسمار تقل أحياناً عن تكلفة إنتاحها الفعلية ب 
حيث إن الشروعات العامة النتجة والموزعة للسلع والخدمات ت تتحملي 
خسارة مالة مقدرة سلذا . هده السياسة السعر بة الى 'ر عن فى الاساسي : 


اعتمارات اقتصادية واجتاعية ملحة » مثل انتشار البطالة بكافة أنواعها 1 
واتخفاض الأجور بالنسمة للعمل والموظفين » وضّهءف دول الفئاتز 
الصئرى ويخاصة الفلادين , والارتفاع السريع فى أسه_ار كثير من 
مستلزمات الياة كإجارات المسا كنو المواد الغذائية والملابس ‏ هذ 
الساسة السمرية لا عكن أن ينفدها سوى القطاع العام كم رسا ظ 
وطبيمته التقدمية ويتجسد هذا الوضع كله فى الفارق الموجود بالفعل 
بين الجمع الاستهلاكى على فساده وبين أصفر بقال فى الحى أو القرية © 


إن الشكلة كلها تسكمن هنا فالانفتاح الداخلى لا يمكن أن يت 
لنا تصدى رأس المال الحلى لهام التنمية الاقتصادية والاجماءعية وها 
الوقت نفسه » فإننا رى كيف يدفم القطاع العام دذما ليتحول بالفعل عر 
وظيفته ولياحق بالسعى العام وراء الأرباح فى ظل قواعد السوق . وه 
لكل ذلك منممنى سوى :كريس التخلف فىبلادنا إلى أمد غير معاو 
أنة مأزق الانفتاح الداخلى أو تناقضه الذى لا بحل . 


م ” 3 


تناقض الانفتاح الخارجحى 

يقوم الانفتاح الارجى على مبدأ منح كل الضمانات لرأس الال 
الأا<نى 04 مدأ حرابة الاستمار الأحنى وقد رتبت على ذلك أن راحت 
لفسكر ه الى رى امسكائة تنمصة مصر أقتصادءا و اجماعيا بالاءماد على 
رؤوس الاموال الا<نسية القادمة دن ايدان الرأسمالة ومخاصة من 


الولانات ال:عددة 3 


ولسنا مطالبسن بالأ كيد على الدوام على أهمية الحصول على أموال 
اضافية من الخارج مخصص مع الأموال الحاية المعبأة طبقاً لمبدأ 
الاعهاد على اللفس أولا ‏ لتدقيق أغراض التنمية طبقاً لأولويات 
الخطة القومية . لكننا مطالبون فىالواقع بأ كيد أهمية أن توضع هذه 
الأموال الإضافية في خدمة التنمة الحلية قا لليدف الاصيل من التنمية 
وهو التحرر الاقتصادى ومن هنا يجب أن تكون الأموال الاجنيية 
محيث آساعد بالفمل على هذا التحرر الاقتصادى لا أن :كرس التيمية 


الاقتصادية ازاء الخاريج . 


وكلنا نعرف أن قضءة التحرر الوطنى كانت توطع داما فى صمغه 
معيئة هى قفية استعادة السوق القومية من السيطرة الاستعمارية فهذا 
هو جوهر التحرر الوطنى . وما زال هذا الجوهر سلما <تىالان . لكن 
صراغته يحب أن #تلف الآن بعض الثىء ©ها كانت عليه من قبل 
فالتحرر الوطنى #-_رى الأن فى ظروف تصاعد مخاطر وأساليب 


احليف 


الاستممار الجديد ومهر ل التنمية الاقتصادية المستقلة ترى الآن فى. 
مواجهة » ليس فتقط الاستممار القدم » وإنا الاستعمار الحديد أيضا 
واحتكاراته الدولية للسيطرة على الاقتصاد المصرى من هنا ,تمثل التدرر 
الاقتصادى ليس فقط فى استءادة ااسوق القومية من برائن الاستعمار 
القدم 1 وإعا كذلك فىمنمه من المودة إلمها متخفماً فىيصورة الاسةءءار 
الجديد التحرر الاقتصادى تحرى الأن فى ممارك اللدان النامية: 
لاس.طرة ءلىثرواتها الطبيعية » وحديدأسمار جزية لصادراتها من امات 
والمواد الأساسية » وإقامة علاقات اقتصادية دواية متسكافئة مع العالم 
الرأسمالى » كل ذلك كينا لها من السير فى عماية التنمية الاقتصادية. 
والاجتاعية »من خلال عملية #صفية التخلف والتبعية »و محقيق التقدمالاقتصادى. 
وهو أمر لا كن بالطبيعة أن يتحقق بدون التعاون الو دق والتنوع, 
الأشكال مع البلدان ذات النسب.ج الاشترا كى وخ صة الا>اد السوؤيى 


إن هذا يطلب نضالا شاقا على كافة مستوءات العمل الوطى » مثاما: 
يتطاب موقفاً حازما من رأس امال الاجنى » فلا يقيل الا فى إطار 
التنم.ة الاقتصادمة و أهدافها العليا ؛ و نحيت وق من شأنه أن اسأعد على. 
نحقق التحرر وتصفية ااتبعية ٠‏ فهل منشأن الانفتاح الخارجى أن #قق. 
هذا التحرر وأن يصفى هذه التبعية ؟ 

جب الاعتراف هنا بأن الدعوة للانفتاح انخارجى لم تلق أى رواج. 
الا بيد حرب أ كتوبر ؛ وذلك على الرغم مئ محاولة اليدء فنها مند عام, 
١/اوا‏ . والسيب فى ذلك يرجع فى الواقم إلى طرفين عتلنين » أحدحمة 
عالمى والآخر #لى . 


العف 


أما الظرفالءالمى » فهو اضطرار الامبريالية اامالمية لاستتخدام أساليب 
الاستعمار الخمديد لواحهة نمضة المادان النامية» واستعداد هده الامير بالءة 
المالية - ونخاصة فىيظروف الكساد الدولى الراهن ‏ لتقدم رؤّوس 
أعوال ليناء صناعات مهينة فى الملدان النامية ذات ط..مة ثانوية » وذلك 
مقابل الإبقاء على أسالرب وعناصر الرأعالية داخل هذه “يلدان النامية. 
ومن لم نحرى عملية تقد الأموال مقابل تعويق ااتنمية الاقتصادية 
أو توجمها توجما خاطناً » يحيث يبقى للبلد النائئ على الرغم هن كل 
ما ينفقه من أموال معتمداً في اقتصاده على الدول الرأسمالية ومن هنا 
فإن الاستغلال الدى كان بم فى الماضى من قبل اليلدان المتخلفة » يظل 
قائاً بل يتم توسيع نط قه بالاستناد إلى نظام الملاقات الاقتصادية الدواية 
اانى :_كونت فى الماضى ؛ بتدعم أساليب وعناصر الرأسمالية وذمان 
وها , وبتكريس أساب النزعة الاستهلا كية بقاء وتعزبز الاساس المادى 
للفئات الطفملة . 


وأما اظرف الحلى » فبو ذخامة اتجاز عرب أ كتور ©» وعاولة 
استذلاله فى ١-تدراج‏ المنطقة العربية ا.تداء من مصير للدفاع بنفسها عن 
المضالح البترولية والاستراتيجية للاميريالية 'مالية ونجرى الحاولة 
لاستدراج معمر بالذات وذلك باستنلال الآمال الثمروءة فى ريم 
الأرض وتعمير ما خربته الحرب وتنمية الاقتصاد تنمية <قيقية ولهذا يم 
الترويع لنظرية وهمية زعم مخلى الامبريالية المالمية بزعامة أمريكا عن 
إسرائيل يوصفها <ارسا لمصاطها الآساسية فى المنطقة » ولزعم 'زول 
إسرائيل من م عن دور الشريك الأصفر إلى دور الذيلى التابم ومن 


اف 


هذا ؛ يفتسم السبيل اتعامل مصر مع أمريكا على أسس حديدة لاشيهة فها 
للاستءيار القدم كن الحقيقه هى أنه ثم بدالك الثر ودج فملا وهر 
الاستمار الحديد فى النطقة ٠‏ شةالى بعض الأموال #معها أمريكا من عض 
البلذان العر بة وأحمانامنقلة من اللمدان الأوربية و<تىمن أمريكا.نفسها » 
ومقابل تكنولوجيا من الدرجة الثانة تأنى من الغرب ورعا من إسرائيل 
أنضًا ؛ تعد المدة ليلتقى هدا كله عا تستطيع معسرأن تقدمه :وهو وفرة 
العمالة الرخيصة وقدرتما على اكتساب المهارة » وسمة السوق اللحلية 
للسلع الاستهلاكية ذلك هو مخطط الاستمار الجديد ومن اواطح 
ان المقابل الحقرقي المطلوب من معمر هو فى النهاية بمث الياءفى المناصمر 
و الاساليب الر أسعاللة ومءفى ذلك كله اعادة معام التدعية الاقتصادية . 


فى هده الظروف جرى تطبيق سياسة الانفتاح الخارجى ٠.‏ شناذا 


لقد وافقت هيئة الاستمار العرنى و الأجنى حى آخر يوذو هلاو 
على مجموءة من امشمروعات بلغ عددها و*؟ مثشروعا للاستمار بالداخل 
باجمالى_رأسال مستثمر بلغ 741١‏ مليون جزيه » منها ١66‏ مليون جنيه 
بالمدلات الأجنسة . كا وافتتعلى؟ه مثمروءعا للاسكارفى امناطقاارة. 
و مهاية أغسطس كانت قد وافقت على 744 مششبروعا باحمالى رأسمال 
مستثمر 1" هلمون جنيه منها 14٠١‏ مامون جنيه بالملة الحلية 2 فكآن 


لفرة 


كل ما يتوقع من 'اضافة خارحية منها هووس! ماءونجننه بالعملة الاجنية 
أو عتوسط نصف مايون جنيه للمشروع الواحد وهى مشروعات تغطى 
محالات السياحة والهراريات والفسييج والدناعات الغذائية والكدهاونات 
وتنممة البر وة الحدوانة والاسكان واللقل , يضاف المام ١‏ مشر وعا أفر وع 
الدذوك الأحنمة . وأقد تبون بالمتابعة ان عددا قليلا من هده ااشروعات 
لا .تجاوز با مشروعا فقط هو الدى دا فعلا مر حلة التنفيذ أو الانتاج 
كما تبين أن رأسمالها الاج الى يباغ #مليون جنيهمنها مليونجنية بالعملةالحلية! ! 
و.قول وزير الاخطيط « ان عددا كيرا مئ مقدمى هذه اأشروعات 
ما زال معدا تتيجةالأأوضاعو اثنظارا اتميئة مناخ أ كير مساعدةلانجاح 
الشروءات » وان الكثير من المشروعات يتسر فم لا نتيجة نقص 
المرافق » 


هناك ,الطبع وعود كثيرة باستمارات كيرة اتفق عابها مع المرب 
.هم مايون جيه مع السكويت » +سمه مليونجنيه مع السعودية 477٠‏ 
.ليون جنيه مع دولة الامارات » ٠١8‏ ما.ون جنيه مع قطر . وهناك 
ا-تثمارات أخر ىمع بادان رأمعالة كالولاءات المتحدة غيرانالاستثمار 
الاجنى المؤكد حتى الآن انما يتثمل فى مبلغ .7 ليون جنيه اسكثمارات 
داخليه و١٠٠7‏ مايون جنه فى الناطق الحرة » تأتينا على :لاث سنوات 
.أى عهدل مستوى يلغ مليون جنيه فقط - مع العام أننا و.حدنا 
نان ما يلزم مصر من أموال أجنيية تحب ألا يقل عن ٠٠٠١‏ مليون جنيه 


شف 


سنودا كاستثمارات بالاضافة الى مأ يلزم أسد المجز فى ميزان المدفوعات. 


وهر #٠ ٠» ٠.‏ ملدون <نمه 


وواضح ان الثراماتالتنمية محددة . أما مصادر العويل فخير مو كدة 
ومن ثم تقع مصر نحت رحمة مسادر العويل . وتتجدد بوضوح مخاطر 
التبمية الاقتصادية . و.كف له_ذا ان نلقى نظرة على الوءف الأمريكى 
بالذات شن خلال ما قامت به الولايات المتحدة فى الشنة الأخيرة ناحظ 
ظاهرتين بالءنى الخطورة : 


أولا : محاولة الر بط بين حل القضية الوطنة وحل اأشكلة الاقتصادية 
فالولاءات المتحدة محاول ان هل من الممونة الاقتصاد.ة وسملة اضافية 
للذغط فى مجال الد-وية السياسية . وقد بدأت الظاهرة عوذوع تهميرمدن. 
القناة “ثم ارقئطت بالانفتاح مياشرة ٠.‏ ونشير فى هذا السياق الى الطابه 
الذى تقدمت به مثلا شرك فورد لرفعها هن قواتم المقاطءة الاقتصادية 
مقابل وعد منها بائتاح .٠ه‏ ألف محرك ديزل فى المنطقة الحرة », عهيدا 
لتصديرها للمنطقة المربية ٠‏ وما زال الطلب قيد ابحث ٠‏ 

ثائيا : مخاولة تأمين الصلة الوث.قة بعن الر أسعالية الأامرمكية وال أسمالية 
الحلية ٠‏ من هنا ركزت الاتفاقية الاقتصادية المدمرية الأمريكية على تماون 
القطاعين الخاصين الأمريكى والمصرى . وقد صرح جون كالدويل مدير 
المركز الدولى للتجارة الجارجية بشرفة التجارة الأمريكية بأن « 1١‏ الى. 


؟» 


٠ه‏ شرك من الشركات الصناعية الرئيدسية فى الولايات التحدة سوف. 
كثل فى اللجان الاقتصادية المصرية الامريكية » ٠‏ وتجتمع اللجنة المشتر له 
أرجال الأعمال الامريكيين والمصريين », وفى الانب الامر كك منها ٠.‏ :من 
كيار رجال الأعمال بيهم دافيد روكفار رئيس بنك تشيرفائهاتن»ويرأسهم 
جميها توماس ميرفى رئيس احتكار حيرال موتورز» وهو احتكار كان 
لرئيسه السابق تشارلز ويلسون كلمة مشهورة فى العالم هى قوله «ازماهو 
حسئ بالنسبة لجيرال موتورز كون حسئا بالنسية لاولاءات المتددة ». 
سكن المشروع الهام الذى تقدمت به جيرال موتورز كان مشر وعا مشتركا 
مع مصر والمراق » لاتاج الجرارات على ان يقوم العراق بته-ويل 
المشروع ! 


وجدير بالذ كر ان هيئة العويل الدولية , وهى تابمة للبنك الدولى 
للانشاء و التعمير 6 اعا تنقصر تعاملها على معو ره القطاع الشخاص»و قد تةدمت. 


أخيرا لتعرض خدماتها 


اذن » مشروع فى المنطقة الحرة لاتتاج محركات “2ه ص للتصدبر 
ومشروع مشترك يموله المراق لانتاج الجرارات ؛ وهما مع ذلكمشروعان 
من أفضل المشروعات الممروضة علينا ٠‏ لكن المقايل القيقى المطلوب 
من مصر هو أولا وأخيرا الولاء فلنظام الرأسمالى » محليا وعاليا ٠‏ 
المطلوب هو ان تصبم مصر كلامنطقة حرة ٠‏ ويرجم ذلك عمليا بالتخلى 


كوف 


عن السيطرة الوطنية على الموارد القومية وعلى أهداف وااهات التنمية 
القومية وعلى سبيل اأثال » فان ( محرير ) مجارتنا الخارجية وانشاء 
مناطق حرة سوف يدمر صناعات محلية موجودة <الا فى القطاءين العام 
والخاص على السواء »بل اندسوف تحمل من بلادنا مركزا أماميا لتسويق 
منتجات الا«تكار!ت الدواية فى المنطقة العرمة . وعلى سيل ااثال أيضًا» 
فاأنه بأسم الحصول على ا:كنولوجيا الحديئة »أ كر لدينا الآن. تمعة 
جديدة هى [:.ه.ة التكنو لودءة ازاء الا<ة_كارات الدوأية المتعددة 
الجنسية » ابى لن تسو ا مدع ذلك آخر كلمة فى ثورة 


التسكنولوج.ا 


فى هذه الظروف » تعتمد اارأسالية المالية وتخادة الامريكية على 
موقف المنظمات والمؤسسات الدولة , كصندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى للانشاء والتعمير » وعارس من <لالها ضغطا منظما علها . لقد 
كان صندوق1[.قد الدولى واابنك الدولى فى استئنات فى مقدمة القوىالى 
وقفت ضد الخطة الخمسة الأولى » وذغطا من أجل العدول عن أساوب 
التخطيط لاتنمية » بل وعئ التنمية اصلا محجة انها محاولة طموحة من 
جائب مدير . ومنك مهابة تلك الخطة الخمسية» وهما يلحان على ضرورة 
اتياع ( سياسة واقءية ) داخليا وخارجيا . ومن بين عناصر هذه السياسة 
الواقعية الطلوبة منا : مخفيض معدل التنمية الى النصف »© واتباع سياسة 
لأسعار تمكس التسكاليف المقيقية أى السماح برفم الأسعار » ومنح 


م 


الاعانات والدعم بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية » والذاء الاتفاقياتء 
الاقتصادية الثنائية وهى أساسا مع البلدان الاشترا كية » وتخفيض 
الجنيه المصرى ٠‏ وفى الأيام الاخيرة اءاد صندوق النقد الدولى طلباته 
يتخفيض قيمة الجنيه الصرى » ومراجعة الدعم والاعانات الممنوحة للسلم, 
الشعبية » و تحر بر الاقتصاد من كافة قيود مرحلة التدول الاجماءعى 
وهكذا يطلب منا ان تقيل ليس فقط اعادة الرأسمالية محليا بل 
وسكريس التبعية للرأسمالية المالمية فهل هذا الانفتاح الخارجى, 
هو الذى كفل لنا فى النهاية حل مشا كانا الاقتصادية ؟ انه تناقض. 
لا حل له . 


ان مشا كلنا الاقتصادية من الضخامة والخطورة بحيث محتاج أول. 
ما محتاج إلى الاعتاد على قوانا الذاتية أولا » إلى الاعتاد على النفس 
إلى تعبثة كافة القدرات والامكانات والموارد القوهية أولا وتبل كل. 
شىء انها باختصار »تاج لجهود كافة القوى والطبقات ااوطنية وااشعبية 
وحماسها ومبادراتها لتحقيق تنمية اقتصادية تكفل انجاز مهام التدرر 
الاقتصادى و التقدم الاجماعى 


أما ما بجرى <الامن سرعة مذهلة فى تكوين الروات بفضلساسة 
الانفتاح قلا يعنى أبدا سرعة التنمية الإقتصادية . فالتنمية اليوم أبطأوأ-وأ 


انا م <اليا على أحسن الفر وض عجوودات فردية » صخيرة » مشتتة 4 


مضنف 


وتكافه احماعاة غااءة :تمثل فيعدد لا خصى مئ <دالات الإفلاس و اتساع 
البطالة والغلاء واامؤّؤس والفةر والفساد 


وهذا هو مصير المفهوم الرأسمالى اتنمية القوى المنتجه فى بلادنا 


وللاأسف فانه فى ظل هذا الفهوم السائد حاليا لابد ان تسيطر 


كرف 


العصل التاسعم 
سيطرة علاقات الانتاج الرأسمالية 


بتغيبر المقومات الأساسية للاقتصاد القومى ؛ وبسيطرة المفهوم 
الرأسمالى لتذمرة القوى اانتجة فى بلد متخلف » تأخذ علاقات الانتاج 
الرأسمالية بالغمرورة فى السيطرة السكاملة على الجتمع 


والواقع أن علاقات الانتاج الرأسمااية لم تكف أبداً عن اتواجد 
طو ال مر حلة التنمية الاقتصادية ااسابقةعلى الانتاح الاقتصادى » و<تى فىتلك 
الفترة القصيرة التى سادها مفهوم لا رأمالى » معين للتنمية لكن الفرق 
بين الماضى والحاضر يكن هاهنا فنى الاضى » وبالذات فى بداءة 
الستينات » جرت اللهاولة لتنمية الاقتصاد القوى طيقاً لمفهوم لا رأسمالى . 
ومن م ظ عبات الروف لإقامة علاقات إنتاجية جديدة , ومخاصة 
داخل القطاع العام تسكن هذه الملاقات الجديدة علاقات رأسمالية 
كالم تسكن علاتمات اشتراكية » وإنا كانت علاقات إتقالية وهى 
علاقات إنتقالية عمنى أنها كان عكن أن تصبسح رأسمالية أو تصبح 
:أشكر اكة » ودلك طرق لظروف عديدة اقتصادية وسماسية وبالفعل » 


غرف 


فقد كان الصمراع يحرى - سراً وعاناً ‏ بين محاولات الابقاء على 
العلاقات الرأسالية السائدة وبين محاولات اليدء فى إقامة علاقات 
انتقالية » وكذلك بين محاولات محويل الملاقات الانتقالية نفسها إلى 
علاقات رأسمالة وين محاولات #ويلها فى النهاية إلى علاقات اشترا كية. 
ترتكز بالطبع على القطاع العام والقطاع التماوق كان ذلك جوهر 
الصراع الاجتّاعى قبل الانفتاح الاقتصادى أما الآن فقد (يتت عماية 
حَلق علاقات انتاجمة انتقالية وأطلق المنان لغو وسيطرة الملاقات الانتاجية:. 
الر أسعالية حى داخل القطاع العام نفسه نقول هذا »© بِيما محلو للبعض 
فى هذه الايام أن يمارى فى حقائق المل والحياة » تلك الحقائق التى كنا قد 
فرغنا منها بوصفها بديهيات فهناك اليوم من ينكر الدمراع الطبق » 
وهناك من شاكزر <دى وحود الطبقات وهناك بالطبع من يشكر بكل 
ساطة أن تكو ن لدينا علاقات إنتاحءة رأسمالية و لذلك ستاذن. 


فى المودة إلى بعض البدمءات . 


المقصو د بالعلاقات الانتاحية ١‏ 


فى كل جسمع ار الناس وما بيهم دعن حدث الصفاث 6 مثلا من حمتث. 
الطبيءة والتطبع » من حيث البداوة والتحضمر » من حيث العل والجهل 
كن أبرز ما عيز بينهم هو انقسامهم إلى طيقات 

وهذه الطبقات هى تقسمات اجتاءية لاناس داخل الجتمع » تقسمات. 
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علاف ا بوسائل الانتاج » ومن م السب دورها فَى تسم الاحجماعى 


هذا النصيب ٠‏ فى هذا كله م#تلف الناس » تفاوتون ويثمنزون 


وعلى الرغم من إنقسامهم إلى طبقات » يتءاون اناس فى كل مجتمع 
تهاونا فنيآ من أجل انتاج أسباب المياة وفى محرى هذا الانتاج 
الاحتاعى » يدخلون بالضرورة فى علاقات محددة لاغنى عنها » علاقات 
مستقلة عن إرادتهم » علاقات تتجاوب مع تطور قواهم النتجة . ويشسكل 
مجموع هذه العلاقات الانتاجية الكل الاقتصادى للمجتمع ؛أى الاساس 
الحقيقى الذى يقوم عليه .بثيان علوى سياسى وقانوق وفكرى ‏ 


لا يليث أن يؤثر بدوره على مجموع العلاقات الانتاجية من جديد 


أن اله..كل الاقتصادى للمتجمع » وقاعدة الجتمع » إعا يقك_كلان 
من هذه العلاقات الانتاجية الى هى ظاهرة حقيقية » ناذْمة عن واقع 
أن الناس يعجزون عن الانتاج بغير أن يتحدوا فما بينهم » بغير أن 
يتعاونوا فما بيهم بصورة من الدور ومن ثم فهميدخلون فى علاقات 
انتاجدة معينة»تشمل كافة م.ادءن اللراة الاقتصادية من إنتاج وشادلو توزيع. 
وإعا سقى داكا أساس هذه الملاقات هو علاقات الماكية لوسائل الانتاج 
اإتى تحدد بدورها صورة التءاون فى "مماءة الانتاجية بين العامل وصاحدب 


:العولل 1 صوره إلا ماد بين العامل ووسائل العمل ٠‏ 
إن العلاقات الانتاجءة فى كل جتمع إعا تتحددء أولا وقلى كل شوء » 


"15 


بالاجابة على سؤالنا من المالك لوسائل الانتاج ؟ ومن ثم برتيط 
علاقات الانتاج بالقوى الانتاح.ة 1 نحءت تطابق علاقات الانتاج طبيهة 
ومسءوى تطور القوى امنتحة. ومءعى ذلك أنه تحسب طبرهة ومسءثوىقى تطور 
هذه القو فى النتجة » :كو ن العلاقات الانتاجدة ؛ وعندماتكون القوى 
لنتجة ذات طييعة ر أسمالرة تكون الملاقات الانتاجية راعالية وعندما 
تتطور القوى النتجةتذبعها الملاقات الا::1ح.ة لمكن هذه المملاقات الانتاجمة 
أبطأ فى حركتما » نظراً لارتباطها بعادات وتقاليدونظم حياة الناس 


ولهدا عسكن أن اتصوبح العلاقات. الائتاحة قدعة باأية »؛ ومن شم 
تسكون عائقاً أمام تطور القوى المنتجة وهنا يظهر التناقض بين القوى 
المنتجة والملاقات الائتاءحية » إلى الحد الذى تصبح معه علاقات الانتاج 
القامة مستحلة اليقاء وعندئذ ا الاروف ا::.ير الملاقات الائتاجية 
نفسها » يحيث 7تطابق من جديد مع مستوى التطور الذى باذته القوى 
النتحة وفى الوقت ذاته ؛ تتمتع العلاقات الانتاجية فى المجتمع بدرجة 
ما من اتأثير على القوى المنتجة » بميث تستطيع بدورها أن تعجل أو 
تبطلىء دن عو وتطور القوى النتحة . دكن الوم فى النهابة هو أنما م 
الصلة بين العلاقات الانتاجية والقوى المنتجة هو <مءة المطابقة بينهما 
فلا توجد قوى منتجة اشترا كرة مع علاقات انتاجدة رأسمالية » ولا:وجد 
علاقات انتاجمة اشترا كة مع قوى منتجةرأسمااية ولهذا ,تميزكلجتمع 
بأسلوبه ف الانتاج ) هذا الأساوب الدى يعبر عن الوحدة بين اةوىاانتجة 
وااملاقات الإنتاجرة 


يدق 


وفى الأسلوب الرأسمالى للانتاج » :سكون القوى النتجة - من 
مواد ووسائل عمل وخيرة عمل - ذات طبيعة رأسالية » وتسكون 
الملاقات الاتاجية رأسمالية وهذاهوما سمنينا فى دراستنا هذه . فقد 
رأينا كيف تغيرت المفاهم الأساسية للاقتصاد القومى على نحو يبعث الحياة 
فى رأس المال » الحلى الاجنى ورأينا كرف تغلب المفهوم الرأسالى 
لتنمية القوى المنتجة عندنا . ومن ثم تنمو بالغمرورة الملاقات الانتاجية 
الرأسمالية وتعرسخ . 


لكن ما زال هذا السكلام غير محدد . ففى ظل الأساوب الرأسمالى 
للاتتاج » أى فى ظل قيام المجتمع على استخدام رأس مال فى شعراء قوة 
عمل العمال لانتاج سلع وبيعها فى الشوق ونحقيق فائض نقدى «و الفرق 
بين مادفع من أجور للعمال وما خلقه الممال من قوة عملهم فى ظل هذا 
النظام تسكون القوى النتجة الرئيس.ة هى رأس المال » وتسكون الملاقة 
الائتاجية الرئيسية هى العلاقة بين الرأسمالى والعامل » ويكون أساس 
هذه الملاقة هو الملكية الخاصة لرأس المال . فأحدهما هو المالك والآخر 
هو المعدم 1 


هنا ينفتح المجال فى ا ملجتمع لطبقتين أساسيتينهما ال رأسماليون والعمال. 
ومن خلال العلاقة المتبادلة بين هاتين الطبقتينءتتم حركة الانتاج الرأسالى 
با فها من وحدة وصراع . لكن الطبقتين تقفان على طرفى نقيض 
غأساس الملاقات الإتتاجية الرأسالية هو من جانب ملسكية الرأسماليين 


؟ 


لوسائل الانتاج » :وهو من جانب آخر حرمان المنتجين التيتيين وهم 
العمال من الماسكية » اللهم إلا ملكية قوة عملهم ولهذا يتحدان 
ورتصارعان تحدان فنما لانتاج العروة فى صورة سلع » ويتصارعان. 
اقتصادماً واجتاعيا وسياسياً حول نصيب كل منهما في عرة الانتاج أعه 
فى الآروة الاجمّاعية . وكلما وسمت الرأسمالية من درجة تعاون الممال فى. 
الانتاج ‏ وهذا مسار طبيمى لا مغر منه ‏ كلما ١‏ كتسبت القوى 
المنتجة طابعاً اجماعاً » وكلما تعارض تطور هذه القوى المنتجة مستقيلة 
مع العلاقات الانتاجية الى تظل محكومة باللسكية الخاصة للر أسماليينه 
لوسائل الانتاج ومن ثم تنه الظروف للتغيير الاشتراكى » أى التغيير 
الجذرى لاعلاقات الائتاجية الهتلفة كى نجارى تطور القسوى 
المنتحة المتقدمة . 


ومع ذلك فليس الرأسماليون والعمال هم كل طبقاتالمجتع الرأسمالى . 
أنهم للطبقتان الاساسيتان فحسب . وبينهما توجد فثات وسطى لا حصر 
لما ) تراوح فى نطاق متسع فما بين الرأسمالين والممال » من رأسمالية. 
متؤسظة ورأسمالية صغيرة وأشباه عمال . يدخاون جميعاً فى نس العلاقات 
الانتاجية ؛ وعارسون دوراً متوسطا دين الطبقتين . لكنه ون دورا: 
بالغ الاهمية فى مجتمع متخلف كمصر » لا يتشكل من نسييج واحد »© بل. 
تتمدد نداخله الحيا كل الاقتصادية . 


جوهر الصراع الاجتماعى فى المافى 

رأينا كيف كانت العلاقات الانتاحية السائدة فى مصر هى علاقات 
رأسمالة نستند إلى الماسكية الخاصة للا'رض ورأس امال ٠.‏ وكانت الحاولة 
مجرى لإقامة علاقات إنتاجية انتقالية » وكانت تقابلها محاولة مضادة لمنع 
ظهور أو استقرار أو تطوير هذه العلاقات الانتقالة . 


من حادب »كانت الحاولة لدعية إلى عنا دصر أساسية هى : 


١ )‏ ( مصادره وتأمم الملسكمة المخاصة السكبيرة للارآض ورأس المال» 
واتخاذ اجراءات من شأنها وق النراك الرأسمالى والحد من النمو 
الرأسالى 


(ب) ظهور القطاع المام والبدء فى إجراءات من شأنها الحد من 
أشكال الاستغلال الرأسمالى بدا<له » سواء بتوجه فائضه للتنمية القوممة 
أو عشار 31 العاملين في إذار انه وأر بأحه . 

( ظهور القطاع التعاونى وامخاذ اجراءات من شأنها السطرة 
على الخدمات الأساسية المشت رك للفلاحان ٠‏ 
الاقتصادهة 6 واليدء فى إجراءات. من شأما اخضاع كافة قطاعات الاقتصاد 

تلك كانت الحاولة ٠‏ ومن جانب آخر »كانت هناك الحاولة الضادة 


را ك6 


لسد الطر بق على ظهو ر واستقرار وتطور علاقات انتاحة انتقالية ض 
و:نعددت أعاليب الحاولة المضادة سواء بالتدايل على الا نون لاستدقاء 
الماسكة الخاصة للارض ورأس المال 6 وناء “روات حل بده 6 أو ترب 
القطاع العام والااتفاف حوله تأ كيد العلاقات الاجتاعية الرأسمالية 
بداخله ويحويل فائضه إلى روات خاصة على حساب العال والمستهلكين 6. 
أو بتحويل التعاون إلى نظام يعمل أساسا لمصاحة رأسعالة الريف وأعواما 
فى جهاز التءاون » أو بإفشال الخطة القومية واثبات استحالة القيام بتنمية 
طموحة ووقف أساوب التخطط لتنئمية الاقتصاد القومى . 


هذا الصراع », بين عحاولة إقامة علاقات انتاجية انتقالية فى أرضية 
رأسمالية وبين محاولة مضادة للحياولة دون اقامتها , لم يكن ليحسم أبدا 
بيدا عن حر لل الجاهير المنظمة لسيبسب سيط هو أن ه_ذه الملاقات 
الانتقالية الجديدة / تسكن لتظهر من تلقاء نفسها , اعاكان يحب أن مخلق 
خلقا وبافتقاد الضراع لخحركة الجاهر النظمة » افتقد الصراع أثم قواه. 
الحاسمة من أجل التقدم . 


واذلك جب الاءتراف ,أن عملية خلق علاقات انتاجية جديدة »6. 
انتقالة » وهى العملية الى بدأت مع مر<لة التدول الاجّاعى في أوائل 
الستينات » لم تليث أن جمدت بعد أر بع سنوات من بدثها » وذلإك بوقف. 
الخطة الجسية الثانة . ثم ما لبثت أن توقفت فى اللهاية يحرب يونيو/ا"؟١‏ 
وما تلاها . ومن ثم انفتح المجال لاستقر ار وانتشار وعو الءلاةاتالانتاجية 
الرأسمالءة وفى هذه الاثناء تمت الرأسمااية الصرية وبعد أنكانت. 


ادق 


تتمثل أساسآ خلال مرحلة التحول الاجماعى فى الرأسمااءة الاوسلة 
والصغيرة » ويجانها بقايا الرأسمالية السكبيرة فى تجارة الخلة والمقاولات » 
عت :طبقة .جديدة يروقراطة: ف ن كار الوظفين:ورجال القطاع الناء 
ول تابث أن تشابكت مع عناصر الرأسمالية الباقية ثم أفاد ايع من 
التنازلات التى عت بعد اهز عة » ومن السكو ت على مداولات التامية غير 
الشروعة الى تتابعت وتضخمت يحيث تشكلت فى الهاية رأسمالية كييرة 
صارت هى الركيزة الاقتصادية لسياسة الانفتاح . فاما أعانت هذه السماسة 
كان سندها الاجماعى جاهزا من قبل . 

ومعى هذا بوضوح أن الملاقات الانتاجية الراهنة ليست - الامانة 
الماسة نتيجة أسماسة الانفتاح الاقتصادى وحدها . بل هى مدصلة 
لسياسات عديدة عت خلال سنوات الثورة » ومخاصة منذ اللهزعة 
وهكذا أصيحنا بعد سياسة الانفتاح وقد تغلبت كفة العو الرأسمالى»وميأت 
الاروف لس.طرة الملاقات الانتاجية الرأسمالية . 


الدلالة الاجتماعية للانفتاح الاقتصادى 


قبل الانفتاح الاقتصادى » إذن » كانت الملاقات الاتتاجية السائدة 
فى المجتمع هى الملاقات الزأسمالية ‏ لكلها كانت تسود بدرجات 
متفاوتة 


مسف 


عام ١و١‏ حى نماية الخطة الخمسية الآاولى » قامت بثير شك علاقات 
انتة'أمة فى القطاع العام ؛ واستطاعت بفضل أسلوب التنه.ة المخططة أن 
تؤثر إلى حد ما على الملاقات الائتاجية فى القطاع الخاص . وكن الموقف 
عندئذ واضحا يتلخص فى هذه الطقيقة وهى أنه مع التسايم بالوجود 
الرأسمالى » فإنه يحب تقييد العو الرأسءالى » ووقف عملية ركز وعركز 
رأس الال والما-كية الخاصة وهذا هو ما سمونه الآن بالانفلاق 
الاقتصادى لقد كان الانحاه السائد عندئذ هو الانحاه و علاقات. 
انتاجية انتقالية عكن أت عهد فى المستةبل لقيام علاقات انتاجية 
اشترااكة 


ثم تجمد الاتجاه كلة بنهاية الخطة الخمسية الأولى وعدم البدء فى 
الخطة الخمسية الثائية ثم توقف الاتجاه عاما بمد المزعة . فى البداية » 
مع بالنمو فى قطاع المقاوللات وقطاع التحارة الداحلة وخاصة تحارة 
الجلة 6 وحىحدت التراحدى قف تأميم تجارة الجلة تأمما كاملا نم بد 
الاستيراد بدون تحويل عملة ع فأصبنا بعملية واسعة مئ التهريب من الداخل 
ومن الخارج على السواء . وبدأت السوق الداخلية عارس تجارة السلع 
ال زأسمالى عملا استثنائياً » وغالياً ماكان بقع #ت طائلة القانرن ‏ حتى 
أذنبت حجربه أ كثور فأتاحت مناحا مواشا لتقنين حاربة النشاط 
الخاص 


وهكذا فتح السبيل لعو العلاقات الانتاجية الى تقوم على ,أ ساس اللكية 


رخ >" 


الخاصة ار أس المال ؛ على أساس حربة الغو الرأسهالى » وعاسكت العناصر 
والفثات الرأسمالية الختلفة , من بقايا أشياه الاقطاعيين وكار الملاك 
الرأسماليين الذين أصابتهم الثورة فى الماضى بالتصفية عن طريق اأصادرة 
والتأمم والهراسات » ومن كيار الملاك وكبار الرأسماليين الجدد الذين 
ت-كونوا فى ظل الثورة » أحيانا بفضلها وأحياناً أخرى بالتحايل علبها 
والالتفاف <ولها وتث_كلت طبقة رأسمالية فى اللمدينة والريف ع-لى 
السواء أسخوبها هو الأسلوب الرأسمالى للانتاج » القائم على الاسكية 
الخاصة لوسائل الانتاج ومخاصة رأس الال النقدى ‏ تقوم بالإنتاج ف 
الزراعة والصناعة نسبياً » لكن أغاب نشاطها فى الخدمات » ف التجارة 
:الداخلية والخارجءة » فى اللقاولات والتوريدات » فى الممالى والساحة » 
وكذالك فى انوساطة و"تهريب والسوق السوداء وأصيحت هناك على 
رأسهما رأسمالية كبيرة جدودة تمسك بزمام القرادة فى هذوف ال رأسمالية. 
وفى موا<هتها عت ونضجت طيقة عاملة حدثة » توجد ثواتها الصلبة فى 
:الصناعة أساساً » وبخاصة داخل القطاع العأم وهذاكله هو موضوع 
<راستنا هده الى لن تدسع للاسف ل كثر من طرح الخطوط العربضة 
:للموضوع ٠‏ 
١‏ - رأسوالية المديئة 


لقد تشكلت الآن طبقة رأسمائية مكتملة البنيان . تشكات من أمُول 
تقار مخية مختلفة » لكنها صارت الآن طرقة واحدة طيقة تجارية ؛ 


"15 


ربوية فى الاساس » لها قمتها ولما قاعدتما , وفيها مراتها من رأسمالية 
كبيرة ورأسمالية متوسطة . صار لها وجودها الّاسك وصارت لها 
تطلعاتها الطبيعية لفرض سيادتها على الجتمع بأسره . فالائفتاح الاقتصادى 
يحب عندها أن يكتمل بالانفتاح الساسى » وحرية الحركة والغو افتصاديآ 
حب أن.تقبءها حرية المركة والعو سياسياً 


أصولها التاريخية 


هذه الطبةة ال رأسمالية لما أصوطا التارمخية المعروفة وهى أ-ءول 
عديدة يجب أن تكو ن حاضر أمامئا» للانها أساعد على تو ضيح طبيعة 
واتجاهات هذه الرأسعالة الجديدة 


أولا ‏ فهناك الرأسمالية الوطنية ااتى استمرت فى دنا الاعمال » 
فى الصناعة والزراعة والتجارة والقاولات . ولقد حاففات طوال سنوات. 
وقف نمو رأس المال الى على فرص العو غير الم فى <ين حولت كثيراً 
من منجزات اثورة إلى فرص للثراء كلمة_اولات والتوريدات » 
وكالقروض الحانة والتسويق التعاوتى » وخاصة بعد الاطاحة بال رأسمالية 
الكبيرة وكبار اللاك السابقين وكن من الطبيمى عندئذ أن تتسع 
صفوف هذه الطبقة باستمرار لعناصر جديدة - وأن :كن هى التلة. 
النادرة - عت من بين صفوف الرأسالية الصغيرة ومخاصة الحرفيين ٠‏ 


ثانياً وهناك الطبقة الجديدة الى عت بفضل الثورة » غدل 
مراكزها فى الدولة والقطاع العام » بفضل التنمية الاقتصادية والحياة 


6: 


السياسية الى أتاحتها الثورة واستطاءت هذه الطيقة الجديدة - بفض 
النظر عن عسدم دقة السمية العامية جد إن رام روات فى الداحل 


ثالياً ‏ وهناك الرأسمالة الكبيرة التى سمحت الثورة باستمرارها 
فى قطاعات القاولات وتجارة الخلة ونجارة التصدر , وهى قطاعات عاشت 
جميماً في حمى الدولة والقطاع العام وعكنت هذه الرأسمالية بذلك من 
احقيق أرباح وتسكدرس روات كبيرة «-كفى أن نحارة اللة وحدها 
كانت بأيدى تأجرا فقط يهم فون فى. ٠١‏ مليون نيه ومحققون ريحآ 
سكو 5 صافياً تصلى مند سنوات إلى .٠م‏ ملدون حنيه - ثما دفع النظام 
لاتخاذقراره فى نوشبرسن+. ١‏ بتأمم تحارة الجلة بالتدريج . ومع ذلك تراخى 
التنفيذ ولم يتم التأميم بل نم تفكيك القطاع العام فى نحارة اخخلة 
واستمرت نحارة اغلة لسام أساسة مثل القمح والذرة والسجارر والأقشة 
بأندى الرأسمالية . وحدث الشىء نفسهبالنسية لقطاع اقاولات الخاص الذى 
تولى 7٠١‏ ]' من أعمال التشييد الى عت فى الخطة الخسية الأولى » وكانت 
عثل وحدها 4٠‏ 2 من كل استعارات الخخطة . وعلى الرغم من قرا رصدر 
فى عام ١955‏ بتأميم بف . من قطاع اللقاولات الخاصة حتى عام 1959 »2 
فانه لم يطبق » وجرى تفكيكه فما بعد . 


رابع وهناك بقايا الطبقات القديمة » من الاقطاعيين وكبار 
ال رأسماليين الذين حافظوا على بعض ثرواتمهم القديعة أو استطاعوا تنميتها 
فى دنيا الأمال , والذين لعيت تصفية الحراسات أخيراً دوراً هاما 


"60١ 


فى تزويدثم بشروة عقارية أو نقدية كانوا قد فقدوا الأمل فيها » والذين 
هربت إلى الخارج أو كانت قد تكو نت فى الخارج حصسلال سنوات 
الهحجرة وم بالتالى إرتباطاتهم القدعة برأس الال الأاجنى 


خامساً ‏ وهناك أخرراً أغرب ه_ذه الاصول وأخطرها » وهى 
جماعات اعامرئ والافاةين » من أرباب السوابق والخارجين على 
القانون » الذين استطاعوا بفضل الجرعة أن يشقوا طريقهم إلى دنا 
الاعمال » من أسفل » نحت أى اسم ؛ وبأى صورة من الصور » ايفرصوا 
بعد ذلك وجودثم ثم سيطرتهم » مساحين يمصابات جمع بين النشاط 
الاحجراى والذشاط الرأسمالى » ومزودين بقدرة فذة على التسال إلى أحهزة 
الدولة والقطاع العام » ومدفوعين بقوة خارفة لاءادة للسوطرة على السوق 
الداخلية من خلال التجارة بالذات . أن ه_ذه الماءات من الرأساليين 
الجدد » بلشأتهم لاريبة وطموحاتهم الداهية » هم أنشط أقسام الرأسمالية 
الملصرية وهم الذبن يفرضون بالتالى طابعهم الطفيلى على مجموع الطبقة 
الرأسمالة . 


من هذه الأاصول التمددة » تشكلت الر أسمااية الجديدة » وهى 
لحمل طابعها جميماً - وبالذات هذه الرأسالية الف لة الجديدة . 
الراضمالنة اكتوسطة: واتكبيرة 


> 6 ” 


هما الرأسمالية الكبيرة والرأسمااية المتوسطة ومع أن جمهرة هذه 
الطبقة الرأسالية تتشكل فى الواقع من الرأسالية التوسطة » غير أن 
تأثير الحاسم برجم إلى الدور الذى تمارسه الرأسمالية السكبيرة يثقلها 
الاقتصادى والسسياسى 

ونحن نعنى بالر أسمالية المتوسطة تلك الفثات من الرأسمالية ااتى «رجنا 
بصفة عامة على تسميتها بالرأسمالية الوطنية وهى تقف ما بين صغار 
اانتجين وبين كيار الرأسمالين . وعلى عكس صنار النتجين » فال رأسمالءة 
ااتوسطة ذات طبيعة رأسمااية » يممتى أنها تقوم على الماسكية الخاصة لرأس 
المأل » وعلى الانتاج الر أسمالى وهو إنتاج ساءمى . وتتمير الر أسمالية ا أتو سطة 
من ثم بانتخدام رأس امال بوصغه الوسملة الأساسية للانتاج ؛ وباستخدام 
المه ل بالاجر للقيام بالانتاجح وهى غارس الانتاج الرأسمالى السامى » 
سواء كان ذلك فى مجال الصناعة أو التجارة ولا شك أن ددر هذه 
الرأسمالية التوسطة دور مطلوب؛ فى هذه الرحلة © لقيامها بالانتاج 
والتبادل » من غبر أن تشسكل خطراً على مستقيل التنمية الاقتصادية 
والتحدرر الاقتصادى 


أما الرأسمالية السكبيرة فتضم “الفثات والافسام العليا من الر أسمالية 


م 
وساهم قف تشعكانا بالذدات عذصران اجتماء.ان دوهريان 6 عرمنأها 
مئ قبل وما 


ودف 


والوكلاء فى الات التصدير والاستيراد وفي نحارة الخجلة ونصف الخلة » 
فى الصفةات العقارية » فى امقاولات والتوريدات »؛ فى الفنادق والملاهى 
والمطاءم وواضح أنها كاها تعتبر أنشطة خدمات لا تضيف إلى الثروة 
المسادية للاجتمع » بيما تطلق داخل الاقتصاد القوى عا محققه من أرباح 
وماتقدمه من أجور وما تنفةه فى الاستهلاك مبالغ نقدية طائلة تعتير قوة 
ثعرائية ذات ضغط تضخمى لا عكن صده . 

وقد تلقت هذه الفثات التجارية الربوبة دفمات قوءة من سداسة 
الانفتاح فقد أطلقت لما حرية التصدير والاستيراد بالكامل » م أطلقت 
أجمال المقاولات فى الته.يير والتشييد ,صورة لم تمرف من قبل . ومنحت 
وزارة التعمير صلاحيات اسدئنائية بعيدأ عن الخطة . ووذمت استثمارات 
التعمير وقدرها م74 مايون جنيه حت تصمرف الوزير وشماره اللمعلن 
هو و السك بحرية الفرد الكاملة فى ظل المنافسة »2# وبالتالى إنتقل 
أغايها إلى القطاع الخاص للءقاولات ومعروف أن حجم استثمارات 
النشييد فى الخطة الانتقالية كان يصل إلى 76 مليون جنيه » بنسبة ه87 /' 
من إ<مالى استثمارات الخطة »2 وب/زيادة 6؟ مابون جنه دفمة واحدة 
ما خصص فى عام 2194 ولقد تم بالمناسبة رفع حسدود التماقد مع 
القاولين من 000 ألف جنه إلى 6 ألف جنيه ومع ذلك فلم تمد 
هده الحدود كافية 

ثانيا : الفثات البيروقراطية من قيادات القطاع العام والدولة . وهى 
فئات تضم عناصر من أصول اجتاعية مختلفة تدين بالفضل للتعلم ويحصيل 


ل 


مهرفة عامية وتكئو لوج.ة وتولى قيادات القطاع العام والدولة ٠‏ ومنها 
وبفضل نشاطها فى مواقع السلطة ؛ تحصل على دخول عالية من مرتءات 
وبدلات ومكافآت , ودخول غير رسمية من عمولات وهدايا ورشاو . 
وتحول ذلك كله فى اللهابة وبفغل صلاتها بدنا الاعمال إلى رأسال 
ببروقراطى مربوط عصدره وهو الوظرفة » وغير مربوط بشكل مياشر 
بظروف الانتاج المادى . ل-كنه لا يلبث أن يتحول الى رأسمال نجارى 
أو ربوى أو صناعى . وقد أضاف الانفتاح فرصا حديدة إلى هده 
ألفثات عندما فتح أمامها أبواب التوكيلات التجارية لرأس الال الاجنى 
وكافة يحالات التصدير والاستيراد والتوسع فى القاولات وأبواب تمرير 
الادارة داخل القطاع العام وادخال الرأسمالية المحلية والأجنهية فى رأسمال 


و بالطبع انوع الأنشطة الى تشتغل بها الطيقة الر أسمالية » من صناءعة 
ومقاولات ونحارة . هناك مثلا أنشطة صناعية هامة تتولاها» كصناعة 
النس.ج وصناعة الملابس والصناعات الجلدية وصناعة الآثاث والصناعات 
الذذائية والصناعات المندسية والممسكاندكية ومخاصة صنع بعض الآلات 
ومحركات السدارات . وهناك أنضا النشاط اللملحدوظ فى القاولات كافة 
أنواعها ؟ وفيها جانب هام من الانشاء والتشييد وتوفير خدمات 
انتاجة . 


غير أن النشاط الغالب على الطبقة الرأسالية الراهنة هو النشاط 


© 


التجارى » يحيث عكن القول بن الرأسمالية الدمرية الجديدة يغاب فيه 
رأس المأل االتحارى 6 وهى إذلك رأسمالية جحارءة أساسا ودن هنا »> 


في-ى بالغرورة رأسعااية ذات ط.هة طفملة : 


ومنذ عرفت النجارة »وهى نشاط طفرلى . بل هى أول نشاط طفيقى 
ظهر إلى الوجود » لأا تقوم على منادلة منتجات قام المنتجون بانتاجها . 
ومن ثم تتطفلالتجارة على الانتاج الادى . لكنها تسدى خدمة أساسة». 
اذ تخلص الماعة العينة مئفائض فى منتجاتها مقابل الحصول على منتجات. 
تنقصها لكنها فائضة لدى جماعة أخرى . لذلك كانت التجارة فى امنتجات 
الفائضة أقدم نشاط رأسالى عرفته المشربة » وكان رأس الال التجارى 
أقدم أنو اع رأس المال وفما قبل قيام الجتءءات الرأسالة , كان الانتاج 
موحها في الاساس لانتاج سلع الاستهلاك ومعنى هذا أن ااتجارة كانت. 
تتبادل فى الاساس سلعا استهلا كية . كانت التجارة لم تسيطر بعد على 
الانتاج ؛ بل تتيادل فحسب مأ «فيض من المنتجات عن حاجة الاستهلاك. 
ومن ثم كان باستطاعة رأس اال التجارى عندئذ أن يستدوذ على 
الجزء الا كبر من الربح ٠‏ وذلك على عكس الومع فى ظل الجتمعات 
ال رأسمااية الى تصبح التجارةفيها عنصرا من عناصرعماية الانتاج الاجتاعى. 
وذها دهب أغلب اآر بح .لار أسماليين الصناعيين والزراعيين واااليين . 


وللاسف فان الوضع فى بلد متخل ف عر » يتح لرأس المال التجارى 
فرصا ممائلة لفرصة فى المجتمءات قبل الرأسمالية . لكن الخطير فى اللامر 
هو أن رأس المان التجارى يكو ن عندئد معنا بالاستهلاك لا بالانتاج > 


الى 


معنيا عبادلة فائض أو ناقص الاستهلاك » غير مكترث بالوسط الاجتاعى 
والاقتصادى الذدى تعمل فيه 6 غير ميال التطور الاحماعى والاقتصادى _- 
تما حمل منه فى اللاساس قوة رجعية » اقتصادياً وسياسيا واجِمّاعيا 


وهذا هو واقع الحال . فالطيقة الرأسمالية ‏ محكم تطورها الاخير, 
و حكم أصولها التارمخية ‏ رأسمالة نجارية فى الأساس والنشاط 
النجارى يهل بعندها علىكل نشاط . ورأس الال التجارى غالبفىتكوبن 
رأس الأل 


أولا - فقد أطاقت حرابة التحارة الخارح.ة 4 تصدارا واستيرادا * 
أرأس الخال امحل . وأصبح من <ق كل فرد أن:ستورد ا<شاحاته 'لاستمال 
الشخصى أو الخاص من موارده الخاصة » مثلما أصبح الكل ورد أن 
انس عورد وأن اصدر 6 وانهوى ذلك ادتكار الدولة للتحدارة الخارحمة 6 
انهى تأمم التدارة الخارجة ومخاصة مارة الاستيراد 5 أصبح لكلفرد 
أن يستورد بدون #ويل عماه أو من السوق الموازية ساءا استهلا كية 
ومستازمات انتاج ومواد ام 8 دل أصبح لكل فرد الحق قّ أن سا دورد 
الساع لساب القطاع العام مستخدمأ الحصملة النقدية الى خصصتمها الدو ل 
من #ول التجار الخارجية من وسيله لتنممة الاقتصاد القومى و أداة 
لنجاح سمأسة الاءماد على النفس الى بالوعة للفائض الاقتسادى مادامت 
مصدرا| لآ باح طائلة : 


ثانيا ‏ كذلك أطلقت حرية التجارة الداخلية , استنادا بالطبع إلى 
اطلاق حرية التجارة الخارجة . وهناك من الأصل سرطرة ال رأسمالة 
الكييرة على تجارة الجلة ونصف الخلة وانتشار الرأسمالة المتوسطة فى 
تجارة التجزئة ؛ نحيث تضم الرأسمالية التجارية الواسمة الانتشار تجار 
اخجلة وكبار تجار التجزئة وثم يسيطرون بالتالى على تجارة التجزئة 
ومخاصة بعد تذشيط التجارة الخارججة والتداخل المضوى بين الس:توردن 
وتجار اخخلة ونصف الة . وعلى سبي لالمثال » فتجارة السلع الاستهلاكية 
تتعامل فى ساع زينيد قبمة دورتمأا السئوية عن ٠١٠٠‏ ملون حنيه » عثل 
الرأسماليون نحو سن , ٠‏ على أن نصيبهم فى تجارة السلع الغذائية أ كر 
إذيصل' فى تجارة اخلة إلى هم ./' وفى تجارة التجزئة إلى ورباه / ٠‏ 
وكذلك الشأن فى تجارة المنسوجات حيث يسيطرون على #ه /' من قيمة 
دورتها السنوية . وتتضاعف أدم.ة رأس المال التجارى فى التجارة 


الدا<لية عقدار م تعأمل قّ السوق السوداء 


#ألثا ل ولقدتضخمت التجار:ةالداخلية حاليا باطلاق حر بةالاستيراد » 
وازدحام السوق الداخلءة بكافة اانتجات. الأستوردة من كافة أر جاء العالم 
ومخاصة من المالم الرأسمالى ٠‏ ورزت بصفة خاصة وارادت مثل سيارات 
النقل والأادوات والأجهزة المازلية السكهربائية والالكترونية والات 
الطباءعة وآلات وأدوات الخياطة والتريكو المزلية » ناهيك عن سلع 
الاسم لاك السمر يع من ملابس وساعات ومثمروبات ومرطيات . كابها فى 


م6" 


؟اسوق لن يستطيع أن ,شترى . وفى هذا المجال بالذات تبدو الوحدة 
المضوية بين التجحارة الداحلية والتجارة الخارجية 4 تيدو العملاقة 
الوثيقة بين الرأسمالية التجارية الحلية واحتكارات ووكلاء الرأسمالية 
الوالة 5 


هكذا , وبفضل اطلاق حرية التجارة الداخلية والخارجية » أصبح 
رأس المال التجارى غالبا فى:_كوين رأس المال المحلى . وبفضل اندماج 
مصاكّه مع مصالح رأس المال الاحتكارى الأجنى ؛ ليس فقط من خلال 
التصدير والاستيراد » بل أيضًا من خلال الشروعات الاجندية سواء داخل 
البلاد أو فى الناطق الحرة » وحيث تصبح بلادنا مركرا أماميا لتسويق 
منتجات الاحتكارات الدولءة وغزوات الشركات المتعددة الإنسية فى المنطقة 
العربية كلها , فان رأس المال التجارى يتحنى أرباحا خيالية . ينها على 
حساب ابتزاز قطاع الدولة وافلاس الرأسمالية الوطنة وافقار الطبقات 
الشعبة واعاقة التطور الاقتصادى المستقل للءلاد وزيادة أ-ماب التعبية 
للخارج . وتلقى هذه الأرباح المذهلة يظلها الثقيل على الاقتصاد 
القومى َّ كمله لتصبسح التجارة ( بكافة ظيور ها ) هى النشاط الامثل 
لرأس المال . 


وأسمالية ذات طبيعة طفيلية 


هذه الرأسمالية التجارية » وهى رأسمالية ذات طبيعة طفماية تسبغ 
حلابعها الطفيلى على ال رأسمالية الحلية كلها . وبالطبع هناك رأسمالية صناعية 


املف 


ثامية » وهى 7أدب دوراً حقيةياً فى نلمة الانتاج الادى » ومخاصة عندما 
تشتغل بالصناعات الت_كراية للصناعات اللسكبيرة التى يتولاها القطاع 
العام غير أن هذه ال رأسمالية الصناعية مهددة هى تفسها بأن يكون لما 
طابع طفيلى كيف؟ 
فى الواقع » أنمما تعمل فى بيئة يغلب عليها طابع الرأسمالية التجارية 

ومن ثم تحاول الر أسمالية الصناعية أن تمالج عملية الانتاج المادى عشا كلة 
الاقتصادية والمالية والاحتاءرة وأن نحقق نس المائد النقدى الذى يحققة 
الرأسمالية النجاريةبغير إنتاج » وإلا عدلت عن الصناعة إلى التجارة ‏ 
مثاءا حدث كتير أ فى هذه الايام.و من أجل #قيق هذا المائد اأغرى؛ مجس. 
أن تتلسلح بوضع إحةكارى ما . ومن هنا سءما للدصول على تكنو لوجيا 
وآلات حديئة » ذات كفاءة عالية لسكن مثل ه-_ذه الت-كنولوججا 
قد أعدت فى الأصل فى بلادها » و”عءت من أجل أسواق كبيرة ِ 
بينا سوقنا الحلية ضيقة . ومن م تولك على الفور عناصر !<ةكارية من 
نوع خاص لر أس ١لم_ال‏ الصناعى الى ؛ <تى أو كان صغير ا نسيياً أن 
مشمروءات صناء.ة » صذبرة نسداً » و سكن مزودة باعدث الألات , 
تتحول فى سوقنا الحلية إلى !<ة_-كارات من نوع خاص » و بالذات فى ظل 
حماية جمركرة معينة ٠‏ من هذا » تحمل الرأسالية الحلية ‏ حتى الصناعية 
منها ‏ انجاهات التحئل والتطفل ٠‏ فهذه المشروعات الرأسمالية ؛ الصغيرة 
نسداً » والتى تمثل احتكارا ما , تعجز عن التطوير المستمر الت-كنولوجيا 
الحديثة , بل ولا تعنى بذلك فى النهاءة"ما دامت نحد مشتريا .تمى الحصول 
على منتجاتها . 


ف 


من هنذا » تسيطر الرأسمالية التجارية بطابمها الطفيلى حتى على 
الرأسالية الصناءعية ولذلك فإن هذا الطابع الطفيلى هو الجسدير 
تكل انآماه 


وحن نمى بالطابع الطفيلى للر أسمالية أنما لاتقوم فى الاساس على 
تطور الانتاج المادى بقدر ما تقوم على الخدمات وبالدات على التجارة » 
وأنها غير مءنءة فى الأساس بتطوير الاقتصاد القومى و تأمين التعدوللات 
الاجتاعية الضرورية حتى فى ظل اقتصاد رأسمالى » وأنما فى النهاية وهى 
دعيفة الجدور القومية قوية الوشائج الخارجية أقرب ما:كون إلى 
التبعية لرأس امال الأجنى » ومن ثم يكن تلخيص معالم هذه الرأسمالية 
الطفيلية فى السمات التالية ألها رأسمالية ربوية » رأسالية علوية » 
رأسالية رجعية . 


أولا ‏ بوصفها رأسمالية جارية » فهى رأسمالية ربوية »؟ءى التعامل 
بالنقو ذو الو 3 ف أن ار سو هده النقود باضطر أذ » أن تثمو سير 3 » أن 
لد تقوداً باستهر ار وبالدات عن طرمق التجارة والخدمات » 
والاشتغال فى الوساطة وااسم.مرة والثوريب وااسوق السوداء وهى لذلك 
مواد المبابع إإربوى فى الاقتصاد القومى ؛ بالاستعبداد للمضاربة والرغبة فى 
:الاحتكار أنها على ا-تعداد للمضاربة وبخاصة فى عمارات السوق السوداء 
ألى تقناول سلع الاستهلاك الشعى كا تتناول توزبيع منتجات القطاع العام 
سن خدمات. وسلع حتى رأس الال المقارى #ول إلى التجارة ف 


اك 


الأرامى والمبانى والشقق . ويتنقل رأس الال التجارى من نجارة إلى. 
نحارة سمرعة خارقة . فتجار اللقالة مثلا يتحولون الى نحار لاسلم 
الاستهلا كرة المستوردة »© من مللاس وأقمشة » م الى تحار للا جهز 6 
الدكهر بائية والالكترونية والخامات ااستوردة » وتجار الأأاسماك مثلا: 
تحولون إلى تجار لاسيارات .وأصحاب الملاهى يتجارون فى كل ثشىء . 
والفسكرة عند ايع هى الاستفادة من فروق الاسعار » وااتعامل فى أى. 
586 يكون مصدرا لاربح السكبير ‏ مع ضمان سرعة دوران رأس. 
المال . 


ثانيا : بوصفها رأسمالية تجارية فى رأسالية علوية » بلا جذود 
#تدة فى أعماق الاقتصاد القومى » بل غير معنية بتطوير الاقتصاد القومى. 
والاوضاع الاجماعرة »غيرمطمئنة إلى مستقبلها » لا تبنى مصانع و لاتستوعب. 
عمالة » ويكفيها مكتب صنير ‏ وأحيانا حقير ‏ لتحقيق أرباح مذهلة 
وتكوين ثروات بالملابين . لا تنظر إلا إلى كسبها فحسب ؛ و تحصل عليه:. 
بكافة الوسائل الشمروعة وغير الشروعة ؛ ويخاصة فى تعاملها مع القطاع, 
العام والدولة . فهى مثلا تتعامل أساسا يقروض #صل علها من البنوك ». 
وهى بنوك الدولة وأموالها أموال عامة . ومن ثم تيقى أموالها الخاصة. 
عنأى عن الخطر » ولو فى ارج البلاد . ثم لا :تدفم ضرائب للدولة ». 
وتنقن كل وسائل التهريب واذفاء الدخول والبروات . وأحمانا تقهم. 
بوظيفة نحويلية » نتحول عمليات لحسابهاء بما و كد طابعها الربوء؛ . 
لكنها تتعامل فى الواقع 1 أسمالية أجنبية مع القطاع المام والدولة . أنه 


كدت 


تقوم بدور الوساطة فى التجارة من القطاع العام الى الستهلكين , وى 
الوساطة من القطاع المام إلى القظاع العام » وحتى مع الدولة ولذلك 
يكون همها أن #تفظ بقروض ١ا-تشءار‏ وروابط عذوية مع جمازالدولة 
و القطاع العام . تشترى بدرة القطن من المحااج لتبيعها إلى معاصر اازبوت 
تشترى المنسوجات لكى تبيعها لصغار تجار الأقمشة و متوسطيهم. ويفسيح 
امال للفساد ينشر فى أجهزة الدولة والقطاع العام » وينمكس من ثم على 
امجتمع كله ٠‏ 


ثالثا : بوصفها رأسعالية تجارية » فهى رأسمالية رجعية . ومحكم كونها 
طفيلية » ربوية » مغاربة » غير مكترئة بلدهاءمرتيطة رأس المال الأجذى 
فائها لسكى تدافع عن امتيازاتها » تقوم بالدفاع عن ميدأ الاقتصاد الحر 
والطريق الرأسالى » وتج.ع كل القوى الرأسمالية الحاية حت قيادة 
الر أسمالية التجارية » وتدعو للتحالف مع رأس المال الأجنى أى مع 
الرأسمالية المالمية . وهذا هو المصدر الوضوعى لخطر ضياع الاستقلال 
الاقتصادى واعادة السيطرة الاجنبية » لآن التحالف بين اارأسمالية 
السكبيرة المحلية وبين الرأسمالية العاللية يشكل بالدقة جوهر الاستمار 
الجديد . ومن هنا يتضح 5 هى متخلفة هذه الرأسمالة الحلية الجديدة ,ع 
الى - بعد سنوات طويلة من تصفية التبعيةالاستعمارية ‏ لا تجد مفرا 
أمامها من أجل أن تنءو وتسمن إلا أن تستدعى الاستعمار من جديد . 


اف 


وددالك #حقق المشاركة المطلوية بين رأس المدل العا للى ورأس المأل 
الاحلى () 

هذه الرأسمالية الملحلية ؛ التى تغلب بداخلها الرأسمااءة التجارية التى 
تتميز بطبيعة طفيلية » هى فى الأساس الرأسمااية الكبيرة . ومن شمتتميز 
الرأسمالية التوسطةهى فى نهاية الأمرموضم استغلال من جانب الرأسءااية 
الكبيرة التى صارت - يحكم طبيمة الاشياءد ‏ محدد صورة المتمع 
“ومثله العليا 


6 رأسمالية الريف 


التحولات الجذرية التى أصابت رأسمالية المدينة بفضل الانفتاح 
الاقتصادى 6 حيث صار سيطر علمها ر أس المال التجار ى بطبيهته الطفيلية» 
لم محدث ماعاثلها عاما فى الريف . بل ظلت رأسمالية الريف يا 
كانت دمن قبل -_- تنمو كوها المضطرد كل م أحددثه الانفتاح الاقتصادى 
الديها هو اتاحة المزيد من الفرص الرأسمالية ء اتاحة المزيد من 'حرية 
الحركة والمزيد من حرية العو الرأسمالى ٠‏ 


)١(‏ انظر دراستنا النشورة “نحت عنوان ( المشاركة كأسلوب من 
لأساليب الاستعمار الجديد ) » دار الثقافة الجديدة . القاهرة : هلوا . 


لف 


ذلك سؤال موضوعى ء والاجابة عايه بسيطة ٠‏ فبينما حات التأميمات 
لدينا فى ااستينات برأسمالية المدينة»الرأسمالية الكيير ةالصناعةوالتجارية » 
الرأسمالية ماحية الأ-هم والسندات » وقمت وطأة مرحلة التدول 
:الا<ماعى على رأس الرأسمالية سكير ة فى الدينة كان اريف يشهد 
من العام الاول للثورة الاصلاحات الزراعية » تصفية ماكرة اللارض 
-شبه الاقطاعية » وتصفية ظبقة:كبار الملاك الاقطاعيين ويشهد فى الوقت 
تفشة السماح إنهو رأسءااية ااريف ومن ثم ظل اريف هو القاعدة 
الثابتة للثورة وظات راسمالية الروف »ءال رأسمااية الزراعية » تامو وتنمو 
شير أن تصادف أو تعالى ما عانته رأسمالية المدينة ٠.‏ بل أن التأمينات 
"السكمر ى فى ااستينات كانت دفءة أخر ى ا:زمية الر أسهاأمة الريفية ٠‏ ومن 
هنا عت باضعار ادى بلاتو قف . احتفظت داعا بحر به النمو الر أسعا 
حتى كانت أحداث السنوات اللاخيرة » فتصدرتما وقادت #ولاته)الس.اسية. 
ولقد أيدت الانفتاح الاة:صادى » بأمل أن يجاب لما مزيدا منحريةالأو 
“الرأسمااءة والسيطرة الكاملة على الريف ٠‏ 


وهكذا يشهد الريف - منذ السنة الأولى للثورة وبلا انقطاع حتى 
«الأن ‏ عوا رأسمال' مضطردا ؛ بأنى الافتاح الاقتصادى أليوم سمغ 
عاءة طابعا نهائيا ٠‏ 

قكوين رأسمالية الريف 

تتكون رأسمااية الريف بصفغة أساسية من الرأسمالية الزواءية ؛ وإلى 


ج" 


حانها توجد ججماعات رأسمالة تشتغل أساسا بتجارة الحاصلات ,الز راعية: 
وبتأجير الجرارات وآلات الرى وبالنقل . وبداخل الرأسمالية الزراعية 
يجب التمييز بين جمهرة الفلاحين الأغنياء وبين كبار الملاك الزراعيين 
وليس العبيز بينهما قائما على أساس أن أغناء الفلاحين يمتمدون على. 
ماهم النقدى لتأجير مساحات من الأرض » وأنهم يستأجرون عمل. 
الممال الزراعيين لانتاج محاصيل مجارية تباع فى ااسوق ء بينا كبار الملاك 
الزراعيين يعتمدون على ملسكية الأرض فقط.فالواقع أن الملسكية مازاات. 
سمة مشتركة للجميع . فكلهم ملاك للاأرض . وكلهم قد يستأجرونأرضًا 
اضافية . وكلهم يستأجر عمل العمال الزراعيين . لذلك فالعييز الممكن 
بينهما يكون بالرجوع إلى حجم اللكية » إلى مساحة الارض الزراعية 
اللماوكة . 

ومءعروف أن مساحة الأرض الى يستطيع امالك أن _زرعها مم 
أسسرته بنير أن يستأجر عمل الآخرين » لا يكن أن “زيد فى بلادنا عن, 
حمسة فدادين . وعند هذه الحدود » تقف طبقة الفلاحين غير اارأسمالية. 
وتبدأ طبقة الرأسمالية الريفية » الى لابد أن تستعين بعمل الآخرين. 
الملأجور . تبدأ ال رأسماليةالريفية الى تتم الفلاحين الأغنياء وكيار الملاك. 
ومع ذلك فهناك من يرى أن الفلاحين الأغنياء يبدئون عا_كية عشيرة 
فدادين إلى عشمر ين فدانا » لمهم كيار الملاك الرأسماليين . 

وقد يثنا عن احصائيات توزيع اللسكية الزراعية حاليا » فل نجه 


لحف 


أى بانات يعتمد عليها . فن جانب»توةفت بانات الجهاز المركزى التعرئة " 
العامة والاحصاء عند عام 1958 »؛ مع نهابة الخطة القسة الأولى ول 
محد بعدها أية محاولة لحصصر الماكية فى الريف . ومن جانب آآخر » قام 
الجهاز المركزى للاأسعار فى عام ناو بدراسة لتوزيع دخول الآفراد» 
ضمنها توزيها جديدا لملسكية الأرض الزراعية . ومع أننتائج هذالتوزيع 
تعزز رأنى بقوة » لكنى أشك فى دقتها وسلامتها. وسأورد فما يلى 


بيانات الطر فين إلمقارنة . 
توزيع الماسكية الزراعية 
النسبة المثوبة لاملاك 


قبل الاصلاح | بعد الاصلاح | بعدالاصاوح | . 


وس ع و سي با سس و سد ب 150059507 | مسمس سمس ا سص ع م لعب مص معو سس ٠‏ | ا لسر تسح ا ص ص انف 7 جما ةرام اعد اس سسبو الس ب تو 110 


أقل من ه اروة | 4ر44ة آر4ة ور؟ة 
م ل هر ؟ كر؟ كر" 5ر5 
اسل فأ كبر هار" اين ارم ارم 


يحقف 


النسية المثوءة للمساحة 


قل الاصلاح بعلل الاصلاح بعك الاصلاح 


أقل من ه وروم هر5؛ آراه ارلاه 
ه سس مر لم هور/ى كرلم ورة 
قا كير مرمه /ارةة عار يوم رمم 
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تاك هى البيانات الثاة للجبهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء » 
لكها تتوقف عند عام .و١‏ . وهنا.ما ى التقدبرات الى يقدمها الجهاز 
المركرى للا سمار فى عام ع ببية ١‏ ؛) و«هى للا سرف البيانات الوحمدة 
المتاحة 


النمة المثويةلاملاك الدسية المثودة لامساحة 
الملكة االفدان أ ل هه 


١ سبب؟؛ كوا راو‎ | ١96 
أقل من ه 6ر51 | كرولم ارلاهة ارك؟‎ 
سل رم همررب 6رة "راا‎ 6 
فا كثر |ارسم |يريب 5رمم منين‎ 


فلو صحدت هذه اتقدرات »لكان ممنادها أن الوضع فى الريف قد 
أصرب بتدهور مفاجىء ذا بين تهاية الخطة الخسية اللاو لى فى عام 6و١‏ 
وعام #لاو١‏ لسكن مثل هذا التدهور المفاجىء يظل بلا تفسير اقتصادى 
أو سياسى . ومع ذلك فالمهم فى تقذبرات الهاز المركزى للاأسمار هو 
أنها أقرب الى انحاء الأوضاع فى الريف كا يلمسها انيع . 


أولا : صذار الفلادين . بفضل الاصلاحات الزراعية » ازدادت 
أهمية ملسكرة صنار الفلاحين : التى تقل عن حمسة أفدنة» وتعمل بالزراعة 
غير الرأسمالية . ازدادت نسية ثالاك زيادة طفياية من ##رعب.ه / ' من 
مجموع الملاك قبل الثورة إلى وره !' فى نهاية الخطة الخمّسية الآولى 
لسكنها لا شك قدهيطت»ولكن ليس بالنسة ااتى #كشف عنما التقديرات 
الأخيرة ٠.‏ وكذلك اشأن فى المساحة المماوكة . فقد زادت فى البداية 
زيادة هائلة من ورمم 01 قبل الثورة إلى ارلاه ,/' بعد العاة القسسة 
الأولى ثم هبطت كا تدل كل وقائع الحال من الريف . ل-كن لا يمقل 
أن تكون قد هبطت الى أقل من نصف ماكانت عليه فأعام دوا 


ثانيا , الفلاحون المتوسطون وهم عثلون الماكية التى تتراوح بين 
حمسة وعثيرة فدادئ . وعلىالرغم من اتخفاض عدد أصدابم! من مر؟ |" 
إلى ؟ر؟ . فى نهاية الحظة الخسة الأولى » الا أن عددهثم قى ازداد 
مؤخرا واضطردت فى الزيادة بنسية المساحة القى علسكوتها هن مره إلى 


ور ]' . ولاشك أنها قد ازدادت مؤحرا 


5584 


ثاثا : الرأسمالية الزراعية . وتضم أغنياء الفلاحون وكبار اللاك 
الزراع.ين . وغثل الرأسهالية الزراعية تلك الماكية الى تزيد عن عشرة 
وتصل الى الحد الأعلى الملكية . وقد ازدادت الرأسمالية فى الريف 
ملا كا ومساحة . وقلل الاصلاحات الزراعية كانوا عثلون عا فيهوم 
الاقطاعيون هرم ]* من مجموع الملاك » فصاروا عثلون فى نباية الخطة 
الخمسية الآولى وبلا اقطاعيين ارم ]'منهم ٠‏ وفى التقدرات الأخيرة » 
تضاعفت أ كير من مرتين أهميتهم العددية لكنها زيادة مشكوك فيها . 
أما ما-كيتهم فقد هبطث بالطبع نتددجة الاصلاحات اازراعية من هرهه ]" 
من مساحة الأرضقيل الثورة الى ؟ رمم 1 فى نهاية الخطةا+مسيةالاولى 
وذلك لمصلحة صغار الفلاجين . ولاش كأنها زادت فى السنوات الأخيرة» 
على حساب صغار القلاحين بالذات » ونتجة لاستمادة الاراضى اللوضوعة 
تحت الحراسة . غير أنها لا عكن أن تكون قد تضاعفت فى مدى ست 
أو سسيع سنوات » على حو ما تشير إله تدر ات الجج-از المركز ى 
للا سعار 


إن كو الرأسمالية الر.ضية مضطرد منذ بدابة الثورة » فى البداية على 
حساب الملكية السكبيرة شبه الاقطاعية , نم على <حساب صغار الفلاحين 
بعد ذلك . والجدير بالملاحظة هو التطور السريع فى كيان الرأسمالية 
الريفية منذ نهاية الخطة الخسية الأولى » وتوقف أساوب التنمية الخططه» 
عم هزيعة 9و١ ٠‏ وين نيدأ من حقيقة لا شك فيها هى أن نحو بم ]* 


كف 


من اللاك يستحوذون الآن على أ كثر من #5 ,/' من الارض الزراعية. 
وكانت هذه المساحة نفسها قبل الثورة هى الى شكلت المللكية شبه 
الاقطاعية فى مهمر كان أصحاب الملكية التى 'زيد عن حمسين فدانا 
عللكون عندئذ برعم * من الارض الزراعية ٠‏ لقد حلت الرأسمالية 
اذن محل الاقطاع , والفرق بينهما هو اتساع عدد الملاك . 


ظاهره التهو ال راصال 

بالطبع هناك فرق جوهرى فى أسلوب الاستغلال الزراعى » فم بين 
الاقطاعيين والرأسماليين . قبِيها يعتمد أسلو ب الاستغلال الزراعى شيه 
الاقطاعى على الملسكيات الدكييرة للاارض الى تتلقى الريع ءعن طريق 
الاجار أو المزارعة , و:متمد على زراعة القطئ المربوطة بالسدوق 
الخارجبة » نجد أن الاستغلال الرأسمالى الحالى عتمد على ماكية رأس 
المال » التى تتمثل فى الغالب فى ماسكية الأرض أيضًا ٠.‏ لكن رأس امال 


يستخدم عند ند فى أنشطة ثلا ئة هى : 


الأول : استثجار الأراضى . فالملاك الرأسماليون فثات عليا من 
الفلاحدين وأغنياء الفلادين » من المستأجرن الذين صاروا ملاكا » 
مرتيطة شكل وق بالسدوق ) عن ظريق انتاج ماصلل معده للبيع 55 
وقد كانت الأراضى المستأجرة تمثل قبل الثورة حوالى 45 ,]' من مجموع 
«الأراضى الزراعية » وارتفعت بعد الاصلاح الأول الى الى <والى ١ه‏ |" 


»ا/ك١‎ 


لسكنهالم تلبث أن توالى امخفاض مساءتها حتى صارت ثل ه4../” من 
جملة الزمام المزروع حالاء فقد انه الاهام للحصول على الما-كية 


الثانى : زراءة محاصدل رأسمالة فاارأسماليون الزراع.ون 
ينتجون بالتحديد محاصيل جارية » نقدية ذات أرباح عالية . لذلك 
تشدهم السوق الداخلية أ كثر من السوق الخارجمة . لقد ظل الرأسءاليون 
الزراءيون وكار الملاك الرأسماليين هم الصدر الأساسى للمحاصيل 
الاساسية مثل القطن والأرز والقمم » الى ارتفعت انتاجيتها فى المزارع 
السكبير . ل-كنهم ستطيعو ن تنويع انتاجهم » مئ الحاصيل التقليدية الى 
المحاصيل غير التقليدية التى تتطاب رأس مال كييرا (-كنها ذات الأرباح 
الكبيرة » مثل الخغمروات والفوا كه واازهور والئنباتات القطرنة وربمة 
الماشرة والدواجن ٠.‏ وعلى سيل المثال فان مساحة حدائق اها كبة قد 
زادت من 754 ألف فدان فى عام او إلى ىم ؟ ألف فدان فى عام 
؟باية ١‏ » كا ان الساحة الخصصة للخذمروات قد زادت من إن ألف 
ددان الى .ونا ألف فدان فى عام خياية ؟ ٠.‏ ويلحق مده الحاصيل غير 
التقليدية اشتغال الرأسمالية بثسراء اللوارى وتأجيرها لانقل » أو شسراء 
الجرارات وآلات الرى وتأجيرها أو الاشتذال بمناءات زراعية مثل 
منتجات الآالءان 


وبفضل استخدام القوة العاملة الأجيرة » وبفضلى استخدام الآلات 


وقض 


الزراعية من جرارات وآلات رى » #حقق الرأسالية الزراعية من 
أنشطتها أرباحاً عالية » بض النظر عن مدى توقير اامذاء اليوى 
للمواطنين أو زوادة مساههة الزراعة فى الانتاج اللادى , حين عجزت مثلا 
عن حقيق أهداف الخطة الخسءة الأولى » وحتقت معدل عو باغ م" 
بدلا مئ ه /" » وأدت بذللك إلى زءادة الاءماد على الواردات أن 
الرأمالية الزراعية مرت.طة بشكل وثيق بالسوق », لكنها السوق الداخلية 
في القام الأول . 


اثالث : استثجار العمل الزراعى . فال رأسمالية الزراعية تتميز الآن 
بالاستخدام الواسع لاعمل اللأجور ومن الواح أن عدد الزراعيين 
داخل سكان الريف يزداد باضطراد » نما يكشف عن تفاقم ظاهرة العايز 
الطبقى فى القرية » واضطراد الغابز بين الرأمالية الريفية ذات الأدول 
الفلاحي.ة أو شبة الاقطاعية والى :تستر بالعلاقات الأبوية وبين الفئاث 
المعدمة وشيه المعدمة فى القرية ان العمل ,الاجر ضار الآن سمءة جدوهربة 
فى الريف ء, وهى سمة رأسمااءة بلا جدال 


وهكذا تشهد الرأسمالية عوا هائلا فى الريم » <.ث 7:تدول "ملاقات 
كلها باءطراد إلى علاقات سامية نقدية » حيث يم إنتاح سلع معدة للبيع 
فى السوق » وحدث يتحول كل إنتاج إلى سلمه حتى إنتاج أفقر الفلاحين من 
الريضة أو الدجاجه » وحيث 4ل التبادل النقدى باضطراد #ل التيادل 
المرنى » وينتشر لاممل بالاحر النقدى . 


سروت 


ظروف نمو الرأسمالية الزراعية 


حب أن نكرر أن الرأسهالية الزراعية قد مت باضطراد مند ثورة 
يولءو » وبفضل ايحازاتها ومخاصة الاصلاحات الزراعية وهذا هو عوها 
الماذى أما وها غير المادى فيتمثل فى اللاساس فى محاولة وراثة كبار 
الملاك أشماه الاقطاءيين الذين صفتهم الثورة » وذلك باستخدام أساليب 
شبه إقطاعية فى التءامل مع الفلاحين » و “ويل مكاسب الفلاحين إلى 
امتازات لرأسمالة الردف 


(أ) بفضل ا4ازات الثورة ومخاصة الاصلاحات الزراعية » عت تصفية 
الملكية الكبيرة شبه الاقطاععة , ونم محديد الحد الأءلى للما-كية 
الزراعية » وم مخفرض الاحارات إلى النصف » ومن نم عسكن أغناء 
الفلاحين من شعراء بعض أراضى الاقطاعيين ومئ استثجار مساحات 


أ كر 


( ب ) بفضل استئارات الدولة فى الريف » ويفضل خدمانها ومخاصة 
خدمات النظام التعاونى » نم توفير السلف المعفاة من الفوائد © وتوفير 
مستلزمات الزراعية من تقاو وأسمدة وآلات عن طريق الخصات 
التعاونية » والاستغناء عن خدمات المرابين والوسطاء فى النسويق . ومن 
ثم احهت رأسمالية الريف لتطوير أساليب الانتاج الزراعى » والاستفادة 
السكاملة من استغلال الأر ض » والتوسع فى استخدام الآلات والعمل 
الملأجور . كا انجهت لششراء الأرض من صغار الفلاحين والملاك . 


لمق 


( + ) بفضل التنمية الاقتصاد.ة والاجتاعية على المستوى القومى » 
وبخاصة التصنيع » تم توسيع السوق الداخلية اتسءت عمليات البيع 
والشراء » وإزداد عدد اليائمين وعدد المشترين © وازدادءع_دد السلع 
المتبادلة ييا وشراء ٠.‏ وكان ذلك لمصلحة الرأسمالية الريفية من جانب » 
كانت استمارات الدولة فى الريف لا تفيد اللسكيات الصغيرة ب#در 
ما يستفيد منها أغنياء الريف القادرون على تطور أساليب زراعتمهم 
ومن ثم اهتموا بائتاح محاصيل رأسمالية للسوق . ومن جانب آخر فإن 
الفائض ال :ولد في قطاع الزراءة » وعثل ثلث الدخل القوى » لم تستطع 
الدولة أن محصل منه فى دورة ضرائب ورسوم إلا على حو م )' سؤسب 
ومن ثم كدبيت رأسمالية الريف. و اكت مق الا كثير ة » استخدمت 
حزءاً منها فى شسراء الاراضى » وجزءا آخر فى الاستئار فى المدينة ٠‏ ومن 
جانب أخير »؛ استفادت رأسمالية الريف من الزوادة المضطردة فى القوة 
العاملة فى الريف وولا إلى امل بالأجر » كا استفادت من الأشكال 
التماونية لخدمة استذلالها الرأسمالى للعرال الزراعيين سواء بوصفهم منتجين 
أو مستهلكين ٠:‏ 


ومن ثم نوفرت الظروف لاستخدام أساليت غدير عادية لتطوبو 
رأسمالية الريف » ويكنى هنا أن نذكر مها 


مثال آول : فقد سرت الدولة الاثتمان بدون فوائد للمزارعين 
لكن رأسهالة الريف حولت هذه المزة إلى أداة استغلال مثلى للدولة 
نفسها فدلا من استخدام أموالها , فإنما تلجأ للاقتراض من بنك 


لكف 


النسايف » ليس فقط لزرع » بل لتؤجر » أو حتى لتشترى أرضا 
أو الات ع ثم عتنع عن السداد) فتترا م عالم_-أا الديون اتظاراً لغفرصة 
تضط فيها على الدولة لإلفاء الديون المثرا كلة . وهكذا مع أنم-ا كانت 
عثل هرم .]' من مجموع الحاصلين على التروض »© فقى بلغت ديونها 
فى نهاية الخطة الخمسية الأولى ٠٠١‏ مليون جنيه بنسبة 7٠‏ ]' من جموع 
الديون الواجبة السداد . ول يتحسن الوضع فى السنوات الاخيرة » فقد 


مثال ثان : وهو مستمد من التجارة السوداء فى الأعلاف والتقاوى 
والاسمدة وفائض الحاصيل بعد التوريد . فنظام التأمين على الماشية مقدمة 
الحصول على الأاعلاف » وببدأ التأمين من خمسة رؤوس من الماشية,. 
وم التحايل فى عدد المواثى بالاتفاق مع الطبيب البيطرى2 وتوجه 
الاعلاف المتاحة لرأسمالية الري فإلىالسوق السوداء <يث,شتر.ها الفلاحون 
الفقراء ومحدث نفس الثىء فى توزيع التقاوى أو اليذور النتقاة » 
فهى متاحة لمن علك ١5‏ فداناً فأ كبر . أما فائض الحاصيل الاساسية بمد 
التوريد » فيتخذ طريقه دائاً إلى السوق .السوداء والمشترى فالآ 


لذلك ل نفاجأ حين صدز أخيراً قرار بتشويق الأرز ٠٠١‏ ./ اجبارياً » 
وحين هددت الدولة بالانجاه إلى حظر الانجار فى المحاصيل الزراءية اأتى 
كسوق تعاونياً ( لمواجهة. النقص المزايد فى توريد هذه الحاصلات والقضاء 


كا" 


على السوق السوداء فى المحاصل العوينة الرئيسية وبصفة خاصة الأرن 
والقمح ولفول ( 

مثال ثالث : و«تمثل فى إعانات الدعم اازراعية » سواء كانت صر محة 
أم مستمرة فالإعلانات الصصر بحة مثالها إعانات التصدير لابطاطس والبرتقال 
مثلا أما الاعلانات المرة فتن عة » حين تبساع الحاصصيل باشعا 
و كه ف الخارج وأسءار مرتفعة فى الداخل ويتحمل المواطن الشترى 
خسار التصدير » وحين تحمل الدولة نصف تكاليف مقاومة آفات 
القطن وتبلغ هم «ماءون جنيه » وحينتدعم أسعار الأسعدة السكيم.او بة تكبلغ 


م مليون جنيه سنوياً 


أن هذا كله يكشف عن تداخل رأس امال الز راعى مع رأس امال 
النجارى فى الريف » ويتم.ح للرأسمالية الروفية بكافة أقسامها عو واسم 
النطاق . 


الاذفتاح الاقتصادى فى الريف 


ولهحذاقانا ان رأسالية ااريف لم تعرف ظاهرة تقييد حرية حركتها 
أو حرنة عوها » وبالتالى فل تكن يحاجة إلى انفتاح اقتصادى وعلى 
المسكس » فإنها ثقاها الكيير قد عمات على ابزاز الدولة باستمرار » 
ومخاصة منذ هزعة يونيو . ومحجة تشجيعها على زيادة الانتاج الزراعى» 
الذى لا يمنها كا رأينا ألا بقدر ما بزيد عن أرباءها , أجبرت الدولة 
على رفع أسعار الحاصءل الأساسة باضطراد . وفى عام ةا حجعات 


بن و 


الدولة 8# كبن سرطرة الفلا حين المتوسطين: واللاغناء على الجميات. 
التعاونة 6 دين حءلت أر بعة أ حماس أعضاء مجالسها عن لا تقل ملسكيتهم 
عن عششيرة أفدنة بدلا من حمسة أفدنة فقط واشترطت فم معرفة. 
القراءة والكتاية 6 بيما 0 ]' من صذار الفلاحين أمون م أحرزت 
مكسا كيرا حمما تقرر حءل الحد الأقهى للماكية هه فدأنا )» وأعلنت. 
الدولة ألما تتدحّل لآخر مرة لتحديد الخد الأقهمى للملكية . 


وذما بعك عَم آياة) ع تصافية أملاك الدولة » وتوزيع الأزاضى 
المستصلحة علىخر يحى امعاهد اازراعية » وبع بعض الأراضى المستصلحة » 
ورد ١5‏ ألف فدان من أراضى الوقف كانت تديرها هيئة الاصلاح 
الزراعى إلى وذارة الأوقاف الى طرحتما فورا للبيع 1 


وق عام “را | 6 تقزرز تير نظام التنسويق التعاونى للقطن » وذاك 
بالثسراء رأساً من المنتجين . ومن ثم فتح السبيل أمام عودة سماسرٌةالقطن 
ومجار الداخل وفىكل ذلك يثميز النتج الرأسالى السكبير للقطن ‏ تم 
صارت الدعوة الآن تتجه للمطالبة محرية التسويق لكافة اله-اصلات 
الزراعية الخاضمة لنظام الكسويق التماونىي2 وأحدانا أخرى » تصاغ 
هذه الدعوة فى حبدها الادنى وهو.المطالية دقع أسهار هذه الحاصيل . 

وعير عام 4/اة ١‏ بقانون تصفية الحراسات » ومن ثم إعادة ما تبتقى 
من أراضّى الحراسات إلى ملا كها » وأغليهم من الاقطاعيين السابقين . 
وهكذا تم التصالح نبائياً بين الرأسمالية الريفية وبقايا الإقطاع . 


امف 


# في 


وفى عام هباوؤ » صدر قانون إنحارات الاراضى الذى يتم للملاك 
طرد المستأجرين ورفع قيمة الإجار والالتجاء إلى أسلوب الزارعة مع 
المستأجرين الباقين . وهو اجراء أخير يميد توزيع الدخل من المستأجرين 
الزراعيين إلى الملاك ال رأسماليين ولقد دعم هذا القانون من الانجاء اللي 
كان كامنا هو رفع قيمة الإجارات فى أرجاء الريف . ولا مفر عندئذ من 
أنحاه قيمة الاراضى نحو الارتفاع اسسريع وكل هذا الارتفاع تمه في 
النهاية المستهلكون » فى الريف والدينة على الشواء . 


و بالطبع مازالت هنالا. عض الق.ود على حرية ار لم الاقتصادية 
والعغو الكامل لل رأسمالية الريفية » ناشئة من بقايا نظام التخخطيط والتءاون. 
التأجير » <رية الببع ؛ حدربة الشراء » حرية الانتاج »؛ حتى حربة المللسكية 
والتحارة لد قررت الجعة اأعمومية للفتوى و التشر يع عجاس الدولة 
أخيراً الماح للاسرة يميازة أرض زراعية بطريقة.الايجار » تزيد على 
خسين فداناً ويحد أقصى مائة فدان وكانت هيئة الاصلاحالزراءىترفض 
م قبل الاقرار بذلاك لارأس,اية الزراعية ٠‏ 

وهكذا تتدعم مكانة رأسمالية الريف ٠‏ ويتجمع داخاهاكافة الستنايز» 
من كيار الملاك الاقطاعيين السابقين » وكبار الملاكالر أسماليين » وأغضاء 

الفلاحين » وتجار الريف والرابينت تسندهم سلطة الموظفين داخل 
الر نف » فى جهاز الدولة والاصلاح الزراعى وقطاع التماون . أمااللكانة 
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عام 
السراسية رأسما'ية الريف فهى لم تمتز أبدا وعلى العكس »تدعت أخيراً 


لوانت طبكّى <ل دل 6 انفصات فه الرأسهاأية الرشة 6 ونخاصة أغناء 
الفلا حين ؛ عن #رى نضال الفلاحين دن أحل اللارض . وعلا صو 6م 4 


ضد أى تخفيرض حديد لادد الاعلى للمادكية : 


> -- الفئات الوسعطى 


فى ظروف سيطرة الملاقات الانتاجية الزأسمالية » تقع افئات 
الوسطى من صذار المنتجين والملاك » من الفلاءين والحرفيين وااتجار» 
نحت وطأة العلافات الرأسءالية مباشرة . فالفئات الوسطى تمثل الانتاج 
السلمى الصغير . وقطاع الانتاج السلعى ااصغير في باد ؟صرقطاع حيوى 
بالغ الأهمية » إذ يقوم أسامماً بانتاج مستازمات انتاجية مءينة » كارتولى 
عزويد الاقتصاد القومى عنتجات استهلا كة هامة بيد أنه قطاع غير 
رأسمالى » بل يخضع غاباً للاستثلال الرأسمالى فهويقوم على المع فى 
«شخص صاحب العمل بين الملسكية والعمل مما , بين صاحب الء.ل و العامل . 
فهو مالك لارض زراعية يفلحها بنفسه » أو صادب رأسمال دغير ستثوره 
بنفسه فى ورشة أو متجر وهو يعمل عادة بيديه » عفرده أو باسةئجار 
هوة عمل اضافية ولحذا لانميره منتجاً رأسمالاً وليس اتتاجه سامياً » 
بل هو انتاج سلمى صغير يمعنى أنالإنتاج لايتم لوق أساساً , بل قديكون 


-م” 


للاممت لاك الشخصى ء أوقد يكونباء على ااطلب ويم الإنتاجبأدواتإتاج 
سيطة , وباءتاجية عمل منخفضة . وعلاقات هذه الفثات الوسطى,الرأسمااءة 
ضعريفة وغير مستقرة وميم ذلك فهم فى حالة تبعرة يومية لارأسمالية 
الصناءية وازراعية والتجارية والوطاء والقاواين واللموردين وفى 
ظروفنا الراعنة » ,امب رأس المأل النجارى ,الذات دوره الأساسى فى 
استرماد النتج الساهى الصغير : الفلاح والخحرفى والتاجر الهخير وباشتداد 
:وطأة التضخم وذوبان الدخول الثابتة » تنم فئة الموظفين <تى كارهم 
ليعانوا المجز المتزايد عن مواجهة أعياء ااميشة . وهكذا تذوب اذئات 
الوسطى فى ا جتمع وتتعرض بازدياد لضياع الماكة والافلاس والافقار 
والامه.ار وتصبح عناصر كثيرة منها مرشحة اتغذية صفوف الطبقة 
:أله 'ملة 


الفلاحون 

أنى علينا حين من الدهر كان فيه كل من فى الريف فلاحا وابنفلاح . 
وسادت نظرية مؤداها اانظرإلى الفلاحين ككل الاقطاعى فلاح مثله 
مثل عامل البر احلة وقد استخدمت هده اانظرية للغطية على التدوع 
والعايز بين فئات الهة_لاحين » ومن ”م لاكسترع_لى الصراع الظبقى 
ل الريف . 

ولقد رأيئا من قبل كاف نشكات على قمة البدان الاجماعى فى الريف 
عليقة رأسمالية 6 هم بقاءا الاقطاعيين وكبار الملاله اازراءيين وأغنماء 


>3١ 


الفلاحين ورأينا كيف أن رأس المال الزراعى يشتغل فى الاثتاج 
الزراعى للسوق الداذاية أساساً » وأن كان يشترى اللارض ويعمل 
دالتوارة ع 


وقد تبينا أن هذه ال رأسالية الريفية التى تغم فثتين بارتين ها كبار 
الملاك وأغناء اافلاحين » عكن أن تبدأ ‏ تقريرا ‏ من ماسكية عثمرة 
أفدنة » ونظرنا إلى مالك الأرض ومستاجرها من خمسة أفدنة إلمعشرة 
أفدنة يوصفه فلاحا متوسطا », يتراوح فى الواقع بين الريف وبين 
جمهرة فقراء الريف وهى وحدها الى يكن أن توضع نحث اسم الفلاحين . 
معى ه_ذا أنه فى ظروف تلادنا الراعنة » قد دخل الءابز المغطرد فى 
صفوف الفلاحين » فائقسهوا إلىرأسمالية ريفية وإلى فقراء فلاح يتسمون 
سمة أساسية هى أنهم لا يست لون عمل الآخر بن بل #أضمون هم أنفسهم 
للاستغلال الرأسمالى . 


هؤلاء الفلاحون الفقراء ينتسمون بدورهم إلى فثتين » هما صمار 
الفلاحين والممال الزياعيون وهم مما جاهير الريف هم 
الفلاحون 


أو ية_ صغاز الفلاحين 6 وهم اين علسكو نََّ و حوزون أقلمن 
حمسة أفدنة ويشكاون أعرض فئة مالكة فى الريف إذ تضم أ كثر م 5 
ملنون فلاحا وتعتر ذلك قاعدة الملكية الزراعية . يشتغلون بالإنتاج 
الزراعى ©» شير أن يستغلوا عادة عمل الأخرين فالفلاح وأسرته هم 


"4 


4 


العاماون بثير أجر وجّثل هذا العمل غير المدفوع الأجر نسية عامة من 
العمل بالريف وما زال يعمل صذار الفلاحين بأدوات ووسائل انتاج 
بدائية قليلة الانتاجدة . بيد أن انتاجهم الزراعى الذى كان يوجهفالماضى 
أساساً لاستهلاك الأسرة » أصبح يوجه أ كثر فأ كثر نحوالس_وق » 
تأ كيدا لطابع سيطرة الانتاج السلمى الرأسءالى » ونظراً للافقار امستمر 
لسخار الفلاحين . وصغار الفلاحين ؛ بالملسكية أوالاجار » وهملاس:غاون 
أحدا فى العادة » مضمون لاستئلال رأءمالية الريف » و بضاصةعند ااتأجير 
أو التسويق » سواءكان القسويق لم:ازمات الإنتاج أو لتصريف المنتجات 
وتخضع الخدمات التحاونية لمزيد من سلطان الرأسمالة الريفية » الزراعية 
والتجارية ٠‏ وكلما قلت الماكية , لأ الفلاح إلى العمل لدى الغير بالأاجر » 
لو قث نطو ل أو فعس حبدبت حاته للعمل للو فأء عتطلبات الممدشة : 


وقدر أينا من قبل كف زاديه أهمية فآ صغار الفلاءين في ظل. 
الاصلاحات الزراعية » فزاد عددهم وزادت. ملكيتهم ٠‏ لسكنهم ل.يابثوا 
3 رآمنا أن «٠قدوا‏ أهب ينهم » عددأ وماكنة أدضاً . وكشفوا يدلك عن 
ادخطاراد عماءمة الافقار والدوبان الى بحرى فق صفوفهم ٠‏ وتتصح هده 
الظاهرة من أمرين من ازدياد عدد الممالة الزراعية فى تركيب سكان 
الر يف 6 ودهن ازدياد الهجرة من ألر يف » كله إلى المديئة 


ثانيا ‏ العمال اازراعيون » وعثاون اافئات شبه البروليتارية ؛ من 


ىم" 


عمال موسمرين واجراء زراءيين وعمال .وميه »من الحرومين من كل 
ملسكية ان ضيق الرقفة الزراعية وسوء توزيع الماكية وسسادة أسلوب 
الانتام الرأسالى » قد دفءت كاها باضطراد الى زيادة جيش المدومين 
فى الريف » ومن ثم الى زيادة عدد اعمال الزراعيين وكان عددثم قبل 
اثورة م مايون عاملا » يتحكم فهم مقاولو الانفلر وقد وضع الاصلاح 
للزراء. حدا أدنى للا<ور العمال اازراعيين » لكنه لم ترم حتى من 
حانب الدولة » نظرا للتفكك الذى أصاب اريف عقب الاصلاحم أما 
الدوم » ومن حملة الماماعنءلى المستوى القومى ويبلغ عددهم مارم ماموثاء 
عثل عمال الزراعة ؤرغع مليونا » بنسية النصف تقرييا سد أن .4 / : 
منهم عبارة عن بطالة مقنمة » مما يكشف عن ذالة انتاجية الزراءة 
وعجزها عن استيعاب الزيادة فى السكان ويتضح هذا يجلاء أ كبر » 
عندما نقارن انتاجية العام ل الزراعى بائتاجية المامل الصناعى ٠‏ فبيها ينتج 
الأو ل ما ق.مته فى المتوسط و؟ جنيها فى السنة » يناج الثالى ما قمته 
مام حنها . ويجوب عمال التراحيل أرداء الريف سمنا وراء العمل » 
وقد يتجهون فى أحوال نادرة الى المدرئة لأداء بءضأعمال الطرق واليتاء. 
سكن الهم أنه مع حول الريف من الاقظاع الى الرأسمالية » محول 
تشغيل عمال التراحيل الى عملية رأسمالية مريحة :ولاها رأسمالية 
الر ف 

ان العمال الزراعيين ؛» هده الفعة الى تسمى اليروايةاريا ازراءية, 


ونسوى أرضا أشراه المروايتاريا 4 هم وا ال ممريين اللا ددن ثم فى 


0 


الريف , حيث جمع الاستنلال بين بقايا أساليب القوة والاضطهاد 
العامل المعدم معاديا بالغمرورة للرأسمالية » بصورة تلقائية واعاتشكل 


الأمية وتمءزله عن حرى ع3 الغلاحين 


الخرفيون 

يما عثل الفخلاحون الانتاج ااسامى الصغير فى اريف » عثل الحرفيون 
هذا النوع من الانتاج فىالدينة انهم منتحون أساع الطاب أو منتجدون 
أدوق #دوده 5 أمم ما ووم ل هطو الحصول عِلى مستازمات انتاحهم الى 
توحد غاايا بايدى القطاع العام كله من أثتان وخامات وأدوات وآلات 
ومن ثم مخضعون لاستغلال مركب من جانب التدالف الرأسمالى الذى 
يضم مخرنى القطاع امام وكبار التجار . 


ويسيطر الانتاج السامى الدخير على قطاع كبير من الصناعة » و ياصة 
قّ الصناعات الجلديه وصناعات الاثاث وصناعةاللابس وصناءة المندوحات 
وفي صناءة هامة كص.ناءة الاحَذية ما زال العمل اليدوى والءظام الطائى 
سر طر ان علءها ٠.‏ ف هده الصمناءة ستقل صضادب المدبغة صانع الا<ددية»؛ 
وسةءل صانع الا<يدية عءاله الأر فيين ؛ وستغل الوسيط أو التادر صانع 
الاحذية ٠‏ والكل .عملفىظر وفعمل متشافة ٠‏ صاب اعملى والاسطى 
والمدسيان يعماون مهأ 4 ف مكان وإ<د ل بأدواتهم الخخاصة 6 ا عقود 
عمل ولاتأمينات اجتّاعية ٠‏ وقد يقوم الصناع بتوريد الأحذية لساحب 
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العمل مقابل عن ممين للحذاء الواحد » يدنع لهم فى نماية الاسبوع 
وقد تشع كون عع ضادبت العمل فى دفع تكاادف مواد الصناعة ٠.‏ واتيع 
لد مرؤون محديدا أساعات الحمل ولا حديد للاجور ٠‏ 


أن الحرفى .وجد فى وضع متخاف فهو من حشية الافلاس الذى 
تهدده فى كل لاظة » مضطر لأن حافظ على وحوده بالتدهور المستمر 
فى معيشته » باستغلال عماله الحرفيين » بإطالة يوم العمل » بتخفيض 
الأجر » بإنقاص الجودة ولقدترى بومآ أن بعض ار فبين قد ارتفع 
إلى مرتبة الرأسماليين » لسكن أغلبيتهم :كابد الفقر والهوف من الفقر . 
وكثيرون ثم الذين شحدر ون منهم إلى صفوف اعمال وفى ظروف 
الانفتاح والعو الرأسمالى اازاحف » فإن الخطر الجدى يتهدد هؤلاء 
التتجين بوصفهم حفاظاً على الصناعة الصيرة » الآلية واليدويه ؛ الشعبية 
والمريقة ولو تندثر مثل هذه الصناءة » فلسوف يكو ن ذلك بالإضافة 


إلى دلالته الانتصادية ‏ خسارة ثقافية بالغة على المستوى القوى . 
ويشبه ومع التجار العاملين فى قطاع نجارة التمجزثة أوضاع الهرفيين 
إلى حد كبير . 
الموظفون 
تدخل جمهرة الموظفين فى الفثات الوسطى التى يق عليها الاستغلال 


الرأسمالى . كن الجديد فى وضعها هو تدهور أحوال كبارموظفى الدولة 
والقطاع العام 1 أعنى اللامناء والشرفاء دنهم 4 ودخوهم ف زمره الحتاجين 


كلم" . 


والفقراء ٠‏ وبحرى هذا في الوقت الذى ت:طور فيه دور الدولة ال.اسى 
والاقتصادى و الاجماعى و أصحنا الشهد تو 00 حائلا فى عدد الو ظفين 


والموظفون فئة اجتماعية » عديدة ومتنوعة ©» ومنزاودة العسدد 
باستهرار . و نحسب 3 الانتاجية » أى علاقتها بوسائل الانتاج » فإنها 
تعتير فئة وسطلى بى ليست ماللكة لوسائل إتاج » ا 
المنتجات المادية 5 لا مخلق قيمة . ولسكنها تؤدى خدمات لاغنى غنها 
فى العماية الاحماعية للانتاج الاجتماعى . وهى مرطة بتقد م القو ى النتجة 
وتتمشى مع علاقات الانتاج الأخرى . فازدهار القوى النتحة يوسع الدور 
الاجّاعى للموظفين , إِذ تزيد الاجة للمخةصيين أصحاب الخيرة اللازمة 
لتطوور الاتاج وضمان كناء ته . من الحاسية » التسويق » المشتريات » 
الاحصائرات , الإدارة ؛ البحث » التخطيط » التابعة . 


سكن الموظفين كه وسطى فاخورة 0 تعدل الاجر 6 ومن ثم تقرب 
من الطبقة الماملة ويضطرد اقتراما منها فى ظل أوضاعنا الراهنة 
الكنها لا تختلط بالطبقة الماملة » وأن كان مصيرها قد أصبح مرتبطاً 
أ كير فأ كثر عصير الطرقة الماملة . 

وهكذا.يتحدد وضع فئة الوظفين كا يلى : 

آولا : الوظفون فة شرق ءَن الطرقة المأملة: فق طرمعة جملوم 6 
فى دورهم فى التنظم الاجتاعى »؛ فى حجم و أش كال مكافأتهم فهم 


لق 


لا يشتركون مباشمرة فيعملية الانتاج الادى وليست لهمقوة العمال المتجةء 
د أن نشاطهم في التنفيذ يجملهم على صلة بالا تاج اللادىءوانيكنموظفو 
القطاع العام حتى فى التجارة والبنوك والتأمين على >لة ما بحر خلق 
وتداول الانتاج الأدى 

ثانيا : لكن الموظفين حميما اجراء » هم عمال اجراء » مستغلونه 
فرديا و جماعيا : فنشاطهم 0 لبر أسمالية بداية أو مهاية باقتطاع جرء 
أ كير من فائض القيمة فى الجتمع . وعلى الرغم من أن عملهم ليس منتجا 
مباشرة » الا أنهم كالطبقة الماملة اجراء» عمال بالاجر » وهم كلهم 
لا علكون أدوات العمل , ييركزون داخل الصانع والسكاتب »يتعرضرن 
لكل أشكال الاستغلال الجاءية ءو مخاصة الاقتطاعاتالمستمرةمن الأجور 
والمرتيات . ان الموظفين كالعمال لهم نفس مشا كل الاجور والمواسلات. 
والسكن والتأمينات الاجتّاعرة والاجة الى الاقتراض والتعرص التضخم 


وارتفاع الأسعار 


ان افقار الموظفين » كبارهم وصفارهم على السواء 6 ظاهرة حطيرة 
يضاعف من جديتها خطر البطالة الذى ظل مكيوتا <تى الآن بفدّل تميين, 
القوى الغأملة «اندولة . فانطلاةا من واقع أن أجهز ةالدولة والقمطاع العام 
مكدسة بالموظفين ومخاصة حدبى التخر رج ؛ وازاء اطالاق جرية الادارة 
فى القطاع العام بوصفها جزءا من عماية تفكيك القطاع العام » يبدو خطر 
انطلاق البطالة الكبوتة بين الرحين كان الحل عندهم فما مغى, 


حل4ل» 


بالتفريط فى العمالة الؤهلة عامياً وتكنولوجيا نحت اسم تشجيع العمل فى 
الخارج والحجرة المؤقتة أو الدائمة . وقد ثبت أن حملة ااؤهلات العايا من 
المباجر بن رسم.ا » ناهيك عن المهاجر بن ذعليا » قد بلغت نسيهمه> 1 من 
مجموع المهاجرين . وكل منهم قد كلف الشءب حتى خصل على درجة عاميه 
فضلا عن خيرته العملية الثميئة . وهذا الاستثمار النشيرى الدى نت:خلى 
عنه عثل جزءا من رأس الال فى بلد أهم ترواته هى الثروة البشرية . 
وتنعكس الآن هجرة هذا العدد من الفنيين بوضوح على مستوى الانتاج 
والخدمات ‏ هذا نيما ,شارك عدد مبزاءد من أبناء الهاجر بن فى تطوبر 
الثورة المامية والتكنولوجية فى الءالم ال رأسمالى . 


؟ - الطيقة العاملة 


فى مواجهة ال رأسمالية تنمو الطبقة العاملة بفضل التصنيع والقطاع 
العام عددا ونوعا ووعيا . وهى تمرض - قيل غيرها ود من 
غيرها لوطأة الاستذلال الرأسمالى بصفة عامة » سواء كان ذلك بصفة فردية 
أو جماعية . ونظرا لأنها لا لك شيثا سوى قوة عملها » فهى تعمل بالأاحر 
فى قطاعات الانتاج والتو زيع والخدمات » وتشتغلبا تناج المنتجات الاديةفى 
الجتمع »وتلق من ثم القنمة وفائض القيمة . وهنا بيثم استغلالها 


العمالة والبطالة 
والطبقة العاملة هي أ كبرالطبقات عهيما » اذ تضم حاليا وره مليونا 


الف 


دن اادكادحين وكان عددها مند عامين بارير مأبو ا دعو زعين على 


(1) تسب نوعية النشاط » فان 1" دهن الممال بوح<ددون ف 
القطاءات الساصة هن زراءة ومناعة »مقابل ١‏ 1 ف قطاعات التجارة 
والتوزيع )ومسب 1 من قطاعات الخدمات . 


(ب ( محسب نوعية القطاع » فأن ممه 1 من العمال شتغاون فى 
الات الانتاج الخاص من رأسالى وغير رأسمالى ) بها 6" فقط أى 
يو الثلث فى القطاع العأم 5 


والطرقة العأملة المناعية هى نوأة اللبقة العامة وااقوة اليد افمة 
لحر الممالية . وهى تضم ١ر‏ مليونا من العمال عثلون ١١‏ ,/' من 
م جموع الطيقة العاملة ٠و‏ يط م عمال التجار مو التو ريع و عمال الخدمات 
وعمال الزراعة لكن تظل الطرقة العاملة الصناعية »أو البروايتاريا 
ااصناعية ما تسمى » هى مركز الثقل الأساسى . ولا شك أن التن..ة 
الاقتصادية التى عت ومخاصة التصنيع وبالذات التصنيع الثقيل ونشأة وتطور 
القطاع العام والاءتراف بالدور القيادى لاعمال »كل ذلك كان من شأنه 
كو الطرةة العاملة الصناعة » قبل غيرها » عنددا ونوعا ووعما ان انتقال 
مرا كز الصناعة في مدينةالقاهرة مثلامن شيرا الخيمة الى حلوان يتخطى 
في دلال:ه الاجتاعية كل دلالته الاقتصادية . 


١ 


وأرقام توزيع العمالة كأرقام البطالة غير دقيقة فالبظالة السكامنة 
فى الريف وفى القطاع اازراعى بالذات عثل أسية عالية من العمالة القاعة 
أما البطالة الرسمية فقد بلغت فى عام ١9074‏ نسية 4ر١٠‏ ,)" من القوة 
الماملة . وكانت اخطة الانتقااءة قد حاولت خض هده النسيةإلى ار ]. 
وبلاحظ الينك اللاهلى فى تشمرته الاقتصادية أن ( احصائيات اليطالة فى 
مصر لا :_كون عادة على مستوى مر تفع من الدقة لاقتصارها فى كثير 
من الحالات على تسجيل حملة المؤهلات الراغبين فى الءمل بالحسكومة 
والقطاع العام دون عثسرات الالاف من الذبين عارسون أعمالا ثانوية 
لا عسكن أن مرج عن مفهوم البطالة امقنعة . فالمعدل الحقيقى للبطالةهو 
أ كثر ارتفاءا من ذلك الذى تضمنته الخطة » الأمر الدى يستلزم علاجا 


بسورة أ كثر جدية ) . 


الأحور 

وعلى الرغم مئ الحاولات ااتى عت خلال الخطة السية الاولى لرفم 
نصيب العمل من الدخل القومى » و,التالى لرفع مستوى الاجور » فان 
متوسط الأجر السنوى على مستوى الاقتساد القومى لم يزد فى عام ##باو١‏ 
عن 1975 جنيها ومع أن هذا الرقم متوسط احصانى تعيبه كل عيوب 
التوسطات الاحصائءة » إلا أنه<تىداخل هذا المتوسط وفى تركيه سنجد 
مفارقات على أ كبر درجة من الأهمية إندراسة الأجور فى مصر ل تتم 
-تى الأن » ولا أ- ةطيع هنا أن أقدم سوى قشور مها . 
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إلى 1١1١‏ جنيها فى السنة » يما يتضاءف تقريباً فى قطاع التوزيم إلى/١.‏ + 
حنيها » ولغ أ كثر من ثلاثة أمثاله فى قطاعات الخدمات نهو بوم 
جدها وتلك علامة طفيلية :سكشف عن الفجوة الكبيرة بين أهمية 
الانتاج اللادى والانتاج غير المادى فى الجتمع . 


ثافيا داخل القطاعات السلعية » يلغ متوسط الأحر فى الزراعةمه 
جنيهأ فى السنة كلها ©“ عدو سط شهرى بقل عن حمسة <نيهات ) دما بلغ 
فى الصناعة .وه جنيها فى السنة » أى أ كثر من أربعة أمثال الأجر فى 
الزراعة . فإذا عامنا أن الزراعة تستوعب نصف عدد عمال معمر » أتينا 
عندئك مدى اهيار الستوى المميثى للعمال للسريين » وبالتالىى عمق 
النخلف الاجتاعى الدى ول دون التقدم مهماافتملنامن أشكال التحديث 
ص المطح ؛ ومخاصة فى الدئنة أن هذا كشف أنضاً عن أن مستقءل 
التقدم اءا يكمن في الصناعة » فى المدينة والريف على السواء . 


ثاثا : على الرغم من حقيقة أن عدد الماهللين فىالفطاع الخاص أ كبر 
دن ضوف عدد العاماين ف القطاع العام 6 فإن احم الى أحدور هو 3 الميال 
ساو ى ضوف اجمالى الحو ر فى القطاع اخاص و مسية (سمطة نتن 
أن متوسط الأجر السنوى فى القطاع الخاص ثمال الاقتصاد ار 
والحافز الفردى والما-كية الخاصة ‏ منخفض إلى ربع مثيله فى القطاع 
العام فهل تاج بمد لبرهان آخر أبيان مدى الاستغلال ال رأسمالى ؟ 
صحيح أن القطاع الخاص بالدات فى الزراعة . لكن القطاع العام كان 


7” 


بدوره مكاولة للتقدم ليس فقط على المستوى الاقتصادى بل وااستوى 


وعندما نطالم احصائيات اللاجور » فرجب أن يكون حاضرا فى 
الذهن أن هناك تضخما وارتفاعا مستهرا فى الأسمار » يبتلع ليس فةقط 
أى زيادة #ططة فى متوسط الاجور على الستوى القومى ©» وإعا مبرط 
أيضاً بالقوة الثسرائية الفعلية للا "جور . وعندئذعلينا أن نا كد أن الطيقة 
العاملة هى طبقة عدرومة من فرص زيادة الأجر خارج فرصة العمل 
الإضافى . ففرصها معر وفة و مخاصة باانسبة للعمال الصناعرينالصلوبين طوال 
ساعات العمل أمام الآلات الدماء . 


ولسوف يضيف الانفتاح عنصمراً جديداً فى الصورة ؛ وذلك باسم 
إعادة النظر فى حجم وأساايب أعداد القوى العاملة . سوف اول .عض 
المشمروعات الجديدة استخلاص 1 كفاً العمال » ودفع أجور أعلى » ل-كن 
شير ضمان للمستقيل ‏ وسوف نجر ى محاولة تقدم مثل أعلى رأسمالى 
يستوعب بءض طموح ,عض الءمأل فى رفع مستوى مءيش”هم ولو يأمل شق 
وحدة الطبقة العاأملة 


ه - الاستغلال الر أسمالى 


فى هذه الأوضاع الاجماعية الى تشهد اضطراد العايز بين ال رأسماليين 


دكن جاتب والممال وبجانهم ااتمعئات الوسطاى من فلاحدين وحرفييق وحار 


١”. 


وموظفين من جانب آخر » ينفتح السبيل واسعا أمام الاستغلال الرأسمالى 
يأسم الانفتاح داخليا وخارجا وادرى بطرءةة طنيعية كافة القوانيئن 
الموضوعية لأى اقتصاد رأسمالى » ومخاصة السمى أزيادة الربح ؛ باطالة 
يوم العمل » وانقاص الأجر » وزوادة كثافة العمل لكلها قوانين 
الرأسمالة فى بلد متخلف عنس رأس امال الاجنى كل حرءة الركة وكل 
حرية الو ومن ثم يتعرض الاقتصاد القومى بأ كله لطر الاستنلال 
الرأسمالى الخارحجى أى لطر الاستممار الجديد وفقدان الاستقلال . 


وفى ظروفنا الحالية » يعنيئا أن ننوه ‏ من بين صور الاستغلال 
ال أسمالى - بصور أخيرة:_كشف عن تعءق الملاقات الرأسمالة وامخاذها 
أشكالا تثير القلق لأنها تشدد من وطأة هذا الاستغلال فى مواجبة الاغاءية 
الساحقة من المصريين » بل وضد أجزاء. من الر أسمالية نفسهامثل الر أسمالية 
التوسطة الى تش.كل الفئة العايا من ال رأسمالية الوطنية 


فى هذا الصدد » اذن » نود أن نعرض سيريا لظواهر ثلاث هى 
استفحال التضعم والغلاء وسدوء توديع الدحل القوهى 6 واستثمراء الفساد 
والا لال الاجماعى 
التضخم فى بلادنا » كشفت عن خطورته وتنبأت باستفحاله ان ل تبادر 
الدولة بانخاذ الإجراءات الجدرية الواجية » وفى مقدمتها الحد دن 


ب 


تأثير ات السوق الر أسمالية العالميةالتىكسجلتصاعدا فى التضضم علىسوقنا الحلية» 
واحكام القمضة على تيارات التجارة الخارجيةو مخاصة الواردات؛ومواحهة 
الرأسمالة الطفيلية ذات الدخول المالية والذغط الاستهلا كى الترفى . 
كان معنى ذلك بصراحة الحد من الانفتاح لا اأتوسع فيه . 


واليوم » وبعد عام كامل 6 نس ةطيع أن نقول أن التضخم قد أنيك 
اقتصادنا القومى » وأفقر شعبنا العأمل . 


)١(‏ فاطلاق حرية الاستيراد والتصدير للرأسالية قد اتهى بانفلات 
الواردات إلى عجز في ميزان المدفوءعات لم يسبق له مثيل ونحمات 
الواردات من أوريا الغربية والولايات المتحدة بفوائد وكلفة باهظة. 
كان المدفوع تمنا للواردات حتى عام 7و١‏ عثل "0٠.‏ من احمالى النانج 
القومى » فارتفءت النسية فى عام 9394| إلى الثلث وهى تقترب فى العام 
الحالى من النصف وقد “زيد. 


(ب) كذلك فإن اطلاق حرية الغو الرأسمالى فى الداخل ممناءامزيد 
من فرص عو الرأسمالية الطفيلية والمزيد من الدخول الطفياية » ويمخاصة 
ما اقترن مع التوسع فى عمليات التعمير بالقنأة من ذفع قوة شمرائية هائلة 
فى الاسواق بلا مقابل من السلع ورفع أسعار بعض اللحاصيل واستمرار 
التوسع فى الائفاق المسكرى ؛ ومع استمرار ارتفاع الواردات الغذائية 
وتدهور متوسط غلة فدان القطئ وتناقص حص لة الحصول من مر١٠‏ 
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مليون قنطار فى عام ه55١‏ إلى رلا مليون قنطار فى عام م/إو١‏ > 
وارداتنا ٠‏ 

( ج) ومن ثم انتهدى كله إلى اضطر اد العجز فى الموارد المحلية وإلى. 
استمرار التجاء الدولة للتمويل باأمجز أى اصدار البنكنوت ٠‏ لقدارتفع 
اصدار البن_كنوت من 8 ملدون جيه فى منتصف ولاوو ل أى 
أوشك أن تضاءف في اقل دن ثلاث سئوات 98 لدرحة أن أصبيح 
الصدر من الينسكنوت يزيد أحمانآً فى الأسبوع الواحد يمقدار 4و 


مليون جنيه ٠‏ 


و بنعكس هذا الوضع سمرعة فائقة على مستويات الاسمار وبئض 
النظر عن حقيقة أن الآر قام القياسية للا سعار غدت لا تعر عن حقيقة 
التضخم » فإنها مع ذلك تعبر عن الانحاه الدائب الصمود للاسعار ولندخل 
فى خغم هذه الأرقام » لكننا سد_كةفى عرض أهم مأ تنم عنه من 
أتحاهات 

اولا اشتدت وطأة التضخم بمد حرب ١‏ كتوبر مباثيرة . وباتخاذ 
سنة بإبة ١‏ سنة أساس » بلغت أسعار المسه!_كين ١١9‏ نقطة فى دسمبر 
الال ١‏ م ارتفعت عقدار © نقط لتبلغ بار؟؟٠‏ فى أ كتوبر ةا > 
ثم قفزت 197 ثقطة لتصل إلى #ر ١4١‏ فى اكتور ١074‏ » ولم حصل 
بعد على أرقام م/ا9١‏ . 


1 


ثانيا : ارتفعت أسعار الواد الغذائية أ كبر من 0 خلال سي 
شهراً فقط مةابل ارتفاع لم يصلى إلى ”7 /* خلال السنوات المت السابقة . 
مع الملم بأن نسبة الدخل التى مخصص لاغذاء تبلغ 7ه |" على الأقل من 
الدخل » وهى نسية تزود كثيرا لدى الطيقة العاملة . 


ثالئا: ارتفعت أسعار الاستهلاك فى الريف بأعلائها فى الدن . 
ففما عدا الخضروات » فإن أسمار اللحوم والامماك والبيض وال ثمروبات 
و الللابس هى فى ااريف أعلا ‏ ناهيك عن فرق الأسعار الدام بالاسية 
لباقى السلع الغذائية والممزلية مثل السكر والشاى والزيت والحلاوة 


والصابدون 


رابعا : بالنسبة للخضروات وكذلك الفواكه » تتمثل أرباح عملية 
القسويق من اقل إلى المستهلك وما بينتاجر الةوتاجر التجزئة /.5٠‏ 
على الأقل من العن الذى يدفمه المستهلك فى المدينة وهمئ هذا فالمسيلك 
و المنتج ها الفدية هنا وأق.د عت تصفة الشر 3 العامة الوحيدة الى 
جوت على اقتحام مجاهل نجارة اجخلة فى انفوا كه والأضروات 


خامسا : بلغ ار تفاع ايجار ات امسا 0 فى المدينة حدا حيث زيد فى 

حيان كثيرة عن ٠٠١‏ ,/ من الدخل الشهرى لرب الاسرة » يقابل 

ذلك الدخول المتساقطة من السماء لشمرنحة ممينة من ملاك أراضى اليناء 
والميانى السكنية التى حولت لى 'ضاربة على الاسمار . 


يدف 


سادسا : فى ظروف تمع يستهلك هرو ]/' من مواطنيهة هرة4]* 
من مجموع استهلا كيه » با يستهلك «*رءهه /" وهم الاغابية الساحقة 
ورهه |" من الاستهلاك » بل وداخل الفئة الأولى فإن أسبة عرم /* 
فقط من المواظنين تستهلك وحدها 74 /' من حجم الاستهلاك » كفت 
أسر عديدة متوسطة عن تدذوق الل<م وشعرب اللين وأ كل البيض 
وأخذت تتسع يوما بعد يوما قاعة السلع الغذائية الى يتم الاستغناء عنها . 
ولذلك م تفاجاً حين أسفر #قيق أخير عن أن من بين كل ٠١١‏ تايفم 


مريض يوجد 44 منهم مرضى بالانيميا وسوء التغدية ٠‏ 


كل هداع ومازال الانفتاح الخارجى والدا<لى فى بداته ٠.‏ 


سوء توزيع الدخل القومى 


يعمل المواطنون سنوياً داخل قطاعات الإنتاج على خلق الدخل القومى. 
لاملاد » هذا الدخل الدى يتم توزيعه فم بعد عليهم طبقا لتقسيهءهم حى 
الآن ‏ إلى ملاك وعاملين واأقد أدت الاصللاحات الاقتصادية 
والتأمينات الكبرى ابتداء من عام 955 إلى قلب الانحاه العام للدخول 
فى العلاقة بين الملاك والعاماين فار تفع نصيب العمل من 4٠‏ ]' هن 
الدخل القومى إلى /ا5./' فى لهاءة الخطة القسية الأولى . واضطرد الاتجاه 
عل الرغم من ا مزعة فبلغ ورةغ ]"' فى منتصدف عام اباو »2 وطذلك 
اقترب نصيب العمل من نصف الدخل القومى ٠‏ ولكنه لم يلبث أن هبط. 


مة؟" 


فى عام "وا إلى *ار"5 1" » مدما ارتفع تصيب المكية من هرءه ]' 
إلى هرممهم 1 وهدهن ثم بد الاحاه الصمودى لأصحاب الملسكمة 1 وحاء 
الانفتاح الاقتصادى مله ااها لارجعة فيه ٠‏ 


بداخل القطاع العام ؛ مثلا » رى تماية استيعاب فائضه الاتصادى 
بألف وسيلة » حيث يتحول بالفعل إلى مصدر لا ينضب لد-كون 'روات 
ر أسمالية » با تتحول علاقات الانتاج داخله إلى علاقات رلسالة قْ 
الأساس » ترعاها عناصر الرأسمالية الببروقراطية وفى هذه الاثناء » 
يتحول دور القطاع المام إلى دور القطاع التابع » المكاف ببناء الهيسكل 
الاساسى وتقديم الساف والمواد الام والتعهبد ازاء الخارج أشلحة 
الرأسمالية النامية » أفرادا وطبقة . ونحاح كل رأسالى في نويل فائنض 
القطاع العام إلى ثروة فردية أمر يتوقف - إلى حد كبير ‏ على اجتهاده 
الخاص . لكن الطبقة ككل تستولى على الفائض بطريقة احمااءة محدث 
على المستوى القوهمى 


فى عام لاو ؤ » على سبيل الثال » بلغ الفائض الاقتصادى فى قطاع 
الأعمال 66م مامون <نمه . لكن صافى المدز بلغ ١ه‏ مايون <نيه » 
نتيجة ازيادة عجز العمايات الجارية أغابية هذا المجز الجارى وهى 
هه ملدون حنيه » سجالتما الهيئات العامة » #يث استوءيت وحدها 


أكير من .> /'من جملة الفائض الجارى فى قطاع الاعمال ‏ هنايتم 


ةم 


تبريد الفائض الارى للقطاع العام على أجهزة الدولة وف الوقت نفسه» 
باغت الاءرادات الخارية فى الميزانية العامة 54149؟ مايون <نيه » مها 
وإيا مليدون حننيه ابرادات سمادية بنسية 7" من احمالى الارادات 
الجارية غير أن أغلب هذه الارادات السيادية قد جاء من الغعرائب » 
وأغلب هذه الضمرائب قد جاء من الغعرائب غير المباشرة التى تشكل 


ا من احالى حصملة القمرائب 4 وكانت فى العام السابق . 1 فقط. 


وهكذا طرح بالكامل قضية جوهرنة هى مدى مساشمة الر أسماللة 
فى استثمارات التنمية وفى إبرادات المبزائية الجارية بالنظر إلى نصيبها 
من الدخل القومى . فالحقيقة الصارخة هى أن الزء الأساسى من دول 
الفئات المالكة » الرأسمالية التجارية الربوية والمالة وملاك اللارض » 
اعا يتجه للاستهلاك غير الانتاجى , ما #يط بالنصيب المتحصل للادخار 
والاستثمار » ومجعل تركيية السوق الداخاية غير ملاعةللتنمية الاقتسادية. 
وفى الوقت ذاته » يتم تبريد جزء كبير من دولا على الاستهلاك » 
ومخاصة الواردات الاستهلا كية الترفية اللازمة لاستشخدام الطبقات الماميزة 
ما يبتلع حصيلة العملة الأجنهية السكتسبة من الصادرات » ويضاعف من 


عجز ميزان المدنوعات . 
ولننظر فى دلالة هذه الأرقام : 
آولا : أن توزيع الدحدول سب الاسرة نحل وم 1 من جموع 


الى لكا 


بالإاسر المصربة محصل على 76 هن جموع الددخل القومى 6 دما 6 3 
غقط من #موع هذه الأسر تنصييه ا 'من الدخل القومى . 


ثائيا : أن #ر؟ ]' من مجموع المصريين يستها-كون 84 ,/' من 
مجموع الاستهلاك القومى » وعلى أحسئ الفروضفإنههر و /* من ااعمريين 
هم أصحاب الدخول المرتفءة عثلون هرة4 دن مجموع الاستهلاك 
وهكذا يم الحفاظ على المستوى المادنى لياة الشعب . 


ثالثا : أن معدل الادخار القومى الذى هبط إلى 7 ./' *ن الناعج 
القومى الاجماللى » أقل بلاشك من نسبة الاستثار الثابت المطلوبة 
واتى بافت "١4‏ » ومن ثم فالفجوة كبيرة بين الاستمار الفعلى 
والادخار ا ذلى . 


وابعا : هكذا فان قضية اختلال التناسب بين الاستهلاك والاستمار 
واضحة كل الوضوح . إن الرأسمااية المصصرية تستهلك ولاتدخر » وحين 
'تدخر فهى عارس الأنشطة الطفيلية ومن ثم لا زيد عن اليروة المادية 
للمجتمع » أى أنمها لا تسكثمر . أنها ترفض أن تحمل العبء امفرو ضأن 
“ققوم بة فى التنمية الاقتصادية . أن ال رأ سمالي ةنستبهاكولاتستثمر » سم قر فض 
.بعد ذلك أن تضحى مثلما يضحى غيرها من الطبقات . 


أنها لا تقدم الفريضة الواجبة عليها 4و الجتمع والدولة » بل 
:ولا تنورع عن ابعزاز الدولة باستمرار .فالدخول الطفيلية بطبيعتها متهربة 


يليو 


من الضرائب . ولقد رفضت الرأسمالية الزراعية مشمروع ضريبة الحدائق. 
وأ كثر من ذلك » فان لجنة'مش من مجلس الشءب والكومة كرس 
مطلى ال رأسمالية عناسية الانفتاح الاقتصادى فى الضرائب »متدلة ) قي 
مع سياسة تنشيط القطاع الخاص وتكفى لاغراء المستثمرين الأجانب ) . 
ثم تصوغ موقفها فى كلمة واحدة هى عدم وضع أى حدود على نشاطأو 
مكاسب أى فرد وتستجيب اله-كومة على الفور وتقرر بالفمل مخفيض. 
الحد الأقصى للضريبة على الابراد العام من هى ,/ الى ه٠7‏ ./ . وكان 
وززر المالية قد رأى العسكس عاما قدل أن يكون وزيرا للمالية فقال فى 
عام 1و١‏ ( "ان حب أن لم حسين أجور صخار الماماين على <ساب 
الدخول السكبيرة والدخول الطفيلية الى كان يجب امتصاص القدر الا كبر 
منها مازالت هناك ضرورة لاضغط على استهلاك الطيقة العالية الدخل. 
بالقدر الذى بتعادل مع الزيادة فى استهلاك الطبقات صنيرة الدخل <تى 
عكن _الحفاظ على استقر ارالاسهار وأذا فإننا نوصى بفرض ضراب اضافية 
على أصحاب الدخول السكبيرة والدخول الطفيلية واحكام النظسام 
الضرببى ) . 


ولا تتورع الرأ“عالية عن انراز الدولة كلما س:<تالفرصة فاط.كومة 
مثلا تبيع القطن لنتجى النزل بالسعر الخحلى امنخفض عن 'العن الخارجى 
للقطن . ثم تبيع الغزل للنساجين بثمن محلى للغزل منخفض جدا . 
وفكرة الدولة هى عكيهم من الانتاج بتكاليف مخفطة لبيع منتجاتهم 


١ 


أعان منخفطة ٠‏ لسكن النتيجة كانت أن أصبح الاتجار فى الذزل يدر 
أرباحا ضخمة على منتجى المنسوجات » وأن أسعار الأقمشة المنتجة فى 
القطساع الخاص أعلا بكثير من تعريفته الرسمية فى الوقت 
نفسه , تثم محاسبتهم ضضرائبيا على أسمار التسميرة . وهكذا #صلون 
من كل جانب على أر باح ضخمة لا يتحملون عنها التزاماتم! الضمريدية 


لقدر قفصت الر أسمالية أن تصضدى حى بعك هر عة هس دو )و اادفت عند ئد 
فى مححنته » وراحت نحنى الأرباح دن وراء تنازلاته لما . ومحمل الششعب. 
بالأعباء كلها وم! زال.وجاء الانفتاح ليضاءنمن الدخول ومن انثروات 
ويعنى رأس المال الأجنى والمشرله من كل العام بالضرائب أو أأرسوم ف 
حيث أصبحت الدولة مجمع اللوارد من أغلبية المواطنين وتضعها فى أعمال 
مرنحة للا قلية . 


استشراء الفساد والانحلال الاجتماعى 


فى مجتمع تشيطر عليه هذه الرأسمالية الجديدة » ذات التسكوين 
التار نخى المعين , بناءة رأس المال التجارى وعليها وبطبيمته الطفياية» هذه 
الرأسعالية الرافضة لتحمل مسئوايتها الوطنية » والمرتبطة بألف وسلة 
برأسالمال الأجنى الغامر»لابد أنيستشيرى الفسادوتتممق عوامل الالال 
الاجتّاعى وفى هذا المضمار تتحمل الرأسمالية الكبيرة الراهنة أ كبر 
المسئوليات . ان الرأسمالية السكبيرة القدعة التى صفيت كانت رأسمالية 


بع بي 


سم وسزدات 5 أقامت شو تصناعة وحارية ودنوكا ٠‏ ومع ذلك وأقّد 
كانت شير محة احتاعية رقيقة بل وبالغة الرقة . كان ٠ه‏ . من مجموع 
الاسهم بأيدى هه .| من مجموع المساهمين . بلان اجراءات التأمم ونع 
الملسكية فى عام الوا م عس فىمجموعها سوى. . *ب7 فردا ٠‏ وقتها كان 
فى معهر أردمة أفراد فقل هم كل أصداب الملايين أما اا رأسمالية 
الكبيرة الجديدة فهى تتعامل فى الأنشطة الطفياية و مخاصة التجارة 
هناك بالطبع أجزاء هامة منها بيروةراطية وصناءءة » لكها لا تشكل 
السمة العامة لا رأسمالية االية الى :ةقف على رأسها نثة اجماعية عريطة 
در عددها بالألاف دن أصحاب الملايين الدن اس معدولن صباح مساء 
محمد الانفتاح 


هذه الرأسماأية السكبير:»الطفيللة » ارس الفساد والافساد كا ساوب 
حياتها اليومى . مصمر فى نظرها <قل لأعمال المضاربة . تنشمر فيها اقتصاد 
الصفقات والعمو لات وتقم جتمع الرشاوى والاررزاق وتطاق فى أرجاء 
البلاد حكم شر بعة الغاب وازاء الوضع الاقتصادى المتدهور للجماهير , 
فانها تعمل لافساد وعى وضمير الشعب » و مخاصة الفئات الوسطى» من أجل 
ترويضها وفرض الواقع عليها » فى جرعات » وعلى دفمات » نحنيا للمقاومة 
المإاشرة . و نجحرى عملية غسيل للمخ, مجعل اشعب و مخاصة الفئات الوسطى 
فى حالة من الحيرة الداعة تصل الى حد التخدير . وفى هذا الحو بالذات 
ثم الاعلان بكل الطرق عن استتباب السلام الاجماعى واامتقرار العلاقات 
الا<ماعية ‏ بيا بز حف قوة الرجعية الجديدة بالتعاون مع الاستممار 


ْم 


الجديد لا<تلال مواقعها . داخل أجهزة الساطة فى الدولة » رافمة لافتات 
الانفتاخ السيادى فى أعقاب الانفتاح الاتتصادى . ونتد 9 هزا حكمة 
الميئاق الوطنى حين قال 


د ان صنع التقدم بالطريق الرأسمالى لاعكن من الناحيةالسياسيةالا أن 
يؤكد الحسكم للطبقة المالكة للمصااج والحةكرة لها ان عائد العمل فى 
مثل هذا التصور يعود كلة الى قلة من الناس يفيض المال لد.ها لدرجة أن 
تبدده فى ألوان من الرف الاستملاى يتحدى حرمان الموع ٠.‏ ان ذلك 
معناه زيادة حدة الصراع الطبقى والقضاء على كل أمل فى التطور 
الدءقر اطى »6 . 


ولذلك نقول ان الرأسمالية الراهنة رأسمالة متخلفة تذمو فى اطار 
من التخلف آنما رأسمالية فى غير أوانها , بلا ماض ولا حاضر ولا 
مستقيل متعجلة لاكسب بل للنهب . 'ريد أن توجد بِيْا الرأسمالية الام 
تنتهمى فى العالم كله . وتريد أن تنمو يما الازمة الماللمة فق ال رأسمالية 
شده اول مره بعل الحرب العالمية الثانية 6 حيتت أصبدت ( شر تب 
وقطاعات بل ودول بأ كلها على وشك الانهيار ) . فهل تنهار الرأسمالية 
عالميا لتقوم هنا فى مصر ؟ انها اذن لرأسمالية قصيرة العمر عثلها طيقة قصيرة 
الذظ 


ر 


ه ٠‏ سل . 


-مقدمة 


القسم الأول : 
الاثفتاح الاقتصادى فى التحضير 
الفصل الآول : لاذا القطاع العام ؟ , 
الفصل الثانى : ل-اذا مخسر القطاع العام ؟ 5 
الفصل الثالث : *ل نبيع القطاع العام لرأس الال الخلى 
الفصل الرابع : هل بقوم رأس المال الأجنى بالتنمية ؟ 


القسم الثالى : 
الفصل الخامس : قانون الانفتاح الاقتصادى 
الفصل السادس : القاعدة الاجتاعية للانفتاح الاقتصادى . 
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صؤحة 
القسم الثالث : 

ءا َ الانفتاح الاقتصادى عاج ٠١‏ 

الفصل السابع : تغير القومات الاساسية للاقتصاد القومى ٠66‏ 

الفصل الثامن : سيطرة المفووم الرأسمالى للتنمسة الاقتصادءة ما 

الفصل التاسع : سيطرة علاقات الإنتاج الرأسمالية حرف 


